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  لأطروحةلخص ام
ألا وهو عقد إعادة من العقود غير المسماة في القانون المدني  لمعالجة عقدهذه الأطروحة  جاءت

تغطية مخاطر وكوارث ثقيلة من جهة المال والاقتصاد، فأما من  خلالهالتأمين، والذي يمكن من 
من أما عشرات أو مئات الملايين، و يمكن أن تصل إلى جهة المال فهو يقوم بتغطية مبالغ خيالية 

 ه موضوعالذا تم اختيار  ،أي دولةفي قتصاد لاتساعد في تنويع االتي العقود  فهو منجهة الاقتصاد 
الأهمية الكبيرة لعقد إعادة التأمين رغم خاصة وأننا لاحظنا أنه هذه الأطروحة؛  لدراستنا من خلال

 ففضلا عن كونهامثل هذا العنوان  وإن وجدت بعض المراجع التي تحمل ،قليلةبشأنه ن الكتابات فإ
ناقش مسائل فنية بحتة سيما الإدارية منها وما يخص معظمها ي فإنمعدودة على أصابع اليد 

 صاء والخبرة الاكتوارية.مسائل الإح

ضمن التعريف بموضوع الدراسة، وأهميته وسبب جاءت هذه الأطروحة مقسمة بداية: كتمهيد يت لذا 
مشكلة موضوع تم أيضا تحديد و  الدراسةالتي ستكون الإجابة عنها محور تساؤلات وال اختياره،
 . ، والمنهجية التي تم اتباعها في هذه الأطروحةهاأهدافو الدراسة 

والمبادئ  هصالفصل الأول ماهية إعادة التأمين، وتعريف عقد إعادة التأمين وخصائ تناولثم 
وهما عقد إعادة التأمين  أشكال عقد إعادة التأمين ومن ثم تم بيانالقانونية لعقد إعادة التأمين. 

بالمحاصة، منها على سبيل المثال إعادة التأمين و  إعادة التأمين صور، و الاختياري والإجباري 
وإعادة التأمين بما جاوز الطاقة، وإعادة التأمين بما جاوز حداً من الكوارث، وإعادة التأمين بما 

كما  انعقاده، يةكيفبينا عن أطراف عقد إعادة التأمين و  عرجنا للحديث، ثم جاوز حداً من الخسارة
ومناقشة القانونية لهذا العقد  الطبيعةالوقوف عند و  من العقود تمييز عقد إعادة التأمين عن غيرهتم 

كفالة أو عقد الوكالة، أو عقد العقد  مدى إمكانية ادراجه تحت نطاق أحد العقود المسماة مثل
  عقد تأمين. أوشركة، الحوالة، أو عقد ال

بالنسبة للمؤمن  ئهالآثار القانونية لعقد إعادة التأمين وانقضا الوقوف عند الفصل الثانيفي تم و 
تم ثم التزامات المؤمن المعيد تجاه المؤمن له،  كما تمت مناقشة، لمؤمن المعيدلشر وبالنسبة المبا

بأي التزام من الالتزامات المرتبة على طرفي عقد  ة الاخلالالمسؤولية القانونية في حال التطرق إلى
 نتهاء مدته أو قبلسواءً باانقضاء عقد إعادة التأمين، حالات وأخيرا تم الوقوف عند ، إعادة التأمين

بسبب اخلال أحد طرفيه بالتزاماته. وتم ختم هذه الأطروحة  إعادة التأمينانقضاء عقد و  الانتهاء
 بالحديث عن وسائل فض المنازعات المبرمة بين طرفي عقد إعادة التأمين حيث شرعنا الحديث

القانون الواجب تطبيقه عند نظر منازعات عقود  تمت مناقشةالتحكيم ثم  طةشرط أو مشار عن 
 عدم المحكمة المختصة، ثم عرجّنا عن مسألة التقادم أو الإشارة إلى تإعادة التأمين، كذلك تم
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وانتهت الاطروحة بخاتمة تضمنت أهم ما تم التوصل إليه  سماع الدعوى في عقد إعادة التامين.
 من نتائج وتوصيات 
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 إهداء 

 

سمه بكل الى من أحمل إ .انتظارإلى من كلله الله بالهيبة والوقار.. إلى من علمني العطاء بدون 
 هو منقدوتي، ومثلي الأعلى في الحياة؛  جناته، فهو حالله وأسكنه فسي رحمه أبي. إلى افتخار

لهذه الدرجة العلمية، وإن  وصوليفي الفضل بعد الله كان له و . علَّمني كيف أعيش بكرامة وشموخ
رى لي اً مديد هكنت أتمنى أن يمده الله بعمر كان غيابه عن الدنيا لا ينقص من حضوره في قلبي، 

، بدأهتدي بها اليوم وفي الغد وإلى الأ اً نجوم هقطافها بعد طول انتظار وستبقى كلمات ثماراً حان
 .الفردوس الأعلى من الجنة واسكنهفرحمة الله عليه 

 

 فهي ملحمة الحب وفرحة العمر، حقها،إلى أمي الحنونة...... لا أجد كلمات يمكن أن تمنحها 
في ها سر نجاحي و ئدعامن في  إلى .السعادةبسمة الحياة وسر  إلى معنى الحنان والتفاني.إلى 

سأل الله أن يحفظها ويسعدها ويبارك فيها ويمد في عمرها ا، حنانها بلسم جراحي إلى أغلى الحبايب
 .الصحة والعافيةويرزقها 

 

طوال فترة إعداد هذه الدراسة لي كانت خير سند وداعم التي عزيزة والغالية على قلبي، ال زوجتي إلى
لي فيها،  الله إنجاز هذه الأطروحة، وقد كان لصبرها الأثر الكبير في هذا الإنجاز، فباركلحين و 

 .طيلة هذه السنوات ساندوني الذين وبناتي ابنائيوفي 

 كل من علمني حرفاً.إلى و 
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 شكر وتقدير

 سبحانه وتعالى اللهني أشكر إإن واجب الوفاء بالجميل يدعوني أن أذكر لصاحب الفضل فضله، ف
 أن وفقني إلى هذا السبيل ويسره لي.

 ... والمعرفة إلى الذين مهدوا لنا طريق العلم

عود إلى أعوام قضيناها في توقفة  من هذه الأطروحةلابد لنا ونحن نخطو خطواتنا الأخيرة في 
 الكثير باذلين بذلك جهوداً  مع أساتذتنا الكرام الذين قدموا لنا كلية الحقوق بجامعة البحرينرحاب 

 ... كبيرة في بناء جيل الغد لتبعث الأمة من جديد

رسالة  أسمى آيات الشكر والامتنان والتقدير والمحبة إلى الذين حملوا أقدس قدمنأن نمضي  وقبل
 ... في الحياة

 ،الأطروحة هعلى هذ ةالمشرف سعيد النعمان محمد ضحى /ةالدكتور  ةخالص شكري وتقديري للأستاذ
، المراحلهذه نعم الداعم والموجّه في كل  تالسديدة، فكان اوتوجيهاته ابخل عليّ بعلمهتلم  التي

بهذه ه الأطروحة عظيم الأثر في خروج هذ اوتوجيهاته اوإرشاده انصحهلإشرافها و حيث كان 
 فلولا فضل الله ثم فضلها لما وصلت إلى هذه المرحلة من العلم ولا كنت لأقف هنا الآن. الصورة.

الدكتور الهيثم عمر سليم،  /كلًا من وهم وعظيم الشكر للجنة المشكلة لمناقشة هذه الأطروحة
ا بمسؤوليات مبالرغم من انشغالهقبولهما مناقشة أطروحتي ل والأستاذ الدكتور هيثم حامد المصاروة

 . كثيرةواهتمامات 

ولا يفوتني أن أعبّر عن بالغ امتناني لعائلتي العزيزة، التي كانت السند الدائم لي، ووفرت لي الدعم 
 .ر بثمنالنفسي والمعنوي الذي لا يقد

كما أخص بالشكر زملائي وأصدقائي الذين شاركوني هذه الرحلة، وكانوا مصدر إلهام وتشجيع لا 
 .ينضب

 .م الله عني كل خيرهوأخيرًا، كل الشكر لكل من مدّ لي يد العون، ولو بكلمة أو نصيحة، فجزا 
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 قائمة المحتويات

 أ عنوان الأطروحة
 ب اعتماد لجنة التحكيم

  ج الأطروحة باللغة العربيةملخص 
 هـ الاهداء
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 وبه نستعين

 الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد

 نعرّف بموضوع دراستنا من خلال الفقرات الآتية:

 :التعريف بموضوع الدراسةأولًا/ 

أن  نجد( 2001( لسنة )19على القانون المدني البحريني الصادر بالمرسوم رقم ) بالاطلاع
نصوصه القانونية قد خلت من الإشارة لموضوع إعادة التأمين فلم تتطرق لماهية العقد وتنظميه 

( لسنة 3القانوني، فضلًا عن ذلك فإن قانون التأمين الإجباري للمركبات البحريني الصادر برقم )
ركات ش عدةتعمل في البحرين م( لم يشر من قريب أو بعيد إلى هذا المصطلح. ومع ذلك 1987)

 .1إعادة تأمين تقليدية، في حين تعمل شركتان فقط في نشاط إعادة التأمين الإسلامي )التكافل(

أما في النظام السعودي فقد تم تنظيم موضوع إعادة التأمين في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني 
هـ، المعدّل 1424جمادى الآخرة  2(، المؤرخ في 32السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة 1443جمادى الأولى  27(، المؤرخ في 30بالمرسوم الملكي رقم )م/
ه، إذ ورد تعريف إعادة 1425ربيع الأول  1(، المؤرخ في 1/596بقرار معالي وزير المالية رقم )

طر المؤمن عليها من تحويل أعباء المخا( من اللائحة التنفيذية بأنه: ))8التأمين في الفقرة )
المؤمن إلى معيد التأمين، وتعويض المؤمن من قبل معيد التأمين عما يتم دفعه للمؤمن لهم إذا 

وفيما عدا هذا التعريف فإن ما جاء في النظام السعودي ولائحته تعرضوا للضرر أو الخسارة((. 
ومزاولي  2ركات إعادة التأمينالتنفيذية ركز على الجوانب الإجرائية والتنظيمية لشركات التأمين وش

سلطات واسعة في تنظيم -3هيئة التأمين السعودي-المهن الحرة من الناحية، وأعطى للجهة المشرفة

                                                            
 Newلإعادة‌التأمين،‌وشركة‌نيوها‌مشير‌لإعادة‌التأمين‌)‌Gerling -HDIفمن‌هذه‌الشركات:‌الشركة‌العربية‌لإعادة‌التأمين،‌وشركة‌‌1

Hampshir Reوشركة‌ترست‌‌،)(إنترناشيونال‌لإعادة‌التأمين‌Trust Reأما‌الشركات‌التي‌تعمل‌في‌نشاط‌إعادة‌التأمين‌الإسلامي‌‌،)

(،‌وللمزيد‌من‌الاطلاع‌يمكن‌الاطلاع‌على‌Hannover Re)تكافل(‌فهما‌شركتان:‌شركة‌آي‌سي‌آر،‌وشركة‌هانوفر‌لإعادة‌التأمين‌)

‌.مصرف‌البحرين‌المركزي‌|‌الرئيسيةم،‌2025فمبر‌نو‌3موقع‌مصرف‌البحرين‌المركزي،‌تاريخ‌الزيارة‌في‌
‌‌‌
 م.2008لا‌توجد‌في‌السوق‌السعودي‌إلا‌شركة‌واحد‌لإعادة‌التأمين‌وهي‌الشركة‌السعودية‌لإعادة‌التأمين‌التي‌تأسست‌في‌عام‌‌2
باعتماد‌‌نصهـ،‌الذي‌1445محرم‌‌28(،‌المؤرخ‌في‌85قرار‌مجلس‌الوزراء‌السعودي‌رقم‌)‌أنشأت‌هيئة‌التأمين‌السعودي‌بموجب‌3

،‌وأصبحت‌جهة‌مستقلة‌تماماً‌ومرتبطة‌برئيس‌مجلس‌(هيئة‌التأمين)جهة‌موحدة‌ومنظمة‌تعنى‌بقطاع‌التأمين‌وصناعته‌سميت‌باسم‌
،‌وقد‌انتقلت‌لها‌جميع‌القطاعات‌المتعلقة‌لصناعة‌التأمينتخصص‌واضح‌ت‌هناك‌جهة‌مستقلة‌والسعودي،‌وبالتالي‌فقد‌أصبح الوزراء

‌بالتأمين‌سواءً‌أكانت‌بالأمانة‌العامة‌للجان‌الفصل‌في‌المنازعات‌والمخالفات‌التأمينية‌أو‌مجلس‌الضمان‌الصحي.

https://www.cbb.gov.bh/ar/
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صناعة التأمين في المملكة العربية السعودية، دون التطرق إلى النواحي الموضوعية المتعلقة بعقد 
  التأمين وأساسياته وأحكامه.

م 13/06/2008عرف إعادة التأمين وفقاً للتشريع الفرنسي الذي صدر في أما المشرع الفرنسي فقد 
( بأنه" نشاط يقوم به جهاز أو هيئة أو مؤسسة، يتمثل في 1-1-310المتضمن نصه في المادة )

 .4قبول تحمل مخاطر مؤمن ضدها، ومسندة أو محالة إليه من مؤسسة تأمين أو إعادة تأمين أخرى"

أمين "بأنه عقد يسند فيه المؤمن المباشر إلى المؤمن المعيد في مقابل قسط ف عقد إعادة الترّ ع  وقد 
معين جزءً من الأخطار التي تعاقد عليها أو كل الأخطار بقصد تحقيق أكبر قدر ممكن من 

 .5بينهما" التنسيق

المباشر ومن التعريفات التشريعية والفقهية لعقد إعادة التأمين يتضح جلياً بأنه عقد يبرم بين المؤمن 
)شركة تأمين(، والمؤمن المعيد )شركة إعادة تأمين(، يقوم بموجبه الأخير بتعويض الأول بحسب 
اتفاقهما المسبق، وما سيدفعه المؤمن المباشر إلى المؤمن له عند حصول الضرر المغطى محل 

ؤمن وتوزيعها . وبالتالي فإن إعادة التأمين يؤدي إلى تجزئة المخاطر التي يضمنها الم6عقد التأمين
على مؤمنين آخرين بهدف نقل كل أو بعض هذه الاخطار الملتزم بموجبها في مواجهة المؤمن 

 .  7لهم

 ثانياً/ أهمية موضوع الدراسة وسبب اختياره: 

تتجلى أهمية البحث في موضوع الدراسة من أهميته العملية في دعم سوق وصناعة التأمين، والتي 
إعادة التأمين  من شأنن شركات التأمين وشركات إعادة التأمين، وذلك لأتلقي ظلالها على كل من 

 المخاطرمن خلال السماح لهم بقبول المزيد من  في زيادة أعداد المكتتبينلشركات التأمين  أن يسمح
 الأموال.دونما اللجوء لزيادة رؤوس 

تعويض عن كامل أو الحصول على من  يمكن المؤمن المباشرعادة التأمين وفضلا عن ذلك فإن إ 
المؤمن المعيد، بالإضافة الى ضمان حقوق المؤمن لهم مع يتم الاتفاق عليها بعض الأخطار التي 

من مسؤولياته تجاه  المؤمن المباشرعفي يأن إعادة التأمين لا  التي يرتبها عقد التأمين، حيث
 المؤمن لهم. 

                                                            
التشريعية‌الحديثة"،‌دار‌‌معتز‌نزيه‌محمد‌الصادق‌المهدي،‌الاتجاهات‌الحديثة‌في‌إعادة‌التأمين‌"دراسة‌مقارنة‌في‌ضوء‌التعديلات‌4

‌.‌14م،‌ص2010النهضة‌العربية،‌القاهرة،‌
‌.527،‌وص‌526م،‌ص1972الأولى،‌بديع‌أحمد‌السيفي،‌التأمين‌علماً‌وعملاً،‌بدون‌دار‌نشر،‌بغداد،‌الطبعة‌‌5

 .116م،‌ص‌2011عرابي‌غازي،‌أحكام‌التأمين،‌دار‌وائل،‌عمان،‌الطبعة‌الأولى،‌‌6
 .32م،‌ص2010-هـ1431ن،‌الجوانب‌الفنية‌للتأمين،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة،فايز‌أحمد‌عبدالرحم‌7
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أن الكتابات بشأنه  نجدما كتب  على بالاطلاع، و ورغم الأهمية العملية لموضوع إعادة التأمين
معدودة، كما يلاحظ غياب التنظيم القانوني الموضوعي لعقد إعادة التأمين سواءً في القانون 
البحريني أم في النظام السعودي، ذلك أن التنظيم القانوني للموضوع في النظام السعودي وإن وجد 

أسيس شركات التأمين وإعادة التأمين ومزاولي فهو في معظمه يتناول الأمور الإجرائية المتعلقة بت
المهن الحرة، فضلًا عن سلطات الجهات المشرفة على هذه الشركات، لذا من المهم الوقوف عند 

 الجوانب الموضوعية لهذا العقد.

 تساؤلات الدراسة ومشكلة موضوع الدراسة :/ثالثاً 

عدم  هي التي يثيرها موضوع الدراسة والتي ستكون محلًا لبحثنا ودراستنا المشكلة الرئيسيةلعل 
  :التساؤلات الفرعيةهذا الأمر وجود تنظيم قانوني لعقد إعادة التأمين وتنبثق عن 

 ما هو عقد إعادة التأمين وما هي مزاياه وما الحاجة إلى تنظيمه القانوني؟ .1
 إعادة التأمين مع أحكام الفقه الإسلامي؟كيف يمكن أن يتوافق التنظيم القانوني لعقد  .2
 ما مدى استقلال عقد إعادة التأمين عن عقد التأمين الأصلي؟ .3
ما هي الطبيعة القانونية لعقد إعادة التأمين وهل بالإمكان ادراجه تحت نطاق أحد العقود  .4

 المسماة في التشريع البحريني أمام غياب التنظيم القانوني له؟
سابقة واللاحقة لطرفي عقد إعادة التأمين، وما هو الجزاء القانوني في ما هي الالتزامات ال .5

 حالة الإخلال بهذه الالتزامات؟
 ما الآثار القانونية لإنهاء أو انتهاء عقد إعادة التأمين؟ .6

الأسئلة المتقدمة وغيرها كثير من  هذه نع أن نجيبهذه الأطروحة  وسوف نحاول من خلال
 .التساؤلات الأخرى 

 أهداف الدراسة رابعاً/

عقد إعادة الى أهمية موضوع  ين البحريني والسعوديلفت نظر المشرعإلى هذه الدراسة  تهدف
ليساير القانون الوجود  أحكامه الموضوعية والى ضرورة التدخل التشريعي العاجل لتنظيمالتأمين 

طريق محاكاته  الواقعي لهذا العقد ولرفع العبء عن القضاء في البحث عن تكييف قانوني له عن
مع أحكام بعض العقود التي قد تبدو قريبة منه نظرياً رغم أنها في الحقيقة تختلف عنه جوهرياً 
وهو أمر سوف نوضحه من خلال الدراسة لنضع بعد ذلك بين يدي المشرع رؤيتنا لما يفضل أن 

اشية في الوقت ذاته يتبناه من أحكام بالشكل الذي تكون فيه متوافقة مع أحكام الفقه الإسلامي ومتم
 مع تطور المجتمع وكفيلة بحفظ مصالح الأطراف. 
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 الدراسة: منهجية /خامساً 

عرض موضوع الدراسة يستلزم استخدام المنهج التحليلي والمقارن، بحيث يتم بحث جزئيات هذه 
القوانين والأنظمة المتعلقة بالموضوع الأطروحة باتباع المنهج التحليلي المقارن، بتحليل موقف 

 155ومقارنتها ببعضها، والتي منها قانون التأمين الموحد بجمهورية مصر العربية الصادر برقم 
هـ 1446محرم  4مكرر )ج( في  27م والصادر في الجريدة الرسمية في العدد رقم 2024لسنة 

م. وكذلك ما 13/06/2008در في م، وقانون التأمين الفرنسي الذي ص2024يوليو  10الموافق 
 جاء في الأحكام القضائية الوطنية والأجنبية.

 :دراسةخطة ال/سادساً 

ساسيان، ثم ننهي هذه أفصلان  اسوف نناقش تفصيلات موضوع الدراسة من خلال مقدمة ويتبعه 
 تي: الأطروحة بخاتمة نوضح فيها أهم ما توصلنا إليه من نتائج وتوصيات، وبيانها على النحو الآ

 الفصل الأول/ ماهية عقد إعادة التأمين

 المبحث الأول/ مفهوم إعادة التأمين

 المطلب الأول/ تعريف عقد إعادة التأمين وخصائصه

 المبحث الثاني/ تمييز عقد إعادة التأمين عن غيره وتكييفه القانوني

 الفصل الثاني/ الآثار القانونية لعقد إعادة التأمين وآثاره

 الأول/ الآثار القانونية لعقد إعادة التأمين بالنسبة للمؤمن المباشرالمبحث 

 المبحث الثاني/ الآثار القانونية لعقد إعادة التأمين بالنسبة للمؤمن المعيد

الناشئة عنه تالمنازعاالمبحث الثالث/ انقضاء عقد إعادة التأمين ووسائل فض 
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 الفصل الأول
 ماهية عقد إعادة التأمين

 تمارسكان التأمين في المملكة العربية السعودية إلى عهد قريب يمارس عن طريق كيانات قانونية 
أعمالها عن طريق أنشطة تجارية تسمى "تسويق لحساب الغير"، وهذه الأنشطة كانت مسجلة رسمياً 
في بلدانها الرئيسية، منها على سبيل المثال لا الحصر مملكة البحرين، والمملكة الأردنية الهاشمية، 

بشكل رسمي وفقاً ولبنان، وبريطانيا وغيرها، علماً بأنه توجد شركة وحيدة وهي "التعاونية" مسجلة 
لتلك الشركات  وتصدرلنظامها الأساسي، أما بقية تلك الكيانات فكانت تسجل لدى وزارة التجارة، 

حرمة التأمين الاعتقاد بباسم "مؤسسة فردية"، وربما السبب في ذلك راجع إلى  تجارية سجلات
ل نشأت أية خلافات في حافهو الفراغ التشريعي، أيضا وأنواعه في ذلك الوقت، والسبب الجوهري 

، وكانت الآلية "آنذاك" هي وزارة التجارةبحلها جهة الاختصاص  تقومأو نزاعات بين أطرافها 
، النزاعمرين: أولهما هو حلها بشكل ودّي بين طرفي حد ألمعالجة تلك الخلافات أو النزاعات بأ

والدفوع،  الموضوعوفي حال تعذر ذلك فيقوم الموظف المختص بإعداد مذكرة قانونية تتضمن 
هذا في  –ويوضح رأيه القانوني ويتم رفعها لمعالي الوزير للعرض عليه واعتمادها من معاليه 

عن  النزاع أما الأمر الثاني، فيتم حل .ريال( خمسمائة ألف 500.000المبالغ التي لا تتجاوز )
هـ ولائحته التنفيذية، 1403الصادر في عام "آنذاك" الطريق التحكيم وفقاً لنظام التحكيم السعودي 

 وذلك في المبالغ التي تتجاوز الخمسمائة ألف ريال.
 

هـ 1424ولكن بعد صدور نظام مراقبة شركات التعاوني في المملكة العربية السعودية في عام 
ولائحته التنفيذية، أصبحت هناك جهة مسؤولة ومشرفة على صناعة وفن التأمين، وهي مؤسسة 

"حالياً"، وقد سعت جاهدة في إصدار الأنظمة  وهيئة التأمين السعوديي "آنذاك" النقد العربي السعود
التي نظمت هذه الصناعة وحددت بعض الواجبات  واللوائح والأدلة والقواعد والتعليمات والتعاميم

وتأسست عدة شركات تقارب الثلاثون شركة  ،والالتزامات التي تمس العلاقة التأمينية أياً كان نوعها
فضلًا عن المهن الحرة التي تمارس في التأمين كمستشار التأمين،  ،تمارس التأمين وإعادة التأمين

، وأخصائي تسوية المطالبات مقدريّ الخسائرخبير المعاينة و ووسيط التأمين، ووكيل التأمين، و 
اللائحة المادة الأولى من ، وقد جاء تعريف لهذه المهن في التأمينية، وكذلك الخبير الاكتواري 

 .التنفيذية لنظام مراقبة شركات الـتأمين
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والمطالبات التأمينية تسمى الأمانة العامة  بتلقي الشكاوى مختصة معنية  جهةكذلك أصبحت هناك  
شكلت جهة قضائية مختصة للنظر في ، كما 8للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

، والقرارات 9تفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةدائية الابت لجانالمنازعات والمخالفات تدعى ال
 .المشكلة لهذا الغرض10الاستئنافية اللجنة لدى التي تصدر من هذه اللجان خاضعة للاستئناف

  
 تمهيداً هو الوقوف على بدايات التأمين ومشاكله السابقة، أعلاه من السرد التاريخي  الغايةولعل 
إعادة التأمين وشركات مصطلح أن والذي يلاحظ بهذا الشأن  ،التأمينل إلى مصطلح إعادة و للوص

بيان لأجل  شركات التأمين تم ذكرها من قبل، وربما في بادئ الأمرإعادة التأمين لم تكن معروفة 
المتفق عليها  على الحصصرجوع على شركات إعادة التأمين في الخارج للحصول ال أحقيتها في

موضوع  لم تعالجأغلب القوانين  فإنفضلًا عن ذلك ، مبرمة بين الطرفينفي الاتفاقيات ال مسبقاً 
جوانب ما نظمته بشأن الموضوع يقتصر على الإعادة التأمين بشكل مسهب وموضوعي، إذ أن 

 .دارية فقطالإجرائية و الإو  تنظيميةال
  

عريف التوذلك من خلال  مفهوم إعادة التأمينفي هذا الفصل سوف نناقش وفي ضوء ما سبق، 
تمييزه عن غيره من العقود القريبة منه مع ثم ومن خصائصه القانونية، بيان و  عقد إعادة التأمينب

 لعقد إعادة التأمين. الطبيعة القانونيةبيان 
 
 

                                                            
،‌المؤرخ‌(1‌‌/9288معالي‌وزير‌المالية‌رقم‌)‌الأمانة‌العامة‌للجان‌الفصل‌في‌المنازعات‌والمخالفات‌التأمينية‌فصدر‌تشكيلها‌قرار‌8

حيث‌‌،لأمانة‌العامة‌للجان‌الفصل‌في‌المنازعات‌والمخالفات‌التأمينيةشارة‌البداية‌لإنشاء‌اإوالذي‌جاء‌بمثابة‌"‌ـه‌1426رمضان‌22في‌
ويأتي‌‌،تعد‌اللجان‌بمثابة‌الجهاز‌المتكامل‌الذي‌يتولى‌الفصل‌في‌المنازعات‌والمخالفات‌الموصولة‌إليها‌عن‌طريق‌الأمانة‌العامة‌للجان

(‌190د‌عمل‌اللجان‌الصادرة‌بموجب‌قرار‌مجلس‌الوزراء‌رقم‌)تحقيق‌الأمانة‌العامة‌لدورها‌مترجماً‌في‌عدة‌مهام‌نصُ‌عليها‌في‌قواع
البحوث‌والدارسات‌‌وإجراء‌حيث‌تتولي‌الأمانة‌العامة‌كافة‌الإعمال‌الإدارية‌المتعلقة‌بمهام‌اللجان،‌هـ(09‌‌/05‌‌/1435وتاريخ‌)

مام‌اللجان‌والتي‌تتنوع‌ما‌بين‌تسجيل‌الدعاوى‌كما‌تتولى‌انهاء‌الإجراءات‌الإدارية‌السابقة‌لعرض‌الدعاوى‌والمنازعات‌أ‌،والاستشارات
كما‌‌وما‌يتبع‌ذلك‌من‌أعمال‌الضبط‌والمراسلات‌بين‌أطراف‌الدعاوى،‌،إلى‌مهام‌التبليغ‌بمواعيد‌الجلسات‌أمام‌اللجان‌،وترتيبها‌وترقيمها

إنهاء‌بعض‌الدعاوى‌ودياً‌قبل‌عرضها‌الأمانة‌العامة‌ليشمل‌اقتراح‌إجراءات‌الصلح‌بين‌أطراف‌الدعاوى‌والتي‌ينتج‌عنها‌‌يتسع‌دور
‌،كما‌تمتد‌مهام‌الأمانة‌العامة‌لتشمل‌المرحلة‌التي‌تلي‌صدور‌القرارات‌عن‌اللجان‌لتتولى‌الأمانة‌تصنيفها‌وتسليمها‌للأطراف‌،أمام‌اللجان

يضاف‌لما‌تقدم‌‌،التقاضي‌أمامهاكما‌أن‌أعمال‌الأمانة‌العامة‌للجان‌تمتد‌لتشمل‌إجراء‌الإحصائيات‌السنوية‌عن‌قرارات‌اللجان‌ومدد‌
‌إجراء ‌أية ‌العامة ‌من‌أعمال‌الأمانة ‌القرار‌الوزاري‌ذكره ‌يحدده ‌وفق‌ما ويمكن‌الاطلاع‌على‌الموقع‌‌ ".آخر‌يدخل‌ضمن‌مهامها

‌. (idc.gov.sa)مة‌للجاننبذة‌عن‌الأمانة‌العاالالكتروني‌من‌خلال‌
وهذه‌اللجان‌في‌المملكة‌العربية‌السعودية‌وعددها‌ثلاث‌لجان‌قضائية‌تتشكل‌بموجب‌قرار‌من‌مجلس‌الوزراء‌السعودي،‌ولها‌عدة‌‌9

هـ،‌وهذه‌1443محرم‌‌23،‌المؤرخ‌في‌12اختصاصات‌حددتها‌المادة‌العشرون‌المعدلة‌الصادرة‌بالمرسوم‌الملكي‌السعودي‌رقم‌م/
لمنازعات‌الناشئة‌عن‌عقود‌التأمين،‌والمنازعات‌الناشئة‌عن‌مزاوي‌الخدمات‌المساندة‌للتأمين‌الاختصاصات‌هي‌الفصل‌في‌جميع‌ا

وعملائهم،‌وكذلك‌الفصل‌في‌جميع‌المنازعات‌التي‌تقع‌بين‌شركات‌التأمين‌وشركات‌إعادة‌التأمين‌ومزاولي‌الخدمات‌المساندة‌للتأمين،‌
الصادرة‌من‌البنك‌المركزي‌السعودي‌"آنذاك"‌وهيئة‌التأمين‌السعودي‌"حالياً"،‌‌والنظر‌في‌تظلم‌ذوي‌الشأن‌من‌العقوبات‌والإجراءات

 وأخيراً‌النظر‌في‌قرارات‌إلغاء‌التراخيص‌التي‌تصدر‌لصالح‌هذه‌الشركات.‌‌
هـ،‌والمختصة‌بالنظر‌في‌استئناف‌قرارات‌لجان‌1434رمضان‌‌22،‌المؤرخ‌في‌35258وهذه‌اللجنة‌شكلت‌بالأمر‌الملكي‌رقم‌‌10

 فصل‌في‌المنازعات‌والمخالفات‌التأمينية.ال

https://www.idc.gov.sa/ar-sa/Aboutus/Pages/default.aspx
https://www.idc.gov.sa/ar-sa/Aboutus/Pages/default.aspx
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 المبحث الأول

 مفهوم إعادة التأمين
وكان مصدرها . ميلادي في الدول الأوربيةالفي القرن السادس عشر عمليات إعادة التأمين ظهرت 

ولعل أول نص تشريعي العرف والتعامل البحري وذلك قبل صدور أي قانون يقنن هذه المسألة، 
هو مجموعة العادات البحرية لمدينة روان، والمسماة مرشد البحر لسنة  عمليات إعادة التأميننظم 

ي الخاص من الفصل الثاني. ثم انتقل الحكم إلى الأمر الملكي الفرنس 19في المادة  1556
، وأخيراً القانون الذي خصص العديد من المواد لتنظيم إعادة التأمين 1681بالبحرية الصادر سنة 

   .11(342) المادةوالذي نص على عملية إعادة التأمين في  1807 الفرنسي لعامالتجاري 

لقد شهد القرن الرابع عشر بداية فكرة إعادة التأمين في صورتها الأولية إذ كانت في ذلك الحين و 
أية شروط زيادة من لتخلص لالوسيلة التي اعتمدت عليها الشركات المباشرة ووجدت فيها السبيل 

إعادة التأمين تتم  عمليات طاقتها. وخلال الحقبة الممتدة حتى بداية القرن الرابع عشر كانتعن 
في أبسط صورها دون أن يكون لها قواعد وأسس مستقرة، ولعل ذلك فيما واجهته فكرة إعادة التأمين 
في الماضي من عقبات قامت في طريقها، بدعوى أنها من عمليات المضاربة تماماً كما حدث 

ت موضع تحريم في بالنسبة لفكرة التأمين بعدم الاعتراف بشرعيتها في بعض البلدان، بل وكان
منذ منتصف القرن الثامن عشر، واستمرت لمدة زادت على قرن من  تإنجلترا خلال الفترة التي بدأ

رغم ما هو معروف عن السوق البريطانية من أنها كانت دائماً سوقاً عريقة رائدة ومتقدمة الالزمان ب
قرن التاسع عشر حيث كانت إعادة في مجال التأمين. وأخذت فكرة إعادة التأمين تتبلور منذ بداية ال

من أجل زيادة طاقتها  ةالتأمين عبارة عن خدمة فنية الغرض منها مساعدة شركات التأمين المباشر 
اً مباشراً في نمو أعمال شركات دور الاستيعابية ودعم دورها. ولقد كان لتقدم الصناعة وزيادة الثروة 

إعادة التأمين التي كانت لتغطياتها خدمات ذات أثر  التأمين نمواً كبيراً صاحبته زيادة تلقائية في
 . 12فعال في ازدهار صناعة التأمين

تفوق  بمبالغوقد هال شركات التأمين المباشر تضخم المشاريع، وإلحاح أصحابها في طلب تأمينها 
والخسارات المدمرة، فلجأت إلى هذه العملية  الطارئة قدرات هذه الشركات، وخافت مغبة الأمور

فنية المسماة بإعادة التأمين. وذلك لإمكانية تقبل أية أخطار مهما كان حجمها، وفي نفس الوقت ال
 . 13يحق لشركات إعادة التأمين الأولى أن تعيد المخاطر المؤمن عليه مسبقاً لعدة شركات

                                                            
‌.14،‌ص13،‌ص‌2020معمر‌حيتالة،‌النظام‌القانوني‌لإعادة‌التأمين‌البحري،‌الطبعة‌الأولى،‌دار‌الأيام‌للنشر‌والتوزيع،‌عمان،‌‌‌11
‌بكلية‌التجارة،‌جا‌12 ‌الدراسات‌العليا ‌التأمين،‌قسم ‌تأمين‌الحريق،‌دبلوم ‌تقييم‌إعادة ‌السيد‌خالد، ‌1م،‌ص1985معة‌القاهرة،‌حمزة

‌.2وص
 .74،‌ص2003-هـ1424سليمان‌بن‌إبراهيم‌بن‌ثنيان،‌التأمين‌وأحكامه،‌دار‌ابن‌حزم،‌بيروت،‌‌13
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قيام شركة التأمين بتأمين نفسها لدى شركة أخرى ضد  يعنيإعادة التأمين مفهوم إن ومن هنا ف
خسائرها التي قد تنشأ من وثائق التأمين التي تصدرها، فإذا كانت شركة التأمين تقدم حماية إلى 

ضد خسائرهم، فإنها تحتاج إلى من يقدم لها الحماية ضد هذه  تعوضهمبأن جمهور المؤمن لهم 
للتوقعات في بعض السنوات مما يؤدي إلى تهديد استقرارها  الخسائر التي قد تكون معاكسة ومخالفة

عملية مقاسمة للمسؤولية عن الخطر المؤمن منه ونتائجه بين شركة التأمين التي  فهي .14المالي
ميها بالمؤمن المباشر، وبين نس(. والتي The ceding companyتوصف بالشركة المسندة )

وتتم . 15(The Reinsure) المؤمن المعيدف بشركة متخصصة في إعادة التأمين والتي توص
إعادة التأمين بين طرفيها بغض النظر عن علم أو موافقة المؤمن له؛ كونها علاقة مباشرة وبالتالي 

، حيث تؤسس عملية إعادة التأمين على توزيع مخاطر إعادة التأمين شركةفلا يحق له الرجوع على 
المسؤولية عن الخطر المعاد تأمينه بحيث يتحمل المؤمن المباشر جزء من هذه المخاطر ويحول 

 .1617الأقساط التأمينيةفي مقابل جزء من المؤمن المعيد باقي المخاطر إلى 

لناتجة عن ذلك بين المؤمن ويتم إعادة التأمين الصحي عن طريق تقاسم الأخطار والخسائر ا
، وفي الواقع العملي فإن هذا التقاسم يمكن أن يكون )تقاسم نسبي أو غير والمؤمن المعيدالمباشر 

نسبي أو تقاسم خسارة حدية(. وإعادة التأمين الصحي لا تقتصر على )إعادة التأمين الاتفاقي( بل 
علماً بأن التغطية بإعادة التأمين الاختيارية يمكن أن يمتد إلى إعادة التأمين بالطريقة الاختيارية. 

الحرية  للمؤمن المعيدليست تغطية تلقائية، بل تكون محصورة بعقد منفرد، وفي هذه الحالة فإن 
وهناك مفهوم لإعادة التأمين التجاري لدى الفقه يعبر عنه بأنه: )عقد  .18في القبول أو الرفض

التأمين بتحمل كل أو بعض المخاطر المتوقع حدوثها والتي تأمين لشركة تأمين وفيه يلتزم معيد 
وإعادة التأمين في المخاطر البحرية  .19تم تغطيتها من قبل المؤمن المباشر لصالح المؤمن لهم(

المؤمن تشابه إعادة تأمين أي أخطار أخرى، فكثيراً ما يلجأ المؤمن المباشر في التأمين البحري إلى 
حري المؤمن منه بطرق مختلفة تراعى فيها طبيعة الأخطار والتفاوت في لتوزيع الخطر البالمعيد 

                                                            
‌.2م،‌ص2005نبيل‌محمد‌مختار،‌إعادة‌التأمين،‌دار‌الفكر‌الجامعي،‌الإسكندرية،‌‌14
 .25م،‌ص2011-هـ1432لنشر‌والتوزيع،‌عمان،‌الطبعة‌الثانية،‌بهاء‌بهيج‌شكري،‌إعادة‌التأمين‌بين‌النظرية‌والتطبيق،‌دار‌الثقافة‌ل‌15
 .74م،‌ص2021يوسف‌حمومي،‌النظرية‌العامة‌للتأمين‌دراسة‌تأصيلية‌في‌الفقه‌والقانون‌والقضاء،‌دار‌نشر‌المعرفة،‌المغرب،‌‌16
الأخطار‌المراد‌إعادة‌تأمينها،‌ومن‌‌وكما‌هو‌معروف‌أن‌إعادة‌التأمين‌قد‌يكون‌الاتفاق‌بشأنه‌في‌بعض‌الأحيان‌لتغطية‌محددة‌في‌17

باب‌اهتمام‌المؤمن‌المباشر‌في‌تغطية‌جميع‌المخاطر‌وبدون‌أن‌تلحقه‌خسارة‌محققة‌فيمكنه‌والحالة‌هذه‌الركون‌إلى‌معيدي‌التأمين‌لبقية‌
رة‌المتعلقة‌مثلاً‌بمخاطر‌فروع‌التأمين‌الأخرى؛‌كون‌شركات‌إعادة‌التأمين‌تمارس‌أعمالها‌على‌صعيد‌دولي‌خصوصاً‌في‌الخسائر‌الكبي

النقل‌الجوي‌بسبب‌ضخامة‌وجسامة‌هذه‌المخاطر‌فضلاً‌عن‌تطور‌الثورة‌المعلوماتية‌والذكاء‌الاصطناعي‌المهيب‌سيما‌في‌هذا‌الوقت‌
ق‌المغربية‌فؤاد‌معلال،‌الوسيط‌في‌قانون‌التأمين‌دراسة‌تحليلية‌على‌ضوء‌مدونة‌التأمينات،‌الطبعة‌الثانية،‌دار‌الأفا الحاضر،‌أنظر

 .90م،‌ص2020للنشر‌والتوزيع،‌الدار‌البيضاء،‌
18‌‌ ‌الأولى، ‌الطبعة ‌عمان، ‌للنشر‌والتوزيع، ‌الثقافة ‌دار ‌التأمين‌على‌الأشخاص، ‌بهيج‌شكري، ‌1440بهاء ،‌402م،‌ص2019هـ،

‌.404وص
‌.72ق،‌صيوسف‌حمومي،‌النظرية‌العامة‌للتأمين‌دراسة‌تأصيلية‌في‌الفقه‌والقانون‌والقضاء،‌مرجع‌ساب‌19
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كذلك فإن السمة  .2021أقيام تأمينها ومدى تحقق قاعدة الأعداد الكبيرة في محفظة هذه الأخطار
الغالبة لعمليات إعادة التأمين الجوي هو اخضاعها لأحكام وشروط عقد التأمين المباشر منظوراً 

مبدأ الحلول )ي يرسمه عقد إعادة التأمين. وقد أقر القضاء الإنجليزي صراحة إليها في الإطار الذ
في نطاق عقد إعادة المؤمن المعيد أو الذي هو نتيجة مرتبة على الصفة التعويضية لالتزام المؤمن 

التأمين، وفي حكم حديث لمجلس اللوردات قرر بأحقية المؤمن المعيد في الرجوع على الغير 
 .22(الضرر في حدود ما قام هو بسداد المؤمنالمتسبب في 

نظام يهدف إلى ضمان : )بأنهع رف حيث إعادة التأمين قد تعددت التعريفات الفقهية الخاصة بو 
المؤمن في تحمل جزء من المخاطر التي يغطيها تأمينياً، وضمان المؤمن له من خشية إفلاس 

المكتتب من التنازل عن جزء أو كل التأمينات نظام بمقتضاه يتمكن رف بأنه: )ع  . كذلك 23(المؤمن
إلى مكتتب آخر، طبقاً لاتفاق سابق أو بحسب اتفاق فوري، ويطلق على عملية الاكتتاب الأول 

 . 24(التأمين المباشر، ويطلق على الثانية إعادة التأمين

مالية الإسلامية ولقد جاء تعريف إعادة التأمين التكافلي في هيئة المحاسبات والمراجعة للمؤسسات ال
بالبحرين بأنه: )العملية التي يتم يتحمل بموجبها معيدو التأمين مقابل اشتراك معين من الشركة، 
جميع أو بعض المخاطر التي قام المؤمن بالتأمين عليها، ولا تتأثر الحقوق القانونية للمؤمن له 

                                                            
-هـ1430بهاء‌بهيج‌شكري،‌التأمين‌البحري‌في‌التشريع‌والتطبيق،‌الطبعة‌الأولى،‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع‌للنشر‌والتوزيع،‌عمان،‌‌20

‌.590م،‌ص2009
وكما‌يحق‌للمؤمن‌المباشر‌إعادة‌التأمين‌على‌جزء‌معين‌من‌الاخطار‌والكوارث‌التي‌يقوم‌بتغطيتها،‌فيجوز‌للمؤمن‌في‌التأمين‌‌21

المؤمن‌المعيد،‌أنظر‌محمود‌سمير‌الشرقاوي،‌الخطر‌في‌التأمين‌خطار‌البحرية‌التي‌يمكن‌تغطيتها‌من‌جانب‌البحري‌إعادة‌جزء‌من‌الأ
 .173م،‌ص‌1966-هـ1385القومية‌للطباعة‌والنشر،‌القاهرة،‌البحري،‌الدار‌

أشير‌لهذا‌الحكم‌نقلاً‌عن‌كتاب‌المؤلف‌حسن‌يوسف‌محمود‌عليوة،‌التأمين‌من‌مسؤولية‌الناقل‌الجوي‌الدولي‌للأشخاص،‌دراسة‌‌22

م،‌ص‌2010برمجيات،‌القاهرة،‌قانونية‌خاصة،‌مع‌التطبيق‌على‌مؤسسة‌مصر‌للطيران،‌دار‌الكتب‌القانونية،‌دار‌شتات‌للنشر‌وال
‌.276،‌وص‌275

صلاح‌محمد‌سليمة،‌تأمين‌المسؤولية‌المدنية‌عن‌أضرار‌التلوث‌البحري‌ودور‌نوادي‌الحماية‌والتعويض‌"دراسة‌مقارنة"،‌دار‌‌23

 .409م،‌ص‌2007الفكر‌الجامعي،‌الإسكندرية،‌
ف‌يعر ‌.‌و433م،‌ص1974بعة‌الرابعة،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة،‌سلامة‌عبد‌الله،‌الخطر‌والتأمين‌الأصول‌العلمية‌والعملية،‌الط‌24

تأمين‌الأخطار‌التي‌سبق‌تأمينها،‌أو‌جزء‌منها،‌أو‌هو‌تخلص‌المؤمن‌من‌كل‌الأخطار‌التي‌يضمنها‌أو‌بعضها،‌بإعادة‌:‌)بأنهأيضاً‌
‌هـ1433أمين،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة،محمد‌شريف‌عبدالرحمن،‌عقد‌الت(،‌أنظر‌محمد‌شريف‌عبد‌الرحمن،‌تأمينها‌الى‌آخرين

.‌(المبلغ‌الزائد‌عن‌طاقتها‌لدى‌مؤمنين‌آخرين‌بعملية‌إعادة‌التأمين‌)وهي‌تأمين‌التأمين‌ةركتتولاها‌شالعملية‌التي‌تدعى‌و‌.214ص
د‌التأمين‌لديها‌بهيئات‌إعادة‌عيأو‌المؤمن‌المباشر،‌بينما‌تسمى‌الشركات‌التي‌أبالهيئة‌المضمونة‌أو‌المؤمن‌الأصلي‌)وتسمى‌الشركة‌

.‌وفي‌هذه‌الحالة‌يحق‌للشركة‌المعاد‌لديها‌التأمين‌بإعادة‌التأمين‌(التأمين‌أو‌الهيئات‌المشترية‌أو‌الهيئات‌المتنازل‌لها‌أو‌الهيئات‌الضامنة
بالتأمين‌على‌إعادة‌)هذه‌الحالة‌في‌العملية‌وبالتالي‌يمكن‌أن‌يقال‌عنها‌مثل‌موقف‌المؤمن‌المباشر،‌وتسمى‌‌(شركة‌تأمين‌ثالثة)لدى‌
وإعادة‌التأمين‌أو‌‌.185م،‌ص1985(،‌أنظر‌عبد‌العزيز‌فهمي‌هيكل،‌مبادئ‌في‌التامين،‌الدار‌الجامعية،‌بدون‌مكان‌نشر،‌التأمين

،‌ويسمى‌المؤمن‌(نمعيد‌التأمين‌أو‌مثنى‌التأمي)‌هي‌قيام‌المؤمن‌المباشر‌بإبرام‌عملية‌مع‌مؤمن‌آخر‌يسمى‌(من‌الناحية‌الفنية‌تهتثني)
بموجبه‌يحمي‌نفسه‌من‌أي‌اختلال‌في‌عملياته‌التأمينية‌وقائمة‌الدخل‌لديه‌والتي‌قد‌تنشأ‌بسبب‌،‌والمباشر‌في‌هذه‌العملية‌المؤمن‌له

نصيب‌معين‌من‌‌وأجزءاً‌من‌أعباء‌هذه‌الكوارث،‌في‌مقابل‌قدر‌‌المؤمن‌المعيدوقوع‌كوارث‌بسبب‌عدم‌دقة‌الإحصاءات،‌فيتحمل‌
أو‌كامل‌تلك‌الأخطار(،‌أنظر‌إبراهيم‌أبو‌النجا،‌التأمين‌في‌القانون‌الجزائري،‌الجزء‌الأول،‌الأحكام‌العامة‌طبقاً‌‌تأمينهاخطار‌المعاد‌الأ

‌128،‌ص‌127م،‌ص‌1983م،‌ديوان‌المطبوعات‌الجامعية،‌الجزائر،‌1980لقانون‌التأمين‌الجديد‌الصادر‌سنة‌
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ى المؤمن له مسؤولة أمامه عن بعملية إعادة التأمين، وتكون الشركة التي قامت بالتأمين أصلا عل
 .25دفع أي التزامات طبقاً لشروط وثيقة التأمين(

وتعتبر إعادة التأمين صورة من صور التأمين. والواضح انطباق جل من المبادئ والأحكام 
عملية إعادة التأمين. إذ أن المؤمنين  علىعمال التأمين المباشر، أ والتطبيقات التي تتعلق بمهام و 

التأمين معنيين بذات الوقت بالحوادث المحتمل وقوعها في المستقبل، والتي  يالمباشرين ومعيد
ينتج عنها خسائر في الأشخاص والممتلكات. حتى في عمليات الاكتتاب في إعادة التأمين، يؤخذ 

الخسارة المتوقعة. والقواعد الفنية والقانونية  في الاعتبار احتمال وقوع الخسائر في المستقبل وحجم
بعض المبادئ والأحكام التأمين التي تحكم عقود التأمين المباشر. ومع ذلك، توجد لعملية إعادة 

الحماية  قبيل إعادة التأمين منعملية عد تو  .26والتي تختلف عن التأمين المباشر االخاصة به
لعائدة لشركات التأمين المباشرة؛ إذ أن الهدف منها تنمية والتسهيلات لعمليات التأمين المختلفة ا

محفظة التأمين، ووسيلة لزيادة الطاقة الاستيعابية لهذه الشركات عند تأمينها لأية أخطار أو كوارث، 
 . 27وكذلك دعماً للاقتصاد

التأمين كذلك فإن إعادة التأمين تعتبر عملية داخلية بحتة تنعقد بين طرفين يعدان من محترفي 
في عقد  للمستأمنفإذا كان المؤمن المباشر يقدم ضماناً . 28وهما المؤمن المباشر والمؤمن المعيد

أن ، فمن الطبيعي المستأمنالتأمين الأصلي ومن ثم يقوم بتغطيته عن الخسائر الذي تعرض لها 
كسة ومخالفة لأية خسائر أو كوارث قد تكون معا اهذه الحماية عند تعرضهل شركة التأمينحتاج ت

 . 29يؤدي إلى تهديد استقرارها الماليللتوقعات في بعض السنوات مما 

والواضح أن فن نشاط إعادة التأمين يمارس في بعض الأحيان كعملية دولية، وبذلك تكون المقاصة 
في المخاطر، لا فحسب بين الفروع المتعددة في البلد الواحد، بل أيضاً بين البلاد المتعددة، وبذلك 

                                                            
مة‌للتأمين‌دراسة‌تأصيلية‌مقارنة‌في‌الفقه‌والقانون‌والقضاء،‌للدكتور‌يوسف‌حمومي،‌مرجع‌سابق،‌مشار‌إليه‌في‌كتاب‌النظرية‌العا‌25

،‌كذلك‌أشار‌له‌الدكتور‌رياض‌منصور‌الخليفي،‌قوانين‌التأمين‌التكافلي،‌الأسس‌الشرعية‌والمعايير‌الفنية،‌دراسة‌معيارية‌144ص‌
بحث‌مقدم‌لمؤتمر‌التأمين‌التعاوني،‌أبعاده‌وآفاقه‌وموقف‌الشريعة‌الإسلامية‌منه،‌لأغراض‌تقنين‌أعمال‌شركات‌التأمين‌التكافلية،‌،‌

مي‌بالتعاون‌بين‌الجامعة‌الأردنية‌ومجمع‌الفقه‌الإسلامي‌الدولي‌والمنظمة‌الإسلامية‌للتربية‌والعلوم‌والثقافة‌)ايسيكو(‌والمعهد‌الإسلا
‌.44م،‌ص201ابريل‌‌12-11هـ،‌الموافق‌1431ربيع‌الثاني‌‌28-‌26للبحوث‌والتدريب‌)عضو‌مجموعة‌البنك‌الإسلامي‌للتنمية(

،‌وسوف‌نوضح‌هذه‌الأحكام‌الخاصة‌في‌الفصل‌الثاني‌من‌هذه‌213محمد‌شريف‌عبد‌الرحمن،‌عقد‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌26
‌الأطروحة.

التربية‌والتعليم،‌شركة‌مطابع‌الدار‌‌أحمد‌وجدي‌زريق‌وفؤاد‌إبراهيم‌الجوهري،‌إعادة‌التأمين،‌جمهورية‌مصر‌العربية،‌وزارة‌27

‌ ‌القاهرة، ‌2000البيضاء، ‌فإنإذ‌.11،‌ص10م،‌ص2001م، ‌باجتناب‌الفروق‌‌اً ‌تسمح‌للمؤمن‌المباشر ‌تقنية ‌وسيلة ‌التأمين، إعادة
،‌أنظر‌راشد‌راشد،‌ينالمحتملة،‌وبتحقيق‌أفضل‌توزيع‌وتفريق‌للأخطار‌الكبيرة،‌لذا‌اعتبرت‌إعادة‌التامين‌جزءاً‌لا‌يتجزأ‌من‌تقنية‌التأم

 .27م،‌ديوان‌المطبوعات‌الجامعية،‌الجزائر،‌بدون‌تاريخ‌الطبعة،‌ص1980أوت‌‌09التأمينات‌الجزائري‌المؤرخ‌في‌
م،‌1994جلال‌محمد‌إبراهيم،‌التأمين‌"دراسة‌مقارنة"،‌بين‌القانون‌المصري‌والقانونين‌الكويتي‌والفرنسي،‌دار‌النهضة،‌القاهرة،‌‌28

 .65ص
‌.491م،‌ص‌2009نولون،‌منشأة‌المعارف،‌الإسكندرية،‌‌-بضائع-حمد‌مختار،‌التأمين‌البحري‌سفن‌نبيل‌م‌29
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ما اتسعت دائرة لكون هذه العملية على المستوى الدولي منتشرة وتقيم على أسس ثابتة ومستقرة، فكت
 .30المقاصة في المخاطر كلما كان تقدير احتمالات وقوع المخاطر أقرب إلى الحقيقة

من كل طرف يلقي على عاتق  دعق هيعادة التأمين ثلاثة أوجه، فمن الناحية القانونية لإلذا فإن 
إعادة التأمين فإن عملية . وأما من الناحية الفنية والحقوق القانونية الالتزاماتاطرافه مجموعة من 

ناول كيفية تسوية الخسارة المعاد تأمينها من قبل المؤمن المباشر، وبذلك تعد من هذه الناحية تت
في زيادة تسهم  ادة التأمينإع فإن ةالاقتصادي من الناحيةالفنية فرعاً مستقلًا من التأمين. وأخيراً 

 .31قتصادية المختلفة التي تؤثر فيهاالعوامل الا

جميع ما ذكر تعتبر صحيحة في تعريفها لإعادة التأمين، إلّا أنه من ويمكن أن نستنتج معه أن 
إعادة ب في المؤلف المعنون هو ما جاء  تعريفات إعادة التأمينالأدق في المناسب الإشارة إلى أن 

ثلاث علاقات  إذ جمعتلإعادة التأمين  لتعريف مانعكونه جامع لدكتور عبدالودود يحى التأمين ل
المؤمن أساسية لتلك العمليات فهو يمكن اعتباره عقد أو اتفاق قانوني يجمع الالتزامات المتبادلة بين 

فادة حرية وأن هذه العلاقة تربطها علاقة فنية تتيح لشركات التأمين الاست، المؤمن المعيدالمباشر و 
لها ثقل في اقتصاد  التأمينأخيراً تعتبر عمليات إعادة ، و القيام بعمليات التأمين في سوق التأمين

 .أي دولة سواء بنجاح تلك العمليات أو خسارتها

على تعريف  قانون التأمينشرّاح ماهية إعادة التأمين واجماع  عرفنا تم استعراضهمن خلال ما و 
بين المؤمن  علاقة قانونيةبأنها  عادة التأمينإ ه يمكن أن نعرف أن، فإني أخلص إلى موحدشبه 

المباشر والمؤمن المعيد يلتزم بموجبه الأخير بتحمل جزء من المخاطر المؤمن عليها من قبل 
 .المؤمن المباشر، وذلك مقابل قسط ي عرف بقسط إعادة التأمين

في المطلب الأول، أما وخصائصه تعريف عقد إعادة التأمين ل سيتم إيرادوفي المبحث التالي  
 .وصورهالمطلب الثاني فسيكون عن أشكال إعادة التأمين 

 

 

 

 

 

                                                            
(،‌الطبعة‌الثالثة‌الجديدة،‌منشورات‌الحلبي‌الحقوقية،‌2عبد‌الرزاق‌احمد‌السنهوري،‌الوسيط‌في‌شرح‌القانون‌المدني،‌الجزء‌السابع‌)‌30

 .1121م،‌ص‌2000بيروت،‌
 .3،‌ص1م،‌ص‌1963ة‌التأمين،‌الطبعة‌الأولى،‌مكتبة‌القاهرة‌الحديثة،‌القاهرة،‌عبد‌الودود‌يحيى،‌إعاد‌31
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 لمطلب الأولا

 تعريف عقد إعادة التأمين وخصائصه
عن تعريفات لعقد إعادة التأمين وما يتضمنه من تعريفات  هذا المطلبالحديث في سوف نقسم 

 .في الفرع الثاني إعادة التأمين وذلك من خلال الفرع الأول ثم نتناول خصائص عقد وذلك

 الفرع الأول: تعريف عقد إعادة التأمين

والفقهي لعقد إعادة التأمين وذلك والتشريعي والقضائي سوف نبين في هذا الفرع التعريف اللغوي 
 من خلال الفقرات التالية:

 إعادة التأمينلعقد ولاً: التعريف اللغوي أ

ومن عَادَ يع ود عودةً وعودًا، ويقال استعدته الشيء صدر الإعادة في اللغة إلى الفعل أعاد، " إن م
بمعنى أعاده، إذا سألته أن يفعله ثانياً، كما يقال عاد الشيء أي يعود  عوداً ومعاداً أي رجع، وقد 

 .  32يرد بمعنى صار"

، كصاحِبٍ: ضدّ الخوف، أمِنَ، كفرح، أمناً وأماناً، الأَ )من  لتأمين من الناحية اللغويةوا من  والآمِن 
لّ أ منةٌ، كه مزةٍ  بفتحهما، وأمناً وأمنةّ، محرّكتين، وإمناً، بالكسر، فهو أمنٌ وأمينّ، كفرحٍ وأميرٍ. ورج 

، ككتِفٍ: المستجير ليأمن ع : يأمنه  كل أحدٍ في كل شيءٍ، وقد آمنه  وأمّنه . والأمن  لى نفسِه. وي حرّك 
نة، وقد أمنه ، كسمعَ، وأمنه  تأميناً وائتمنه واستأمنه، وقد أم ن، ككر م، ضدُّ الخيا والأمانة  والأمنة :

، كر مَّان: مأمونُّ به ثِقَة : الثقة، وإظهار الخضوع، وقبول الشريعة. . والإيمان  فهو أمينُّ وأ مانُّ
 ، ، والم ؤتَمِن  والم ؤتَمَن  ، وصِفة  الله تعالىوالأمين/ القويُّ إلى أصلها  ينمِّ أَ التَ وترجع كلمة . 33(ضِدَّ

الفعل )أَمَّ( في صيغة المضارع المعلوم منسوب لضمير المفرد المؤنث )أنتِ( وجدره )ءمم( وتحليلها 
هو زرع الثقة والاطمئنان ونبذ لأمن الذي اللغوي للتأمين مشتق من ا ىفالمعن .34)ت+أم+ين(

 الخوف.

فإن المعنى الأقرب إلى المعاني اللغوية لإعادة التأمين هو إتيان الشيء مرة أخرى؛ كون  وبالتالي
 بين المؤمن )شركة التأمين( و)معيد التأمين(، يختلف عن التأمين ثانٍ  "تأمينٌ  إعادة التأمينأن 

                                                            
للإمام‌العلا مة‌ابن‌منظور،‌لسان‌العرب،‌دار‌إحياء‌التراث‌العربي‌ومؤسسة‌التاريخ‌العربي،‌الجزء‌التاسع،‌بيروت،‌الطبعة‌الثانية،‌‌32

 .460،‌وص‌458م،‌ص1997هـ،‌1418
فيروزآبادي،‌القاموس‌المحيط،‌تحقيق‌مكتب‌تحقيق‌التراث‌في‌مؤسسة‌الرسالة‌بإشراف‌محمد‌نعيم‌مجد‌الدين‌محمد‌بن‌يعقوب‌ال‌33

 .‌1176م،‌ص‌2005هـ،‌1426العرقسوسي،‌مؤسسة‌الرسالة‌للطباعة‌والنشر‌والتوزيع،‌بيروت،‌الطبعة‌الثامنة،‌
 ‌https://www.almaany.comم،2025يناير‌‌7الموقع‌الالكتروني‌لمعجم‌المعاني‌الجامع،‌تاريخ‌الزيارة‌في‌‌34

https://www.almaany.com/
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عادة "، وبذلك فإنه يمكن القول تناسب الإعادة في اللغة ومعنى إ الأول بين المستأمِن والمؤمّن
  .35التأمين كعقدٍ اصطلاحي

 ثانياً: التعريفات التشريعية لعقد إعادة التأمين

والتي ( 1-1-310في المادة ) وذلكالفرنسي  في قانون التأمينإعادة التأمين  جاء تعريففقد 
والتي تتكون من قبول  المادة، نشاط مؤسسة، بخلاف وسيلة التوريق المذكورة في: )بأنهنصت 

أخرى أو صندوق المخاطر التي تم التنازل عنها، إما من قبل شركة تأمين أو شركة إعادة تأمين 
 .36(تقاعد مهني إضافي

قانون التأمين الموحد المصري والذي عرّف عقد إعادة التأمين في المادة الأولى منه على في و 
أنه: )عقد يلتزم بمقتضاه معيد التأمين بأن يعوض الطرف الثاني المؤمن وهو شركة التأمين عن 

ن الأصلي، وذلك في مقابل التزام الطرف كل أو جزء من الخسارة التي يتحملها بموجب عقد التأمي
  .3738(الثاني بسداد قسط إعادة التأمين إلى معيد التأمين

في المادة الثالثة من نظام هيئة التأمين الصادر  39اختصاصات هيئة التأمين السعودي حددتوقد 
والتي نصت على أن:  هـ،1445محرم  28المؤرخ في  ،85رقم السعودي بقرار مجلس الوزراء 

"تهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع التأمين في المملكة والإشراف والرقابة عليه بما يدعمه ويعزز من 
فاعليته، وتعمل على تنمية الوعي التأميني، وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، واستقرار قطاع 

ع التأمين، والعمل على ترسيخ مبادئ التأمين، والمساهمة في الاستقرار المالي، وتعزيز وتنمية قطا
                                                            

‌الأولى،‌‌35 ‌الطبعة ‌الرياض، ‌دار‌الميان‌للنشر‌والتوزيع، ‌تطبيقية، ‌فقهية ‌التأمين‌دراسة ‌إعادة فواز‌بن‌عبدالعزيز‌بن‌يحى‌السليم،

 .27م،‌ص2025هـ،‌1446
‌:(‌من‌قانون‌التأمينات‌الجزائري‌إعادة‌التأمين‌بأنه4المادة‌)‌عرفتكما‌ م.13/06/2008قانون‌التأمين‌الفرنسي‌الصادر‌بتاريخ‌‌36

عقد‌أو‌معاهدة‌إعادة‌التأمين‌اتفاقية‌يضع‌بموجبها‌المؤمن‌أو‌المتنازل‌على‌عاتق‌شخص‌معيد‌للتأمين‌أو‌متنازل‌له‌جميع‌الأخطار‌)
"عملية‌إعادة‌‌:بأنها‌التأمين‌التكافلي‌في‌المادة‌الأولى‌منها‌وفي‌مدونة‌التأمينات‌المغربية‌عرفت‌إعادة.‌المؤمن‌عليها‌أو‌جزءاً‌منها"

تتم‌وفق‌الآراء‌بالمطابقة‌الصادرة‌عن‌المجلس‌الأعلى،‌بهدف‌تغطية‌الأخطار‌المنصوص‌عليها‌في‌اتفاقية‌إعادة‌التأمين‌التكافلي‌تأمين‌
ولة‌للتأمين‌وإعادة‌التأمين‌معتمدة‌لمزاولة‌إعادة‌التأمين‌بواسطة‌صندوق‌إعادة‌التأمين‌التكافلي،‌يسير‌مقابل‌أجرة‌التسيير،‌من‌طرف‌مقا

.‌ولا‌يمكن‌بأي‌حال‌من‌الأحوال‌أن‌يترتب‌قبض‌أو‌أداء‌أي‌فائدة‌على‌عمليات‌إعادة‌التأمين‌التكافلي‌وعلى‌نشاط‌تسيير‌صندوق‌التكافلي
 .إعادة‌التأمين‌التكافلي‌من‌لدن‌مقاولة‌للتأمين‌وإعادة‌التأمين"

‌يوليو‌10مكرر‌)ج(‌في‌‌27م،‌والمنشور‌بالجريدة‌الرسمية‌بالعدد‌2024لسنة‌‌155ن‌المصري‌الموحد‌الصادر‌برقم‌قانون‌التأمي‌37

‌م.2024
م،‌فقد‌عبر‌عن‌شركة‌التأمين‌1968آيار‌‌4،‌المؤرخ‌في‌9812ففي‌قانون‌تنظيم‌هيئات‌الضمان‌اللبناني‌الصادر‌بالمرسوم‌رقم‌‌38

الصادر‌في‌قانون‌الموجبات‌والعقود‌اللبناني‌(‌من‌ذات‌القانون.‌وفي‌1ة‌الضمان‌بحسب‌المادة‌)وإعادة‌التأمين‌بشركات‌الضمان‌وإعاد
يجوز‌للضامن‌أن‌:‌)قد‌أورد‌إشارة‌لأحقية‌الضامن‌إعادة‌ضمانه‌في‌عقد‌مستقل‌أو‌عدة‌عقود،‌وذلك‌بالنص‌على‌أنهم،‌ف1932سنة‌

‌ن‌عقد‌ضمان‌معين،‌أو‌عدة‌عقود،‌أو‌جميع‌العقود‌التي‌عقدها‌الضامنيضمن‌عند‌الغير‌المخاطر‌التي‌ضمنها.‌ويجوز‌أن‌يشمل‌التضمي
‌(.وفي‌جميع‌الأحوال‌يكون‌الضامن‌وحده‌مسؤولاً‌تجاه‌المضمون

‌البنك‌‌39 الجدير‌بالذكر‌إلى‌أنه‌وقبل‌انشاء‌هيئة‌التأمين‌المعنية‌بسوق‌وصناعة‌التأمين‌أن‌مؤسسة‌النقد‌العربي‌السعودي‌)سابقاً(

السعودي‌المركزي‌)حالياً(‌كانت‌تقوم‌بإصدار‌العديد‌من‌اللوائح‌جميعها‌تعني‌بتنظيم‌صناعة‌التأمين‌في‌المملكة‌العربية‌السعودية‌من‌
افية‌والإدارية‌ولا‌تتعلق‌بالأمور‌الموضوعية،‌وهذه‌اللوائح‌متعددة‌منها‌على‌سبيل‌المثال‌لا‌الحصر:‌اللائحة‌التنظيمية‌الناحية‌الإشر

ة،‌لأعمال‌إعادة‌التأمين،‌لائحة‌الاسناد‌الخاصة‌بشركات‌التأمين‌وإعادة‌التأمين‌وأصحاب‌المهن‌الحرة،‌ولائحة‌عمليات‌التأمين‌الالكتروني
وكانت‌تهتم‌بجميع‌شركات‌التأمين‌بل‌وحتى‌شركات‌إعادة‌التأمين،‌كما‌أن‌هذه‌اللوائح‌ مية‌لسلوكيات‌سوق‌التأمين،واللائحة‌التنظي

كانت‌تقرر‌في‌نصوصها‌النظامية‌بأنه‌توجد‌مبادئ‌عامة‌ومعايير‌تلتزم‌بها‌شركات‌التأمين‌وإعادة‌التأمين،‌بما‌في‌ذلك‌فروع‌شركات‌
للمزيد‌من‌الاطلاع‌ العاملة‌في‌السوق‌المحلية‌وشركات‌المهن‌الحرة‌عند‌ممارستها‌أعمال‌إعادة‌التأمين‌التأمين‌وإعادة‌التأمين‌الأجنبية

‌.(ia.gov.sa)هيئة‌التأمين‌|‌على‌هذه‌اللوائح‌يمكن‌الدخول‌على‌الموقع‌الالكتروني‌ل

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000019003108&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.ia.gov.sa/index.html
https://www.ia.gov.sa/index.html
https://www.ia.gov.sa/index.html
https://www.ia.gov.sa/index.html
https://www.ia.gov.sa/index.html
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العلاقة التعاقدية التأمينية وأركانها"، علاوة على ذلك فإن الهيئة ستقوم بممارسة الاختصاصات 
، وستكون تبعية الأمانة العامة 40والمسؤوليات التي كان يمارسها مجلس الضمان الصحي التعاوني
 للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية لهيئة التأمين.  

 لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني التنفيذية ةحاللائجاء تنظيم موضوع إعادة التأمين في قد و 
، إذ ورد تعريف ـه1425ربيع الأول  1، المؤرخ في 1/596رقم  الصادرة بقرار معالي وزير المالية

تحويل أعباء المخاطر المؤمن عليها من ) :( من اللائحة التنفيذية بأنه8إعادة التأمين في الفقرة )
المؤمن إلى معيد التأمين، وتعويض المؤمن من قبل معيد التأمين عما يتم دفعه للمؤمن لهم إذا 

شركة التأمين : )د التأمين بأنه( من ذات المادة معي15عرفت الفقرة )و  .(تعرضوا للضرر أو الخسارة
(. كما جاءت تعليمات تغطيات التأمين و/أو إعادة التأمين التي تقبل إعادة التأمين من مؤمن آخر

( من المادة الثالثة بأنه: )تحويل أعباء المخاطر المؤمن 2البحري لتعريف إعادة التأمين في فقرته )
 . 41عليها من المؤمن إلى معيد التأمين(

والذي كان السعودي صدر مؤخراً مشروع نظام التأمين قد  لا يفوتني أن أشير إلى أنه كما أنه
، وقد آثرت أن أتناول بعض صدارهالنهائية لإ تكتمل مراحلهم إلا أنه لم 2025تاريخه في يونيو 

تكن موجودة في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولا ولائحته التنفيذية، لم المصطلحات التي 
والمتعلقة بإعادة التأمين، فمن هذه المصطلحات، أعمال إعادة التأمين والذي جاء تعريفه في الباب 

بأنه: "تنفيذ عقد تأمين يكون  نصتحيث منه  وفي المادة الأولى -الأحكام التمهيدية-الأول
ادة موضوعه إعادة تأمين لعقد تأمين قائم"، كما يوجد مصطلح آخر في هذا المشروع وهو شركة إع

التأمين الم قيّد، إذ جاء تعريفه: "شركة إعادة التأمين التي تهدف حصرًا إلى تقديم تغطية إعادة 

                                                            
(،‌المؤرخ‌71للتوضيح‌فإن‌مجلس‌الضمان‌الصحي‌التعاوني‌بالمملكة‌العربية‌السعودية‌صدر‌بموجب‌قرار‌مجلس‌الوزراء‌رق‌)‌40

ه‌على‌هـ،‌وكان‌يهدف‌إلى‌تقديم‌الرعاية‌الصحية‌لجميع‌المُقيمين‌غير‌السعوديين‌بالمملكة،‌وربما‌سيتم‌تطبيق1420ربيع‌الآخر‌‌27في‌
 . (chi.gov.sa)الأنظمة‌واللوائحالمواطنين‌بقرار‌من‌مجلس‌الوزراء،‌ويمكن‌معرفة‌هذا‌النظام‌ولائحته‌التنفيذية‌على‌الموقع‌الالكتروني‌

اهمة‌العامة‌التي‌تزاول‌التأمين‌أو‌إعادة‌التأمين‌أو‌كليهما‌بحسب‌أي‌الشركة‌المس-كما‌جاءت‌اللائحة‌التنفيذية‌بالتزام‌على‌الشركة‌‌41

(‌بأن:‌)على‌الشركة‌موافاة‌المؤسسة‌بنسخ‌من‌اتفاقيات‌18في‌المادة‌)‌نصتتعريفها‌في‌المادة‌الأولى‌من‌ذات‌اللائحة،‌وذلك‌عندما‌

تعديلها‌إذا‌تطلب‌الأمر‌ذلك(.‌كما‌أوجبت‌التزاماً‌في‌‌إعادة‌التأمين‌بشكل‌سنوي،‌وللمؤسسة‌إبداء‌الملاحظات‌على‌هذه‌الاتفاقيات‌وطلب
(‌ثلاثين‌بالمئة‌من‌مجموع‌الاشتراكات‌على‌الأقل‌داخل‌المملكة‌%30(‌بأن‌على‌الشركة:‌)الالتزام‌بإعادة‌تأمين‌ما‌نسبته‌)2فقرتها‌)

أمين‌وإعادة‌التأمين‌وأصحاب‌المهن‌الحرة،‌عند‌إعادة‌التأمين(.‌كما‌أنه‌من‌المناسب‌أن‌نشير‌إلى‌لائحة‌الاسناد‌الخاصة‌بشركات‌الت
بالرغم‌من‌أن‌هذه‌اللائحة‌لا‌تتعلق‌بالموضوع‌الأساس‌لهذه‌الأطروحة‌لكنها‌متعلقة‌بالإجراءات‌الإدارية‌والاشرافية‌على‌شركات‌

باشرة‌بالإجراءات‌التي‌التأمين‌وشركات‌إعادة‌التأمين‌ومزاولي‌المهن‌الحرة،‌ومن‌خلال‌تجربة‌عملية‌فإن‌هذه‌اللائحة‌لها‌علاقة‌م
تمس‌مصالح‌الشركات‌لأطراف‌خارجية‌منها‌على‌سبيل‌المثال‌لا‌الحصر‌مسائل‌الاكتتاب‌وسوق‌الأسهم‌وتسويق‌والإعلان‌عن‌وثائق‌
ام‌التأمين.‌حيث‌حددت‌هذه‌اللائحة‌المتطلبات‌النظامية‌على‌شركات‌التأمين‌و/أو‌إعادة‌التأمين‌وأصحاب‌المهن‌الحرة‌عندما‌تقوم‌بإبر

وقد‌هدفت‌هذه‌اللائحة‌إلى‌)وضع‌ضوابط‌لتنظيم‌العلاقة‌ أو‌ترغب‌في‌التعاقد‌وذلك‌بإعداد‌)ترتيبات‌إسناد‌مهام‌إلى‌جهات‌خارجية(.
بين‌شركات‌التأمين‌و/أو‌إعادة‌التأمين‌وأصحاب‌المهن‌الحرة‌من‌جهة‌وبين‌الأطراف‌الثالثة‌المسندة‌إليهم‌المهام‌من‌جهة‌أخرى‌لضمان‌

هذه‌العلاقة‌على‌التزام‌شركات‌التأمين‌و/أو‌إعادة‌التأمين‌وأصحاب‌المهن‌الحرة‌بأحكام‌الأنظمة‌واللوائح‌التي‌تنظم‌قطاع‌عدم‌تأثير‌
التأمين‌في‌المملكة،‌إضافة‌إلى‌عدم‌إضرار‌هذه‌العلاقة‌بحقوق‌حاملي‌الوثائق(،‌وذلك‌استناداً‌للفقرات‌الأربعة‌من‌الجزء‌الأول‌من‌

 اللائحة.

https://chi.gov.sa/Rules/Pages/default.aspx
https://chi.gov.sa/Rules/Pages/default.aspx
https://chi.gov.sa/Rules/Pages/default.aspx
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أن بالتأمين للمخاطر المتعلقة بالشركة الأم أو المجموعة". وحسناً فعل المنظم السعودي عندما أكد 
 .42إعادة التأمين عقدعقد التأمين هو الأساس الذي يسبق 

ن التأمين المقارنة، أما من جهة القوانين المدنية، فقد جاءت هذه القوانين بأهمية هذا من جهة قواني 
( من 344وقد أعطت المادة )قيام شركات التأمين بإعادة التأمين على جزء من عمليات التأمين، 

قانون التجارة البحري المصري أحقية المؤمن المباشر في إعادة التأمين عندما نصت على أنه: 
 .43ة إعادة التأمين لا يكون للمؤمن له أن يتمسك بعقد إعادة التأمين الذي يبرمه المؤمن()في حال

إعادة في أحقية المؤمن في جميع الأحوال عن ( من القانون المدني البحريني 692المادة ) عبرتو 
 .44.45تأمين المخاطر لدى الغير، ومع ذلك يظل ملتزماً ومسؤولًا تجاه المؤمن له أو المستفيد

( من النظام البحري التجاري السعودي عقد إعادة التأمين 297( من المادة )2ما أقرت الفقرة )ك
لكن دون تعريف له أو تنظيمه موضوعياً عندما نصت على أنه: )لا يحق للمؤمن له أن يتمسك 

 .46بعقد إعادة التأمين الذي يبرمه مع المؤمن(

التأمين وما جاءت به عقد إعادة التأمين وتعريفاته لدى شراح  عقدعن  الموجزةوبعد هذه اللمحة 
لإعادة التأمين، ومن  متقارباتفقت على تعريف قد القوانين المقارنة، يتبين أن تعريفات الشراح 

على تعريف  اتفقتالنظام السعودي قد  ل القوانين المقارنة بما فيهاجهة القوانين فالواضح أن ك
لكيان القانوني لإعادة التأمين يتخذ شكل الشركات النظامية أو مؤسسة أو اأن وهو أيضاً متقارب 

هيئة تتعاقد باسمها مع شركة التأمين لقبول خطر معين ومتفق بشأنه بموجب عقد مبرم بين 
 الطرفين. 

 ثالثاً: التعريفات القضائية لعقد إعادة التأمين

 اقد تضمنت تعريفنجد أنها  م(1939) عام في التي وقعت  Stickel & Excenالقضيّة بين في
 هعقد يوافق أحد طرفي: )المحكمة فيها بأن عقد إعادة التأمين هو قضت فقدلعقد إعادة التأمين، 

                                                            
 مادة.‌108،‌ولم‌تكتمل‌المراحل‌النهائية‌لإصداره‌ويتكون‌من‌عدد‌2025وع‌أصدره‌المنظم‌السعودي‌بتاريخ‌يونيو‌هذا‌المشر‌42
(‌من‌قانون‌التأمين‌الإنجليزي‌على‌أن"‌يملك‌المؤمن‌بمقتضى‌عقد‌التأمين‌البحري‌9كما‌نصت‌المادة‌)‌م.1990لسنة‌‌8قانون‌رقم‌‌43

جوز‌له‌أن‌يعيد‌تأمينه.‌وما‌لم‌تنص‌وثيقة‌التأمين‌على‌خلاف‌ذلك،‌فإن‌المؤمن‌الأصلي‌ليس‌مصلحة‌تأمينية‌في‌الخطر‌الذي‌يغطيه‌في
(‌من‌قانون‌التجارة‌البحري‌الكويتي‌على‌عقد‌إعادة‌التأمين‌وترك‌274المادة‌)‌كما‌تناولتله‌حق‌أو‌مصلحة‌في‌إعادة‌التأمين‌هذا"،‌

(‌على‌عقد‌إعادة‌التأمين‌البحري‌بقوله‌319ارة‌البحري‌الأردني‌في‌مادته‌)كذلك‌نص‌قانون‌التج=الحرية‌في‌ابرامه‌للمؤمن‌المباشر‌
"‌يجوز‌للمؤمن‌أن‌يعيد‌تأمين‌المخاطر‌التي‌أمنها‌لدى‌شخص‌آخر‌وتخضع‌إعادة‌التأمين‌لأحكام‌هذا‌الباب‌ويبقى‌المؤمن‌الأول‌

(‌من‌قانون‌التجارة‌316لتجارة‌البحري‌السوري،‌والمادة‌)(‌من‌قانون‌ا316،‌هذه‌المادة‌تقابلها‌المادة‌)وحده‌تجاه‌المؤمن‌له"مسؤولاً‌
‌(‌من‌القانون‌البحري‌البحريني.335(‌من‌قانون‌التجارة‌البحري‌الليبي،‌والمادة‌)319البحري‌اللبناني،‌والمادة‌)

الصادر‌‌يتي(‌من‌القانون‌المدني‌الكو778وهو‌ما‌يطابق‌ما‌جاء‌في‌نص‌المادة‌)م،‌2001(‌لسنة‌19الصادر‌بمرسوم‌رقم‌)‌44

 م.1980(‌لسنة‌67بالمرسوم‌رقم‌)
‌
(،‌33هـ،‌المتوج‌بالمرسوم‌الملكي‌رقم‌)م/04/04/1440(،‌المؤرخ‌في‌197الصادر‌بقرار‌مجلس‌الوزراء‌السعودي‌رقم‌)‌46

 هـ.05/04/1440المؤرخ‌في‌
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نظير مقابل بتعويض الطرف الآخر بشكل كامل أو جزئي ضد خسارة أو مسؤولية على قدر الخطر 
 .47(فصل كمؤمن لطرف ثالثالذي قام بالتأمين عليه الطرف الآخر بموجب عقد مستقل من

عقد  )... :بأنه في أحكامها بتعريف لعقد إعادة التأمين وذلك محكمة التمييز البحرينية قضتكما 
 .48(تأمين يصبح فيه المؤمن مؤمناً له والمؤمن المعيد مؤمناً 

لقانون وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية  -وقضت محكمة التمييز الكويتية بأن: )عقد إعادة التأمين
هو التأمين الذي يعقده المؤمّن مع مؤمّن آخر لضمان ما يلتزم بدفعه للمؤمّن له  -التجارة البحرية

ويقوم فيه المؤمّن )الأصلي( بدور المؤمّن له "ومعيد التأمين" بدور المؤمّن، -عند تحقق الخطر 
مؤمّن )الأصلي( ويخضع لذات القواعد التي يخضع لها عقد التأمين، ويترتب عليه أن يكون لل

مطالبة "معيد التأمين" بتعويض التأمين المتفق عليه متى أثبت قيامه بدفع التعويض للمؤمّن له 
دون أن يكون "لمعيد التأمين" مناقشة التسوية التي -)الأصلي( أو على الأقل أثبت التزامه بدفعه 

تعاقدية مع المؤمّن له كما لا تكون له علاقة  -قام بها المؤمّن )الأصلي( بل تكون ملزم له
 .49)الأصلي(...(

إعادة التأمين  ) :بأن ىلإعادة التأمين وذلك عندما قض هالأردني نصيب في تعريف لقضاءوقد كان ل
هو عقد يبرمه المؤمن مع شركة تأمين أخرى لتضمن المخاطر التي أمنها، وهذا العقد ليس تأميناً 

المؤمن في عقد إعادة التأمين الذي نص في للبضاعة إذ لا علاقة بين صاحب البضاعة وبين 
( من قانون التجارة البحرية على المؤمن الأول أن يبقى مسؤولًا وحده تجاه المؤمن له 319المادة )

وعلى هذا الأساس لا تنشأ مسألة استيفاء التعويض مرتين لاختلاف موضوع التأمين الأول عن 
 . 50(بضائع والثاني هو تأمين المخاطرموضوع إعادة التأمين إذ أن الأول هو تأمين ال

ما توصلت إليه محكمة ) :كما جاء في أحد الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز الأردنية بأن
"... بأن العقد فيما بين المدعية والمدعى عليها أو الاتفاق  :الدرجة الأولى )محكمة بداية عمان(

تأمين... يتفق مع الأصول التي تقرها محكمة فيما بينهما على إعادة التأمين هو في حقيقته عقد 
 .51(التمييز ومن حيث النتيجة

                                                            
‌.3،‌ص2م،‌ص2001البحرين،‌عاليا‌حلمي،‌إعادة‌التأمين‌معهد‌البحرين‌للدراسات‌المصرفية‌والمالية،‌الطبعة‌الأولى،‌‌47
،‌الموقع‌الالكتروني‌للمجلس‌الأعلى‌للقضاء‌2006مارس‌‌13بجلسة‌‌2005لسنة‌‌358(‌الطعن‌رقم‌109صدر‌هذا‌الحكم‌رقم‌)‌48

‌م.2024فبراير‌‌15،‌وكان‌تاريخ‌الزيارة‌في‌https://ahkam.sjc.bhلمملكة‌البحرين،‌أحكام‌التمييز،‌
إبراهيم‌الشافعي،‌القواعد‌العامة‌لعقد‌التأمين‌في‌القانون‌المدني‌الكويتي‌مع‌الإشارة‌‌أشير‌لهذا‌الحكم‌نقلاُ‌عن‌كتاب‌المؤلف‌عبد‌الحميد‌49

 .107،‌ص106إلى‌الأحكام‌المماثلة‌الصادرة‌من‌محكمة‌النقض‌المصرية،‌مرجع‌سابق،‌ص
،‌رقم‌الحكم‌2000قلا‌عن‌المحامي‌جمال‌مدغمش،‌مجموعة‌الاجتهاد‌القضائي،‌م،‌ن1987سنة‌‌605صفحة‌‌125/85تمييز‌حقوق‌‌50

(148‌.)‌
،‌https://qarark.comلمحكمة‌التمييز‌الأردنية،‌‌الموقع‌الالكتروني‌"قرارك"‌التابع‌المشار‌إليها‌في‌(5287/2021القضية‌رقم‌)‌51

 .م2023مايو‌‌15وتاريخ‌الزيارة‌كان‌في‌
‌

https://ahkam.sjc.bh/
https://qarark.com/
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أن عقد إعادة التأمين هو في الأصل عقد تأمين ويكمن  قد اعتبرتونجد أن محصلة هذه الأحكام 
هدفه في تأمين جميع مخاطر المؤمن المباشر حيال وثائق التأمين التي يقوم بإبرامها مع المؤمن 

في البنية العامة، إلا أن عقد  انفبينما يشترك العقدالمحصلة رؤية وظيفية للعقد، وتعكس هذه  لهم.
التأمين يتميز باستقلاله من حيث الأطراف، والغاية، والضوابط القانونية، مما ي برر اعتباره إعادة 

 عقداً من نوع خاص، وإن كان ي بنى على ذات المبادئ التأمينية.

 لعقد إعادة التأمين: التعريفات الفقهية رابعاً 

عقد بين المؤمن ) :بأنهالعلّامة السنهوري ، فقد عرّفه لعقد إعادة التأمينالتعاريف الفقهية تعددت 
( بموجبه يحول الأول للثاني جزءاَ من reassure( والمؤمن المعيد )assurer directالمباشر )

 .52(المدين وحده للمؤمن لهمالمخاطر التي يتحملها في نظير مقابل معين، مع بقاء المؤمن هو 

مخاطر المؤمن منها عقد بمقتضاه تلتزم احدى شركات التأمين في تحمل أعباء ال) :بأنه ع رِفو 
،  المؤمن المعيد. بمعنى قيام المؤمن المباشر بإعادة الخطر محل الإعادة مع (لدى شركة أخرى 

المال، والاحتياطات الفنية، فصحيح أن شركات الـتأمين لديها قدرات محددة مرتبطة بحجم رأس 
وكذلك ارتباط نشاطها بالأسواق المحلية والعالمية، وكذلك المبالغ الكبيرة لتأمين مصافي البترول، 

، إذ لا قيام لشركات التأمين بمفردها في أعمالها بدون ت، والبواخر، والمشاريع الهندسيةوالطائرا
حتى لا تتعرض للمخاطر والخسائر المالية، جراء عمليات الإعادة لدى شركات إعادة التأمين؛ إ

وبذلك تكون شركات إعادة التأمين هي السبيل لضمان استمرارية أعمال شركة التأمين بحكم طبيعة 
 .53أعمالها المتنوعة سواءً على المستوى المحلي أو الدولي، وحجم أعمالها

لتأمين تلتزم بمقتضاه شركة ا دةعقد بين شركة التأمين المباشرة وشركة إعا) :بأنهكذلك ع رّف و 
التأمين المباشرة بدفع حصتها من أقساط التأمين المستحقة لها من المستأمنين لشركة إعادة التأمين 

  .54(مقابل التزام شركة إعادة التأمين بتحمل حصة من المخاطر التي تلتزم بها شركة التأمين المباشرة

 -مقابل قسط إعادة التأمين -بموجبه يضع المؤمن بأنه: )عقد، Emerigonوعرفّه الفقيه إيميريغون 
من الأخطار هو في الأصل مسؤولا عنها.  ةعلى عاتق شخص آخر هو معيد التأمين مجموع

يتعلق الأمر بعقد جديد متميز عن العقد الأول الذي يربط المؤمن بالمؤمن له، والذي يبقى منتجاً 
 .55لجميع آثاره(

                                                            
‌.‌1121عبد‌الرزاق‌احمد‌السنهوري،‌الوسيط‌في‌شرح‌القانون‌المدني،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌52
 .14وص‌13م،‌ص2007هـ،‌1427عبد‌العزيز‌خليفة‌القصار،‌إعادة‌التأمين‌العقبات‌والحلول،‌بحث‌مقدم‌لمؤتمر‌التأمين‌التكافلي،‌‌53
م،‌2005كات‌التأمين‌الإسلامي،‌الطبعة‌الأولى،‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع،‌عمان،‌أحمد‌محمد‌سالم،‌إعادة‌التأمين‌وتطبيقاتها‌في‌شر‌54

 .111،‌ص110ص‌
‌الفرنسي‌إيميريغون‌‌55 ‌Emerigonينظر‌لتعريف‌الفقيه :.12Pierre M.J.BLANC, Op.cit., p.النظام‌‌‌ ‌عن‌معمر‌حيتالة، نقلاً

‌.19،‌ص18القانوني‌لإعادة‌التأمين‌البحري،‌مرجع‌سابق،‌ص‌
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بين المؤمن الأصلي والمؤمن المعيد بموجبه يحول الأول للثاني  عقد مبرمتم تعريفه بأنه: )كذلك 
ل معيّن مع بقاء المؤمن الأصلي هو المدين قِبل بجزءاً من المخاطر التي يتحملها في نظير مقا

جل المخاطر للمؤمن المعيد مع تأمين المؤمن لهم، وفي غالب الأحوال فيمكن للمؤمن الأصلي 
ا يحق للمؤمن الأصلي من وجهة نظره ودراساته الحاجة إلى معيد كمؤمن للمؤمن له، كم هالتزام

 .56(ثان حتى يتمكن من تنفيذ التزاماته تجاه المؤمن له

والملاحظ على ما سبق من التعريفات بأن أجمعت على أنه عقد الإعادة هو عقد يحمل في طياته 
، إذ بأنها أخرجت لفظ الاتفاقية يدالمؤمن المعبين المؤمن المباشر و  القانونية والمتبادلةالالتزامات 

 .تعريف عقد إعادة التأمين بينما الواقع العملي يشير إلى أنه يمكن أن تعرف بعقد أو اتفاقيةمن 

يمكن القول بأن عقد إعادة التأمين هو عقد مبرم بين ، فإنه من تعريفات بعد استقراء ما سبقو 
الأخير بأن يعوض المؤمن المباشر من الأخطار المؤمن المباشر والمؤمن المعيد يلتزم بموجبه 

التي أبرمت مع المؤمن المباشر، وذلك مقابل قسط  الأصلية التي تنتج عن عقود التأمين والخسائر
يسمى قسط إعادة التأمين، ويهدف هذا العقد إلى توزيع المخاطر وتعزيز قدرة المؤمن المباشر على 

 . ن لهمالوفاء بالتزاماته المباشرة تجاه المؤم

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
عبد‌الحميد‌إبراهيم‌الشافعي،‌القواعد‌العامة‌لعقد‌التأمين‌في‌القانون‌المدني‌الكويتي‌مع‌الإشارة‌إلى‌الأحكام‌المماثلة‌الصادرة‌من‌‌56

.‌وأسماه‌البعض‌بعقد‌التضمين‌103م،‌ص‌2011محكمة‌النقض‌المصرية،‌الطبعة‌الأولى،‌دار‌الإيمان‌للطباعة،‌بدون‌بلد‌النشر،‌
لها‌لقاء‌مبلغ‌معين،‌‌وعرفه‌بأنه:‌)عقد ل‌فيه‌الأول‌إلى‌الثاني‌المخاطر‌التي‌يتحم  مبرم‌بين‌الضامن‌المباشر‌والضامن‌الثاني‌بموجبه‌يحو 

مع‌بقاء‌الضامن‌الأول،‌المدين،‌المسؤول‌وحده‌تجاه‌المضمونين.‌فأهمية‌"تثنية‌الضمان‌أو‌التضمين"‌ترجع‌إلى‌تقسيم‌المخاطر؛‌باعتبار‌
زهدي‌يكن،‌شرح‌قانون‌ عمل‌في‌بلد‌واحد،‌بل‌لها‌فروع‌متعددة،‌وطائفة‌منها‌مختصة‌بحقل‌التضمين(،‌أنظرأن‌شركات‌الضمان‌لا‌ت

،‌67الموجبات‌والعقود،‌الجزء‌الخامس‌عشر‌في‌الضمان،‌الطبعة‌الثانية،‌بدون‌بلد‌النشر،‌بدون‌دار‌النشر،‌بدون‌سنة‌النشر،‌ص
عقد‌تحيل‌بموجبه‌الشركة‌الضامنة،‌كل‌ما‌ضمنته‌من‌أخطار‌أو‌رف‌بأنه:‌"إذ‌عُ‌عقد‌إعادة‌الضمان‌‌.‌وفي‌تعريف‌آخر‌بأنه74ص

لى‌المضمون‌الأساسي‌إالمذكورتين،‌ولا‌تتعداهما‌تين‌بعضه‌إلى‌شركة‌اعادة‌الضمان.‌وتكون‌مفاعيل‌هذا‌العقد‌محصورة‌بين‌الشرك
على‌الشركة‌ضامنة‌الشركة‌التي‌ضمنته".‌وبذلك‌الذي‌يبقى‌غريباً‌عن‌العقد‌بينهما.‌ولكن‌يحق‌للمضمون‌الأساسي‌الادعاء‌مباشرة‌

"،‌انظر‌الياس‌ناصيف،‌موسوعة‌العقود‌المدنية‌والتجارية،‌الجزء‌فيتعين‌على‌"الضامن‌الأول"‌الالتزام‌حيال‌"المضمون‌الأساسي
‌.33،‌ص2023الحقوقية،‌‌السادس‌والعشرون،‌عقد‌الضمان‌)التأمين(‌عقد‌المقامرة‌والمراهنة‌عقد‌الدخل‌مدى‌الحياة،‌منشورات‌الحلبي
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 الفرع الثاني: خصائص عقد إعادة التأمين

كما هو ثابت في القواعد العامة بأن العقود تنقسم من حيث التكوين إلى عقود رضائية وشكلية 
وعينية، فيكون العقد رضائياً كالبيع، والإيجار، والمقايضة، والإقراض، ويكون عقداً شكلياً كبيع 

الزواج، كما قد يكون عقداً عينياً كالهبة في بعض التشريعات. ومن العقار، وعقد الشركة، وعقد 
حيث الموضوع، فمن العقود ما يكون عقداً مسمى، أو عقداً غير مسمى، أو ما يكون عقداً بسيطاً 
أو عقداً مركباً. أما من حيث الأثر فقد يكون عقداً ذاتياً أو اتفاقاً منظماً، وإما أن يكون ملزماً 

عقد ملزم لجانب واحد، وقد يكون عقد معاوضة أو تبرع. وأخيراً من حيث الطبيعة، للجانبين أو 
فيكون عقد محدّدا أو عقدا احتمالياً، وأما يكون عقداً فورياً أو عقد مستمراً، وإما يكون عقداً أصلياً 

يم أقرب وقد جاء ذكر بعض التقسيمات للعقود في التقنين المدني الفرنسي، والتقس .57أو عقداً تبعياً 
إلى عمل الفقيه منه إلى عمل المشرع، لذلك لم يتعرض له التقنين المصري، لا القديم ولا الجديد، 

وبالتالي فلا يمكن القول بحصر العقود  .58كذلك لم تعرض له التقنينات الحديثة كالتقنين الألماني
أهم تقسيمات العقود وذلك في قائمة أو قوائم محددة، وغاية ما يمكن القيام به في هذا الشأن إبراز 

ولما كانت الحياة في تطور مستمر، ولما . 59من خلال أسس معينة تستند على هذه التقسيمات
كان للأفراد الحرية في إنشاء ما يرونه من عقود، تبعا لمبدأ سلطان الإرادة، فإن العقود لا تقع تحت 

خصائص ما هو معروف فإن كو . 60حصر، ومن هنا نشأت صعوبة تقسيم العقود، وتحديد أنواعها
عن  فضلاً عقد التأمين المعروفة؛ التي تميزه عن سائر العقود المعروفة، فهي أنه عقد احتمالي، 

 .61عقد التأمين من العقود التي تتميز بمبدأ حسن النية والتي تعد من مستلزمات هذا العقدأن 

وبالتالي فإن عقد إعادة التأمين من العقود الرضائية التي يتم بموجبه تحويل جميع الأخطار إلى 
 .62بحسب الاتفاق المبرم بينه وبين المؤمن المباشر المؤمن المعيد

 عقد التأمين المباشر ه وبينالاختلاف الجوهري بينتبرز أهمية خصائص عقد إعادة التأمين في و 
بين المؤمن والمؤمن له؛ كون الأخير يسلم في الغالب  الأول ي عد عقد إذعانيكمن في أن الذي 

المؤمن المباشر حق التفاوض وحماية مصالحه مع  يملكبالشروط التي يبرمها مع المؤمن، بينما 
، لذا نجد أن عقد إعادة التأمين لا يختلف كثيراً عن عقد التأمين لا في خصائصه المؤمن المعيد

                                                            
‌.111م،‌ص‌1988عبد‌الرزاق‌أحمد‌السنهوري،‌نظرية‌العقد،‌الجزء‌الأول،‌منشورات‌الحلبي‌الحقوقية،‌بيروت،‌بدون‌طبعة،‌‌57
مصادر‌‌-الالتزام‌بوجه‌عام-(‌نظرية‌الالتزام‌1عبد‌الرزاق‌احمد‌السنهوري،‌الوسيط‌في‌شرح‌القانون‌المدني‌الجديد،‌المجلد‌الأول‌)‌58

 .162م،‌ص2000الالتزام،‌الطبعة‌الثالثة‌الجديدة،‌منشورات‌الحلبي‌الحقوقية،‌بيروت،‌
‌القانون‌المدني‌‌59 ‌الأول‌)-الالتزامات‌-محمد‌حسن‌قاسم، ‌المجلد ‌العقد، ‌منشورات‌الحلبي‌الحقوقية،‌1المصادر، ‌الثانية، ‌الطبعة ،)

 .50م،‌ص2018بيروت،‌
 .25،‌ص‌2023التجارية،‌الجزء‌الأول،‌أركان‌العقد،‌منشورات‌الحلبي‌الحقوقية،‌الياس‌ناصيف،‌موسوعة‌العقود‌المدنية‌و‌60
‌الناشر‌مكتبة‌عبد‌الله‌وهبة،‌مطبعة‌الاعتماد،‌مصر،‌‌61 محمد‌علي‌عرفة،‌أهم‌العقود‌الكبيرة،‌الكتاب‌الأول:‌في‌العقود‌الصغيرة،

 .337حتى‌ص‌‌329م،‌من‌ص‌1945
التأمين‌العراقية‌العامة،‌عدد‌خاص‌بالمؤتمر‌الطلابي‌الأول،‌حدود‌المسؤولية‌وإعادة‌‌شهد‌نصير‌سعدي،‌بحث‌استطلاعي‌في‌شركة‌62

‌.10التأمين‌ودورها‌في‌زيادة‌الإنتاج‌التأميني،‌المعهد‌العالي‌للدراسات‌المحاسبية‌والمالية،‌جامعة‌بغداد،‌بدون‌سنة‌نشر،‌ص‌
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، كذلك مبدأ حسن النيةمن المؤمن المباشر والمؤمن المعيد على  اعتماد كلساس لأن أ؛ وآثاره
أحقيتهما في المطالبة ببطلان عقد إعادة التأمين، طالما أنه انطوى على ارتكاب أحدهما الغش أو 

، كذلك لا الخداع بحق المتعاقد الآخر أو التصريح الكاذب أو كتم المعلومات حول حقيقة الخطر
إعادة التأمين عن عقد التأمين في أنهما عقد تعويض عن الأضرار بحيث لا يمكن  يختلف عقد

بأي حال من الأحوال تجاوز التغطية التأمينية عن القيمة التأمينية المتفق عليها بين أطراف تلك 
 .63العقود

التأمين بيّنت أهمية خصائص عقد إعادة التأمين في الاختلاف الجوهري بينه وبين عقد وبعد أن 
 -التالي: على النحو  خصائص عقد إعادة التأمين إجماليمكن ، فإنه المباشر

 ةرضائيالد و عقمن العقد إعادة التأمين  -1

كما هو معروف في قواعد القانون المدني أن العقد الرضائي ينعقد بتراضي أطرافه، ولا يحتاج إلى 
. فالكتابة إذا في إثباته لا في انعقاده تشترط الكتابةويمكن في هذا العقد أن  لانعقاده، شكل خاص

كانت لازمة لإثبات العقد، فإن العقد غير المكتوب يكون مع ذلك موجوداً، ويجوز إثباته بالإقرار 
أو اليمين، أما إذا كانت الكتابة ركناً شكلياً في العقد، فإن العقد غير المكتوب يكون غير موجود 

 . 64حتى مع الإقرار أو اليمين

ن أبرم هذا إحتى و ف، هالإبرام اً معين ستلزم شكلاتلا التي العقود الرضائية ادة التأمين من عقد إعو 
، ولا نعقادهفي االعقد شفاهاً في عد صحيحاً وملزماً للطرفين، وبالتالي؛ فإن الكتابة ليست ركناً شكلياً 

خالف  هلهذا المبدأ، إلا أن يتطلب لانعقاده أية شكلية معينة. ومع قبول القضاء الانكلوسكسوني
يراد )هذه العقود  معللًا موقفه بأنهذا العقد؛  لوجودالكتابة شرطاً لازماً عتبر ا المبدأ و  هذااحياناً 

  .65(حمل تبعة دين الأغيار أو ضمانهبها ت

بتوافر وثيقة تأمين مستوفية لزم قد أ( Stamp Act,1891قانون الطوابع الإنكليزي ) ويلاحظ أن
أن يكون  من هذالا يتصور لكن للرسم خلال مدة لا تزيد عن شهر من استلام القسط التأميني، و 

في إيقاع أثره آنف الذكر ينحصر  الالتزاممخالفة  ذلك أنمصير العقد غير المكتوب هو البطلان. 
سيلتزم المؤمن المعيد أن  حيثالعقد.  بطلانالغرامة على المخالف دون التطرق إلى مسألة 

                                                            
قدمة‌إلى‌مؤتمر‌الجديد‌في‌مجال‌التأمين‌)الضمان(‌في‌لبنان‌والعالم‌جاك‌يوسف‌الحكيم،‌المحور‌الرابع‌في‌إعادة‌التأمين،‌دراسة‌م‌63

‌.179م،‌ص‌2006نيسان‌‌26:24العربي،‌الجزء‌الثاني،‌بيروت،‌منشورات‌الحلبي‌الحقوقية،
‌.35م،‌ص2004عبد‌الرزاق‌أحمد‌السنهوري،‌الوجيز‌في‌النظرية‌العامة‌للالتزام،‌بدون‌طبعة،‌منشأة‌المعارف،‌الإسكندرية،‌‌64
م،‌أشير‌إليه‌في‌كتاب‌المؤلف‌عدنان‌أحمد‌ولي،‌عقد‌إعادة‌التأمين،‌دراسة‌قانوني ة‌مقارنة،‌الطبعة‌1957صدر‌هذا‌الحكم‌في‌عام‌‌65

 .89،‌ص88م،‌ص‌1983الأولى،‌مطبعة‌دار‌المعارف،‌
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بأية وسيلة  العقدبتعويض المؤمن المباشر بموجب العقد غير المكتوب في حالة قيام الأخير بإثبات 
 . 66من وسائل الإثبات

مذكرة طلب التغطية بمع المؤمن المعيد  اشر أن يتقدم بطلب لإبرام اتفاقوبذلك يمكن للمؤمن المب
طار المراد التنازل عنها، قيمتها وطبيعتها، النسبة المحتفظ بها على أن تتضمن هذه المذكرة الأخ

من قبل المؤمن والجزء المراد إسناده، أقساط التأمين والعمولات، وغيرها من البيانات التي تسمح 
برام هذه إتم  المؤمن المعيد، فإذا قبل بتقدير الخطر والتقرير بقبول الطلب أو رفضهللمؤمن المعيد 

برام أي شكل إإرسال المذكرة أعلاه مع بعض التحفظات ومن ثم  المؤمن المعيدالاتفاقية، وله أي 
  .67شكال المحددة في إعادة التأمينمن الا

ومن الأهمية بمكان الاتفاق على الأمور الجوهرية في عقد إعادة التأمين غير المكتوب، وإلا فلن 
الأساسية لهذا العقد، وهو المسائل م الاتفاق الصريح على يكون هناك عقد ملزم وصحيح عند عد
حيث لم )( Manchester F. Assu.Co.V.State Insما قرره القضاء الأمريكي في قضية )

على مدة العقد والحصة المسندة ومبلغ التأمين والاقساط الواجبة  برم شفاهاً أيتفق في العقد الذي 
 . 68(هاائماً بدونعلى المؤمن، وهي أمور لا يعد العقد ق

 عقوامن  استنتاجهشفاهاً، فيمكن  مأصراحة  العقد سواءً أكان الايجاب والقبولنعقاد وأياً كان ا
، وما هو ذهب إليه القضاء في إعادة التأمينإلى ابرام عقد تتجه نية الوقائع الحال متى كانت 

 إلى:( حيث تشير تفاصيل وقائع هذه الدعوى National Surety Co. V Equitabeleقضية )
عقد إعادة التأمين دون أن يوقعه ويعيده إلى المؤمن كما هو معتاد، حتفاظ قام با معيد التأمينأن )

واستمر الحال على ذلك المنوال نحو ثلاث سنوات، كان المعيد خلالها يستحصل الأقساط المستحقة 
بعد هذا طالب باسترجاع ما دفعه من تعويض مدعياً بوقوع له وفقاً لذلك العقد غير الموقع، ثم 

قيامه باستلام  رد دعوى المعيد معتبراً  إلىه. وذهب القضاء ئ( في أداMistakeخطأ أو سهو )
 . 69(من جهته للعقدقبولًا الأقساط 

فراغ وثائق التأمين إم على رأي بعض الفقهاء 1930تموز  13وقد أوجب القانون الفرنسي رقم 
( في صيغة كتابية، إذ نص فيه على عدم سريانه Non Marineعلقة بغير الاخطار البحرية )المت

على عقود إعادة التأمين، ومع ذلك ظلت هذه العقود صحيحة وملزمة بين أطرافها بالرغم من 
التأمين البحري في القانون الإنكليزي  علىينطبق نفسه ابرامها شفاهاً في ظل هذا القانون، والقول 

                                                            
‌.90عدنان‌أحمد‌ولي،‌عقد‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌66
‌.75،‌ص74التأمين‌البحري،‌مرجع‌سابق،‌صمعمر‌حيتالة،‌النظام‌القانوني‌لإعادة‌‌67
،‌ولكن‌لم‌يظهر‌لي‌أن‌الحكم‌له‌رقم‌أو‌91أشير‌لهذا‌الحكم‌في‌كتاب‌المؤلف‌عدنان‌أحمد‌ولي،‌عقد‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌68

‌تاريخ.
‌.91عدنان‌أحمد‌ولي،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌69
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(Marine Insurance( حيث الحكم في ظله أن يكون العقد غير قابل للتنفيذ )Unforceable )
. وفي المقابل فإن هناك تشريعات قد رأت حسم أي نزاع وجود الوثيقة المكتوبة والموقعة عند عدم

أن الوثيقة لا تكون ضرورية في إعادة التأمين، كما هو الشأن في قانون ب)فقضت بهذا الصدد 
مين الخاص بولاية كاليفورنيا، وهو ما يفهم منه امكان ابرام عقد التأمين دونما حاجة إلى افراغه التأ

 . 70(بصيغة مكتوبة

القاعدة اليوم هي رضائية العقود خلاف ما كانت عليه الحال قديماً ولا سيما في الحقيقة أن و 
  .71التشريع الروماني حيث كانت القاعدة السائدة هي شكلية العقود

( 90( من المادة )1الفقرة ) نصتكما أن التشريعات تعتبر أن الأصل في العقود هي الرضائية فقد 
من القانون المدني المصري بأنه: )يمكن لأطراف أي عقد أن يعبرا عن ارادتهما باللفظ وبالكتاب 

على حقيقة  وبالإشارة المتداولة عرفاً، كما يمكن باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته
بأنه: )يمكن أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنياً،  المادة( من ذات 2الفقرة ) نصتالمقصود(، كما 

( من القانون المدني 31المادة )وفي  إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحاً(.
 فنصتراء أي تصرف، بضرورة توافر الرضاء عند تلاقي أي إرادتين عند اجفقد قررت البحريني 

، وأن يحصل التعبير عنها، وتعتبر ادة عند إجراء التصرفر يلزم لوجود الرضاء توافر الإبأن: )
 ما لم يثبت العكس أو يقضى القانون بخلاف ذلك(. الإرادة متوفرة عند إجراء التصرف

( بأنه: )يتحقق الرضى إذا توافقت 32في مادته ) نصقد نظام المعاملات المدنية السعودي وفي 
المادة  كما أن إرادتا متعاقدين )أو أكثر( لديهما أهلية التعاقد وعٌبّر عن الإرادة بما يدل عليها(.

أو  تلاقي إرادتين بقصد "انشاء التزامات :بأنه عرفت العقدقانون المدني الفرنسي ( من ال1101)
 . 72تعديلها أو نقلها أو إنهائها

وأمام عدم وجود نص يستلزم شكلية معينة الأصل في العقود هي الرضائية  ولمّا كان الثابت وكان
رضائية عقد إعادة التأمين ذو طبيعة عقدية  يمكن القول بأنفإنه عليه  ؛لإبرام عقد إعادة التأمين

                                                            
‌.91المرجع‌السابق،‌ص‌70
في‌ضوء‌قانون‌الالتزامات‌والعقود‌المغربي،‌الجزء‌الأول،‌مصادر‌الالتزامات،‌الطبعة‌الأولى،‌مأمون‌الكزبري،‌نظري ة‌الالتزامات‌‌71

‌.40م،‌ص‌2020منشورات‌الحلبي‌الحقوقية،‌بيروت،‌
لمجموعة‌مؤلفين،‌وقد‌أعدت‌بواسطة‌البروفيسور‌فايز‌الحاج‌شاهين،‌طبعة‌دالوز‌‌-DALLOZ-القانون‌المدني‌الفرنسي‌بالعربية‌‌72

.وأشار‌لهذه‌المادة‌الدكتور‌محمد‌حسن‌قاسم،‌قانون‌العقود‌الفرنسي‌الجديد‌باللغة‌العربية‌1105منة‌بعد‌المئة‌بالعربية،‌صالثا‌2009
،‌28م،‌ص2018(‌من‌القانون‌المدني‌الفرنسي،‌الطبعة‌الأولى،‌منشورات‌الحلبي‌الحقوقية،‌بيروت،‌7-1231إلى‌‌1100المواد‌)

من‌القانون‌المدني‌الليبي،‌والمادة‌‌165و‌164،‌والمادتين‌165الموجبات‌والعقود‌اللبناني‌المادة‌‌وتقابل‌هذه‌المادة‌في‌قانون‌.29ص
من‌‌54من‌القانون‌المدني‌الإماراتي‌والمادة‌‌125من‌القانون‌المدني‌الكويتي،‌والمادة‌‌31من‌القانون‌المدني‌العراقي،‌والمادة‌‌73

‌القانون‌المدني‌الجزائري.
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ولو كان قد ابرم  بحسب اتفاقهما في العقد المبرم بينهما فهو بالتالي يرتب التزامات على طرفيه
 .73اقتران الايجاب بالقبولوجوده بمجرد يتحقق العقد  فهذا، شفاها

أن عقد إعادة التأمين من العقود التي تتميز بتعقيداتها وضخامتها بحكم ابرامها  نجدومع ذلك فإننا 
تكون مقرونة بالكتابة لغرض الاثبات فقط يجب أن فيه الرضائية  نأ أرى لذا مع شركات التأمين 

طالما أنه ف، لانعقاده على شكلية معينة الاطراف أن يتفق منيمنع وليس للانعقاد كما لا يوجد ما 
 الشكلية. هعلى هذ حرية الاتفاقلذا تكون لأطرافه يحدد هذه الشكلية،  أو نظام لا يوجد قانون 

 انبينالعقود الملزمة للجعقد إعادة التأمين من -2

فالعلامة التزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين،  ينشئالعقد الملزم للجانبين هو العقد الذي 
متقابلة لالتزامات الطرف الآخر  تكون البارزة في العقد الملزم للجانبين هو أن التزامات أحد أطرافه 

التزام المشتري بدفع  مقابلملكية المبيع نقل فمثلًا في عقد البيع فإن الالتزام على عاتق البائع هو 
 .74المبلغ المتفق عليه بين الطرفين

فعلى كل من المؤمن المباشر والمؤمن المعيد  75للجانبين ةملزمالالعقود ي عد عقد إعادة التأمين من و 
التزامات متقابلة فالأول ملتزم بدفع القسط المتعلق بالإعادة، والآخر ملتزم بدفع حصته من 

وهذه الالتزامات الملقاة على كل طرف من أطراف عقد إعادة التأمين سبباً للالتزامات  .76التعويض
وهو في الغالب أي القسط . 77المتقابلة، فالمؤمن المباشر ملتزم بدفع القسط إلى المؤمن المعيد

في عقد المدفوع للمؤمن المعيد جزء من القسط التأميني الذي يدفعه المؤمن له للمؤمن المباشر 
التأمين الأصلي، حتى يتمكن المؤمن المعيد من القيام بتغطية الخطر أو الكارثة المعاد تأمينها 

( من القانون المدني الفرنسي العقد الملزم 1102وقد عرفت المادة ) .78بحسب الاتفاق المبرم بينهما
تعاقدان بشكل متبادل بعضهم للجانبين بأنه: )يكون العقد متبادلًا أو ملزماً للطرفين عندما يلتزم الم

( من القانون المدني المصري 175( و )161( و )159وقد أقرت المواد ). 79تجاه البعض الآخر(
( 140المواد ) وهذه الأحكام وردت فيبالعقود الملزمة لجانبين ورتبت أحكاماً تنظيمياً لهذه العقود. 

في نظام المعاملات المدنية السعودي فقد  أما. البحريني( من القانون المدني 150( و )145و )

                                                            
‌.93،‌ص92عقد‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌عدنان‌أحمد‌ولي،‌73
مصادر‌‌-الالتزام‌بوجه‌عام-(‌نظرية‌الالتزام‌1الوسيط‌في‌شرح‌القانون‌المدني‌الجديد،‌المجلد‌الأول‌)‌عبد‌الزراق‌احمد‌السنهوري،‌74

 .170الالتزام،‌مرجع‌سابق،‌ص‌
 .1848،‌ص4‌،2016،‌العدد‌42نية،‌المجلد‌ياسين‌كاظم‌حسن،‌إعادة‌التأمين،‌مجلة‌جامعة‌بابل،‌العلوم‌الإنسا‌75
‌.528بديع‌أحمد‌الس يفي،‌التأمين‌علماً‌وعملاً،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌76
 .1848ياسين‌كاظم‌حسن،‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌77
،‌مرجع‌صلاح‌محمد‌سليمة،‌تأمين‌المسئولية‌المدنية‌عن‌أضرار‌التلوث‌البحري‌ودور‌نوادي‌الحماية‌والتعويض‌دراسة‌مقارنة‌78

 .415سابق،‌ص
من‌القانون‌المدني‌‌165والمادة‌‌164.‌وتقابل‌هذه‌المادة‌1013،‌مرجع‌سابق،‌ص-DALLOz-القانون‌المدني‌الفرنسي‌بالعربية‌‌79

 من‌القانون‌المدني‌الجزائري.‌55الليبي،‌والمادة‌
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للجانبين وجاءت بأحكامٍ تناقش حالات الإخلال في العقود الملزمة لجانبين  ةأشارت للعقود الملزم
حتى  107واستحالة تنفيذه وآثار فسخه وانفساخه ومتى يمكن الدفع بعدم تنفيذه وذلك في المواد )

 ( من ذات النظام.114

 ةحتماليمن العقود الا عقد إعادة التأمين-3

أخذه أو ما يعطيه الذي لا يستطيع فيه أحد المتعاقدين تحديد مقدار ما ي العقد العقد الاحتمالي هو
فمثلًا شركة الكسب أو الخسارة،  فيحتمل، فهو معتمد على أمر غير متحقق وقوعه وقت تمام العقد

تلتزم بالتغطية التأمينية عند تحقق وقوع الخطر التأميني، ويمكن في عقد  عقد التأمينالتأمين في 
 .80عبائالاحتمال في الأداء عندما يلتزم المشتري بإيراد يؤديه مدى حياة ال ققالبيع أن يتح

... يكون العقد ) :هأنعلى ( من القانون المدني الفرنسي 1104( من المادة )2فقرة )وقد نصت ال
إفساح المجال لفرصة ربح أو خسارة لكل من الطرفين، بناء  العوض علىقوم عقد غرر عندما ي

أشارت لعقود الغرر في الباب الرابع  فقد القانون المدني المصري،أما في  .81(على حدث غير أكيد
، وحصرت هذه العقود بعقود المقامرة والرهان في الفصل الأول منه وحددت أحكامه في المادتين منه

 (. 740و 739)

كما هو معروف بأن أي خطر في عقد التأمين أو إعادة ف؛ اً احتماليإعادة التأمين عقداً عقد ويعد 
لا قد ن الالتزام الذي سينشأ على عاتق الطرفين وبالتالي فإ. 82الحدوثمحتمل خطر التأمين هو 

التنبؤ بتحديد . ولا يمكن لأطراف عقد إعادة التأمين 83يحدث إلا لأمر مستقبلي وغير محقق الوقوع
 .84؛ إذ أن هذه الخسارة مستقبلية وتحدد عند وقوعهامبلغ معين لأية خسارة محتملة

ومبنى وفاء المؤمن المعيد على تحقق وقوع الخطر المعاد تأمينه، علماً بأن الخطر المؤمن عليه 
ه وشركة في عقد إعادة التأمين مغاير للخطر المؤمن عليه في عقد التأمين المبرم بين المؤمن ل

التأمين، بل هو تحقق الالتزام الملقى على عاتق شركة التأمين مقابل دفع التعويض للمؤمن له وفي 
 . 85في وثيقة التأمين بينهما االحدود التأمينية المشار إليه

ويقوم المؤمن المعيد في عقد إعادة التأمين البحري بتعويض المؤمن المباشر عن الضرر الذي 
عقد  الخطر المؤمن عليه فيبالتعويض عند تحقق مؤمن المباشر المؤمن له لللحقه بسبب مطالبة 

                                                            
م،‌2010ى،‌منشورات‌الحلبي‌الحقوقية،‌بيروت،‌نبيل‌إبراهيم‌سعد‌ومحمد‌حسن‌قاسم،‌مصادر‌الالتزام‌دراسة‌مقارنة،‌الطبعة‌الأول‌80

‌.28ص
من‌قانون‌الموجبات‌العقود‌‌170.وهذه‌المادة‌تقابل‌1014،‌مرجع‌سابق،‌ص-DALLOZ-القانون‌المدني‌الفرنسي‌باللغة‌العربة‌‌81

‌من‌القانون‌المدني‌الجزائري.‌57اللبناني،‌والمادة‌
 .8481ياسين‌كاظم‌حسن،‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌82
‌.‌528بديع‌أحمد‌الس يفي،‌التأمين‌علماً‌وعملاً،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌83
‌.1848ياسين‌كاظم‌حسن،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌84
‌.‌415صلاح‌محمد‌سليمة،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌85
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في عقد إعادة التأمين  المعاد تأمينه الخطرالأمر الذي يتضح من خلاله ارتباط التأمين البحري، 
وبالتالي فإن كلا العقدين "احتماليّ  ،في عقد التأمين البحري المغطى الخطر ب له ارتباطاً وثيقاً 

 .86وغير متحققالوقوع" 

 عقد إعادة التأمين من عقود المعاوضات -4

ي يحصل عليها من تمقدار المنافع العلى هو العقد الذي يتفق أطرافه عند ابرامه عقد المعاوضة 
التي يرضى بها، سواء كان المقداران متساويين أم لا؛ أي سواء كان الثمن  الخسارةالتعاقد، ومقدار 

أم لا، ما دامت قيمة المبيع ومقدار الثمن يمكن تحديدها وقت البيع، ولذلك  معادلًا قيمة المبيعمثلًا 
( من القانون 1106المادة ) وقد نصت .87أطلق بعض الفقهاء على هذا العقد تسمية العقد المحدد

ن أطرافه بإعطاء العقد بعوض هو العقد الذي يلزم كلًا م) :عقد المعاوضة هو المدني الفرنسي بأن
 .88شيء( شيء أو بعمل

، "من المتعاقدين مقابلًا لما أعطاهالذي يأخذ فيه كل  العقد" :عقد المعاوضة بأنهفي تعريف لو  
كالدائن المكفول في عقد الكفالة؛ فهو عقد معاوضة لأنه كفل مقابل تحمل الدين، وفي المقابل فإن 

عقد معاوضة لأحد الالكفيل لا يتقاضى أي أجر فيكون بذلك عقد تبرع، وبالتالي يمكن أن يصبح 
المعاوضة لا يشترط فيها أن يكون المعاوض قد عقد "الأطراف وعقد تبرع للطرف المقابل؛ كون 

يه أن يكون المتبرع قد تبرع للمتعاقد أعطى المقابل للمتعاقد الآخر، كما أن التبرع لا يشترط ف
 .89"الآخر

ن أهو عقد معاوضة حيث أن لكل طرف مقابل من ابرام هذا العقد، بمعنى عقد إعادة التأمين و 
المؤمن المعيد يتحصل على القسط المتفق بينه وبين المؤمن المباشر، ومقابل هذا يتحصل المؤمن 
المباشر على التعويض المقرر عليه في عقد إعادة التأمين، سيما في جميع أشكال هذا العقد 

عادة لأخطار التأمين وأخطار التأمين ضد الحوادث الشخصية، وتكمن وصوره بما فيها عقود الإ
هذه الخصيصة لدى أطراف هذا العقد عند إعادة الوضع المالي للمؤمن المباشر قبل وقوع الضرر 

 . 90بحسب ما جاء في بنود عقد الإعادة والأحكام والشروط المتفق عليها بين الطرفين

 

                                                            
‌.‌76،‌ص75معمر‌حيتالة،‌مرجع‌سابق،‌ص‌86
 .36الياس‌ناصيف،‌موسوعة‌العقود‌المدنية‌والتجارية،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌87
من‌القانون‌المدني‌الليبي،‌والمادة‌‌169(‌من‌المادة‌1.‌تقابلها‌الفقرة‌)1014،‌مرجع‌سابق،‌ص-DALLOZ-القانون‌المدني‌الفرنسي‌‌88

 من‌القانون‌المدني‌الجزائري.‌58
‌.174،‌ص(‌نظرية‌الالتزام،‌مرجع‌سابق1الوسيط‌في‌شرح‌القانون‌المدني‌الجديد،‌المجلد‌الأول‌)‌عبد‌الرزاق‌احمد‌السنهوري،‌89
‌.415صلاح‌محمد‌سليمة،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌90
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 المدة محددة عقودالالعقود المستمرة ومن  عقد إعادة التأمين من -5

تنفيذ هذا ه يمكن ، إذ أن يقوم في تنفيذه على فكرة الزمنالعقد ذو التنفيذ الفوري هو العقد الذي لا
، فعقد البيع يعد عقداً فورياً بحسب الأصل فترة زمنية لتنفيذهولا يحتاج ، فهو عقد العقد جملة واحدة

لكن ليس للزمن علاقة في تنفيذ هذه الالتزامات، فضلًا و وحالة التنفيذ كونه يرتب التزامات متقابلة 
عن أنه لا ينشئ بين أطرافه علاقة قانونية ممتدة أو مستمرة في الزمن، ولا يمكن بأي حال من 

  .91تنزع عنه صفة الفورية في حال تأخر تنفيذ هذا العقد لمدة أو مدد أخرى الأحوال أن 

، والعقد الزمني هو العقد الذي بعقود المدةتعرف وعكس العقود الفورية هي العقود الزمنية والتي 
يكون الزمن عنصراً جوهرياً فيه، بحيث يكون هو المقياس الذي يقدر به محل العقد، وبالتالي 

 .92لا يمكن تصورها إلا مقترنة بالزمن كعقد الإيجار وعقد العمل لمدة معينة عقودفهناك 

عقد التنفيذ الفوري هو العقد ) :هأنعلى ي الجديد من قانون العقود الفرنس( 111وقد نصت المادة )
، كما عرفت المادة عقد التنفيذ (الذي يمكن تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه من خلال أداء واحد

العقد الذي يتم تنفيذ التزامات أحد أطرافه على الأقل، من خلال عدة أداءات متتالية ): بأنه المتتابع
 .93(من حيث الزمان

، بمعنى أنه بالتالي فهو عقد مستمرفيحتاج الوقت المعقول  عقد إعادة التأمينتنفيذ وحيث أن 
الثابت أن التغطية في . كما أن 94في عقد التأمين فترة نفاذ العقد يستغرق تنفيذ الالتزامات فيه كما

يترتب الأمر الذي  .95تكون محددة المدة وغالباً ما تكون هذه المدة محددة بسنة عقد إعادة التأمين
 .مستمرمحددة المدة والتي يتم تنفيذها بشكل إعادة التأمين هو من العقود  ن عقدبأالقول  عليه

 ةجاريمن العقود التعقد إعادة التأمين  -6

عندما يكون يكون مدنياً الثابت في القانون أن هناك عقوداً مدنية وتجارية ومختلطة، فالعقد 
 مختلطاً لعقد يكون اعندما يكون موضوعه تجارياً وأخيراً  تجارياً العقد يكون و  اً،موضوعه عملًا مدني

                                                            
‌.78(،‌مرجع‌سابق،‌ص‌1المصادر،‌العقد،‌المجلد‌الأول‌)-الالتزامات‌-محمد‌حسن‌قاسم،‌القانون‌المدني‌‌91
‌.179(‌نظرية‌الالتزام،‌مرجع‌سابق،‌ص1عبد‌الرزاق‌احمد‌السنهوري،‌الوسيط‌في‌شرح‌القانون‌المدني‌الجديد،‌المجلد‌الأول‌)‌92
(‌من‌القانون‌المدني‌الفرنسي،‌مرجع‌7-1231إلى‌‌1100محمد‌حسن‌قاسم،‌قانون‌العقود‌الفرنسي‌الجديد‌باللغة‌العربية‌المواد‌)‌93

من‌القانون‌المدني‌‌138(‌من‌المادة‌1من‌قانون‌الموجبات‌والعقود‌اللبناني،‌والفقرة‌)‌210.‌وتقابل‌هذه‌المادة،‌المادة‌33سابق،‌ص
من‌‌157(‌من‌المادة‌2من‌القانون‌المدني‌العراقي،‌والفقرة‌)‌115(‌من‌القانون‌المدني‌الليبي،‌والمادة‌128و‌127)القطري،‌والمادتين‌

(‌من‌القانون‌المدني‌المصري،‌128و‌127(‌من‌القانون‌المدني‌السوري،‌والمادتين‌)129و‌128القانون‌المدني‌الكويتي،‌والمادتين‌)
(‌من‌القانون‌المدني‌‌49(‌من‌القانون‌المدني‌الجزائري،‌والمادة‌)‌89لمدني‌الإماراتي،‌والمادة‌)(‌من‌القانون‌ا184و‌182والمادتين‌)

‌(‌من‌القانون‌المدني‌التونسي.53و‌50المغربي،‌والمادتين‌)
‌.528بديع‌أحمد‌السيفي،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌94
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الذي يكون ذن، بالعمل يكون مدنياً من جانب وتجارياً من جانب آخر. فيرتبط العقد، إعندما 
 .96موضوعاً له

الواضح أن شركات التأمين وإعادة التأمين تتخذ لممارسة أعمالها أحد الإشكال النظامية لقانون ومن 
التجارية بحكم ماهيتها من جهة وبالتبعة من  العقودالشركات، ومن ثم تعد عقود إعادة التأمين من 

 .97ك لطرفي العقدجهة أخرى لصدورها عن تاجر في معرض قيامه بتجارته ولذل

وفي قرار لمحكمة التمييز الأردنية أشارت إلى أن العقد المبرم بين المؤمن المباشر والمؤمن المعيد 
اتفاق بموجبه تقوم شركة التأمين وهي المؤمن المباشر بالتأمين التجاري لدى شركة ": هو في أساسه

أو شركات أخرى تسمى شركات إعادة التأمين مما قد يلحقها من تعويضات، فهو عقد تأمين جديد 
 .98"المؤمن الأصلي والمؤمن المعيد...بين 

 إعادة التأمين من عقود حسن النيةعقد  -7

فهو  -وهو بهذه الخاصية يشبه عقد التأمين المباشر- من عقود حسن النية عقد إعادة التأمين يعد
الثقة المتبادلة والكاملة، بحيث يعتمد المؤمن المعيد اعتماداً كاملًا على حسن نية المؤمن  يقوم على

 . 99ايته في إدارة أعمالهفالمباشر وأمانته في تقدير الأخطار وك

والحالة هذه إحاطة المؤمن المعيد بجميع البيانات الصحيحة والإدلاء إذ يتعين على المؤمن المباشر 
من بالأخطار المراد إعادة تأمينها؛ لكي يتسنى للمؤمن المعيد القبول  ةبالحقائق الجوهرية المتعلق

عدمه وبشروط معينة يتفق عليها بين الطرفين، علماً بأن مبدأ حسن النية سيكون ممتداً من لحظة 
 عادة حتى أثناء تنفيذه. ابرام عقد الإ

لاحقاً عند مناقشة  التطرق له بالتفصيلسيتم  -أي مبدأ حسن النية –أن هذا المبدأ  الجدير بالذكر،
 القانونية لعقد إعادة التأمين. المبادئ

 المسماةغير  من العقودعقد إعادة التأمين -8

ن عقد التأمين يعد عقداً مسمى، وهذا أمن  فيها التأمينعقد وشراح المقارنة جميع القوانين  تتفق
 وطنيلا في القانون ال تنظيم قانونيبخلاف عقد إعادة التأمين فهو عقد غير مسمى؛ إذ لا يوجد له 

 تمور اجرائية وليستتطرق لأ، ولو تكلمنا عن المواد النظامية المتوافرة فهي ةالمقارن القوانينفي  ولا

                                                            
 .49والتجارية،‌مرجع‌سابق،‌ص‌الياس‌ناصيف،‌موسوعة‌العقود‌المدنية‌96
‌.1848ياسين‌كاظم‌حسن،‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌97
98‌‌ ‌رقم ‌‌332الحكم ‌‌-2020لسنة ‌الاقتصادية ‌-الغرفة ‌بتاريخ ‌الصادر ‌المحامين‌30/11/2021عمان ‌لنقابة ‌التابع م،

‌.https://qarark.comالأردنيين،
الصادق‌المهدي،‌عقد‌التأمين‌"مع‌أحدث‌تطبيقات‌التأمين‌من‌المسؤولية‌في‌مجال‌حوادث‌السيارات،‌بدون‌دار‌نشر،‌‌نزيه‌محمد‌99
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هذا العقد فإن مرجع القاضي في هذه الحالة هو تطبيق موضوعية، وعند وجود خلافات بين طرفي 
 القواعد العامة.

...ونظراً لعدم وجود ) :وقد أكدت أحد الأحكام التي صدرت من محكمة التمييز الأردنية على أنه
أحكام قانونية مماثلة غالباً بما يخص عقد إعادة التأمين فإن العادة قد جرت على تضمين هذا العقد 

المعنى هو في حقيقته حصيلة لشرط إبرام عقد الإعادة وفقاً للشروط والأحكام الواردة شرطاً بهذا 
في عقد التأمين بحيث ينتقل سائر ما ورد في هذا العقد من شروط إلى عقد الإعادة ومنها ما يتعلق 

ينات ( من قائمة ب6بالتقادم وهذا ما أشار إليه عقد إعادة التأمين بجانب باب الشروط المرفق رقم )
  .100(المميزة في الدعوى الأصلية...

الأمر الذي يتضح معه بأنه لا يوجد لعقد إعادة التأمين أي تنظيم له سواء في القوانين المدنية أو 
 غير مسمى.هو عقد عقد إعادة التأمين  فإنقوانين التأمين، لذا 

 عقود الإذعانعقود المفاوضات لا من من  عقد إعادة التأمين-9

الاختلاف الملاحظ بين عقد التأمين المباشر وعقد إعادة التأمين يكمن في أن عقد الإعادة لا لعل 
يعد من عقود الإذعان؛ لأن الثابت أن كلًا من المؤمن المباشر والمؤمن المعيد في مركز قانوني 

قد واحد ويعتبران من الأطراف القوية ولكل واحد منهما الحق في مناقشة شروط وأحكام هذا الع
 .101إرادة متنورة ولها الحرية في مناقشة بنود العقودببشكل يسر وسهولة بل و 

وهذه الخصيصة هي التي تميز عقد إعادة التأمين عن عقد التأمين، وتعطي لأطراف العقد المؤمن 
واعداد  الحرية الكاملة في قبول العقد أو رفضه وفي إجراء التفاوضات المؤمن المعيدالمباشر و 

 المسودات الأولية حتى الوصول إلى العقد النهائي.

المؤمن مبدأ وحدة المصير، إذ الثابت فيه أن مصير هو يميز هذا العقد عن عقد التأمين أن ما كما 
متعلق بالمؤمن المباشر وبالتالي فإن عقد إعادة التامين الأصلي يستند إلى عقد التأمين في  المعيد

وسقوط  خصائص ومقدار التعويض، كما يتأثر بأسباب صحة وفسخ وبطلانالأقساط والشروط وال
 .102وانقضاء هذا العقد الأصلي
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بشيء وذلك المبادئ القانونية لعقد إعادة التأمين  كونه أحدمبدأ وحدة المصير سيتم الحديث عن و 
 .لاحقاً  من التفصيل

 الصفة الدوليةيتسم ب عقد إعادة التأمين-10

من الملاحظ أن عمليات إعادة التأمين في أغلبها تمارس على مستوى دولي ويتم الاتفاق بشأنها 
 تستعينغالباً ما ، و يتم الاتفاق بشأنها في البلد الواحد ونادراً مابين عدة شركات في مختلف الدول 

من  بعض شركات التأمين الوطنية بشركات تأمين دولية أو عابرة للقارات تقوم بعملية إعادة التأمين
أو إعادة التأمين بواسطة أو من جانب المؤمن المعيد أو  (إعادة إعادة التأمين)خلال ما يسمى بـ 

لدى معيد ثان،  حيث يقوم في هذه الحالة المؤمن المعيد بإعادة جزء من الخطر (التأمين المتكرر)
 .103حتى يتوزع هذا الخطر بين المؤمنين والأخير يقوم بإعادته لمعيد ثالث

عن عقد التأمين، وهذا ما يمكن ملامسته في الواقع العملي،  وهذه ميزة يتفرد بها عقد إعادة التأمين
لذا  حيث أن أغلب شركات التأمين في السوق المحلي تتعاقد مع شركات إعادة التأمين الأجنبية،

فإنه في حال نشأت أية خلافات بين شركات التأمين وهذه الشركات الأجنبية يتم حلها خارج القضاء 
 .الوطني
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 الفرع الثالث: المبادئ القانونية لعقد إعادة التأمين

مبادئ هذا  نقف عندأن علينا أهم خصائص عقد إعادة التأمين فإنه يتعين  انتهينا من بيانبعد أن 
التأمين وإعادة التأمين حيال عقد إعادة عقد ما أورده شرّاح لالعقد، ومن الأهمية بمكان أن نعرض 

 .بخصوص هذه المبادئ التأمين

له هو قلب قانون إعادة التأمين وبشكل خاص فإن القانون المتعلق بعقود التأمين  وقانون العقود)
قانون إعادة التامين منفصل عن القانون الذي ينظم  أنرغم إعادة التأمين  عقودأهمية كبيرة في 

 Delverحيث ورد في قضية بهذا المبدأ عقد التأمين الأصلي، لذا التزمت المحاكم لسنوات طويلة 
V. Barnes (1995)  .بأن عقد إعادة التأمين هو عقد جديد ومنفصل عن عقد التأمين الأصلي

التأمين على تعويض شركة التأمين المعاد تأمينها عن فعقد إعادة التأمين يتضمن موافقة معيدي 
 قضية.التزامات محددة قد تلحق بشركة التأمين بحسب شروط عقود التأمين المباشر. وقد تقرر في 

R NRG Victory Reins (1995) ن عقد إعادة التأمين المكررة )إعادة التأمين( يعتبر كذلك أ
 Norwich Union Fireأخرى قديمة وفي قضية  مين.عقد إعادة التأمين وبالتالي فهو عقد تأ

Ins. V. Colonial Mutual Fire Ins. (1922) :وثيقة التأمين وما إن  فقد أقرت المحكمة
تتضمنه من التزامات وحقوق، يتعين تفسيرها طبقا للقواعد العامة المطبقة في المحاكم الإنجليزية 

ولهذا فإننا نتفق . (تشريعات وقواعد خاصة بالتأمينية بالإضافة إلى أي قواعد قانونية خاصة، وأ
قود التأمين وعقود تسري على ع قانونية قواعدوأية  أن القواعد العامة للعقودللقول بخلص مع من 

 لانعقاد أي عقد وذلكالأركان الأساسية الواجب توافرها  جميع من نافلة القول توافقو  ،إعادة التأمين
  . 104عقد إعادة التأمين على

من يعدد هذه المبادئ من يحصرها في مبدأين ومنهم أن هناك وبالنظر إلى هذه المبادئ نجد 
وسوف نبين أهم هذه ، بذات الوقت خصائص العقدبعض المبادئ هي أن من يذهب إلى وهناك 

 :المبادئ من خلال الفقرات التالية

 ولًا: مبدأ المصلحة التأمينيةأ

أهمية  من، إذ أن الحكمة في عقود التأمين المصلحة التأمينية من العناصر المهمة والرئيسية تعد
هذا العنصر بل اشتراطه في التأمين هي الحيلولة دون أن تصبح عمليات التأمين بمثابة مقامرة، 

ن رص على الاحتفاظ به، وإذا أمن عليه فإفالذي لا يملك أية مصلحة في فقدان شيء معين لن يح

                                                            
،‌وقد‌أشير‌لهذين‌الحكمين‌في‌كتاب‌عاليا‌حلمي،‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌1922م،‌وعام‌1995صدر‌كلا‌الحكمين‌في‌عام‌‌104

 .86ص



33 
 

ذلك سيكون من ضرب المقامرة بل سيعمد إلى افتعال الحادث ليحصل على مبلغ التأمين، مما 
 .105على حساب المؤمن وخرقاً لمبدأ الصفة التعويضية في التأمين على الأضرار يعتبر إثراءً 

كل مصلحة ) :المصلحة بأنها م1930الفرنسي لسنة  قانون التأمينمن  (32) عرفت المادة وقد
إنها . ويمكن القول (خطر ما يجوز أن تكون محلا للتأمين عدم تحققمباشرة أو غير مباشرة في 

يكون ) أنه:على  نصت والتي( 749بنفس المعنى في القانون المدني المصري في المادة ) وردت
 كذلك (على الشخص من عدم وقوع خطر معين دمحلا للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعو 

يقع التأمين من الأضرار باطلًا إذا ) :هأنعلى ( من القانون المدني البحريني 690المادة )نصت 
  .(لم يستند إلى مصلحة اقتصادية مشروعة

العلاقة المالية المعترف بها قانوناً ) :وع رفت المصلحة التأمينية في عقد إعادة التأمين على أنها
بين المؤمن له وموضوع التأمين، بمعنى أن المؤمن له سوف يستفيد من بقاء موضوع التأمين 

، كما أن المؤمن له سوف يضار من تلف ذلك ليةو سؤ المسليماً ومصوناً، أو أنه سيكون معفياً من 
 .106(قانونية ليةو ؤ مسالشيء أو أنه سيتحمل 

تخوله  يةأن المؤمن المباشر عند إصداره لأي وثيقة تأمين فإن المصلحة التأمين إلى تجدر الإشارة
في إعادة التأمين  هذه المصلحةوعليه في هذه الحالة أن يحدد موضوع الحق في إعادة التأمين، 

مدى تأسيساً على قدرة التزامه في عقد التأمين الأصلي وعلى مبالغ التأمين والأخطار المغطاة، و 
 .107مبدأ التعويضبارتباطه 

عن الموقف القانوني في حال عدم وجود المصلحة التأمينية في عقد إعادة التأمين  ويتساءل الفقه
أن يتمسك بانتفاء المصلحة التأمينية للمؤمن له؛ ليتوصل إلى انتفاء  للمؤمن المعيدوهل يحق 

 .108مصلحة المؤمن التأمينية تبعا لذلك والامتناع عن التعويض؟

                                                            

،‌161م،‌ص2019محمد‌كمو،‌أحكام‌التأمين‌على‌ضوء‌القانون‌المغربي‌والمقارن،‌دار‌نشر‌المعرفة،‌الرباط،‌بدون‌طبعة،‌‌105

(‌من‌مدونة‌التأمينات‌المغربية‌المصلحة‌بأنها:"‌يمكن‌لكل‌شخص‌له‌مصلحة‌في‌الاحتفاظ‌بشيء‌أن‌40عرفت‌المادة‌)‌.‌وقد162وص
يقوم‌بتأمينيه.‌يمكن‌التأمين‌على‌كل‌مصلحة‌مشروعة‌أو‌غير‌مباشرة‌في‌عدم‌وقوع‌خطر".‌وقد‌تطابق‌هذا‌النص‌مع‌نص‌المادة‌

(‌من‌القانون‌المدني‌العراقي،‌والمادة‌984/1(‌من‌القانون‌المدني‌السوري،‌والمادة‌)715ة‌)(‌من‌القانون‌المدني‌الجزائري،‌والماد126)
(960‌ ‌للتأمين‌بالصفحة ‌العامة ‌النظرية ‌الدكتور‌يوسف‌حمومي‌في‌كتابه ‌أشار ‌وقد ‌اللبناني. ‌من‌قانون‌الموجبات‌والعقود )210‌،

(‌منه‌على‌أنه‌:"يعتبر‌عقد‌التأمين‌4م،‌عندما‌نص‌في‌المادة‌)1906ة‌إلى‌تناقض‌قانون‌التأمين‌البحري‌الإنجليزي‌لسن‌211والصفحة‌
لا‌يكون‌للمؤمن‌له‌مصلحة‌تأمينية‌كما‌هي‌معرفة‌في‌هذا‌القانون‌ويجري‌التعاقد‌دون‌اكتساب‌-1البحري‌عقد‌مقامرة‌أو‌رهان‌عندما:‌

بقولها:"‌بموجب‌هذا‌القانون‌كل‌شخص‌له‌مصلحة‌في‌‌(‌من‌ذات‌القانون‌بتعريف‌للمصلحة‌التأمينية5هذه‌المصلحة"،‌ثم‌جاءت‌المادة‌)
الرسالة‌البحرية‌يعد‌ذا‌مصلحة‌تأمينية،‌يكون‌الشخص‌ذا‌مصلحة‌في‌الرسالة‌البحرية‌عندا‌تربطه‌علاقة‌مشروع‌بها‌أو‌بأية‌أموال‌

‌معرضة‌للخطر‌ينتقع‌عند‌سلامتها...‌أو‌يتضرر‌عند‌تلفها...‌أو‌يتعرض‌للمسؤولية‌بخصوصها".‌
-معاني‌الخسارة‌في‌تأمين‌-تحويل‌خطر‌التأمين‌إلى‌سوق‌رأس‌المال‌-محمد‌مختار،‌إعادة‌التأمين‌قاموس‌إعادة‌التأمين‌‌نبيل‌106

المخصصات‌الفنية،‌دار‌الفكر‌الجامعي،‌الإسكندرية،‌‌-النسب‌المالية‌-هامس‌اليسر-المحاسبة‌على‌أساس‌السنة‌الإكتتابية‌-المسئولية
‌.13م،‌ص‌2011بدون‌طبعة،‌

‌.216م،‌ص‌2012-هـ‌1433محمد‌شريف‌عبد‌الرحمن،‌عقد‌التأمين،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة،‌بدون‌طبعة،‌‌107
عائشة‌مبارك‌إبراهيم،‌عمليات‌إعادة‌التأمين‌دراسة‌مقارنة،‌رسالة‌ماجستير،‌عائشة‌مبارك‌سعيد‌الدرمكي،‌عمليات‌إعادة‌التأمين،‌‌108

 .32،‌صم2013جامعة‌السلطان‌قابوس،‌عمان،‌
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أن يتمسك  لمؤمن المعيدلفي هذه الحال يحق أنه القول الفقه عن هذا التساؤل ب وقد أجاب رأي في
وذلك في حالة عدم وجود مصلحة  انعدام المصلحة التأمينية في أي عقد تأمينالطعن ببانتفاء أو 

ه لأحد ءتأمينية للمؤمن له عند ابرام العقد، أو ربما يكون عقد التأمين قابلًا للإبطال أو تم إلغا
ومن  .109من طرفي العقد للالتزامات المتفقة والمبرمة بينهما الأسباب التي تؤدي إلى إخلال أيٍ 

  .110عقد إعادة التأمين باطلاً معه  الفقه من يرى أن عدم وجود المصلحة التأمينية يكون 

لا يلزم استمرارها لحين المطالبة، كما هو الحال  المصلحة في أنواع معينة من التأمين هذا وإن
ن عقد أنها مطلوبة حين العقد لا حين المطالبة ويترتب على ذلك أبالنسبة للتأمين على الحياة، إذ 

، ويظل لإبرامهالعقد الأصلي هنا من فقدان المصلحة في وقت لاحق  ينتابالإعادة لن يتأثر بما 
 .111ما دام التزام المؤمن بالتعويض وفقاً لمقتضى القانون  ونافذاً  هذا العقد صحيحاً 

ترتب عدة أمور على المؤمن المباشر في عقد إعادة  التأمينية المصلحةوتجدر الإشارة إلى أن 
يعيد أية مخاطر بأكثر من المبلغ المتفق عليه وفي حدود الوثيقة التأمين، منها أنه لا يمكن له أن 

الأساسية، وكذلك العكس صحيح فلا يمكن أن يعيد التأمين بأقل من المتفق عليه. ولا يستطيع أن 
وليات ؤ سواء كانت ممتلكات أو مس على بنود غير مشمولة بعقد الـتأمين الأصلي يعيد التأمين

ليات أو عليها كلها إذا رغب و أن يعيد جزء من تلك الممتلكات أو المسؤ مختلفة، ومع ذلك يجوز له 
أن موضوع التأمين هو تغطية أخطار الحريق، فلا يحق  ذلك. وإذا تبين في عقد التأمين الأصلي

للمؤمن المباشر أن يعيد التأمين على أخطار الحريق والسرقة؛ كون أخطار السرقة لا تغطى في 
 .112توجد مصلحة تأمينية لتغطية أخطار السرقة إنه لاالقول  يمكنمن ثم عقد التأمين الأصلي، و 

عند قبول المؤمن المباشر لتغطية الخطر وليس في له أهمية وجود المصلحة التأمينية  هذا وإن
اتصال هذه  نكما أ. وقت ابرام الاتفاقية، وتبدأ معها في ذات الوقت مسؤولية المعيد بشكل تلقائي

إذ أن  "كون بذات القدر في أنماط الإعادة المختلفةيبمحل العقد موضوع التأمين لا "المصلحة 
تنصرف الإعادة "المؤمن المباشر في هذه الحالة لا يعيد تأمين الخطر عن الوثيقة التي أصدرها بل 

محل العقد يتحد في الإعادة غير النسبية و  .د تأمين معينقإلى عموم مسؤوليته دون اتصال ذلك بع
أساس الحد الأقصى للخسارة، المصلحة التأمينية، وتوضيح ذلك أن محل العقد في الإعادة على ب

المؤمن مصلحة و ، خطر زيادة مجمل التعويضات على النسبة المتفق عليها من الاقساط  هومثلاً 
 . 113"فعه من تعويض عن هذه النسبة أيضاعدم بلوغ مجموع ما يدالتأمينية في الوقت عينه هو 

                                                            
‌.97عدنان‌احمد‌ولي،‌عقد‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌109
 .21عادل‌داود،‌مقدمة‌في‌أعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌110
‌.98عدنان‌احمد‌ولي،‌مرجع‌سابق،‌ص‌111
‌.22عادل‌داود،‌مقدمة‌في‌أعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌112
 .104وص‌‌103وص‌102،‌وص98عدنان‌احمد‌ولي،‌عقد‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌113
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 ثانياً: مبدأ حسن النية

من الفقه من ي عد هذا المبدأ من خصائص عقد إعادة التأمين، ومنهم من يرى أنه من المبادئ 
 القانونية لعقد إعادة التأمين.

ذا المبدأ معروف ويسري على جميع العقود ويسري على عقود التأمين، إذ أن العقود تؤسس عند وه
. ولعل سبب أهمية هذا المبدأ راجع إلى أحقية المؤمن 114النية  إبرامها وعند التنفيذ على مبدأ حسن

في معرفة جميع المعلومات والبيانات الجوهرية قبل البدء بالتعاقد مع المؤمن له؛ إذ أن ذلك مدعاة 
ي بلّغ تبعاً لذلك أن فيستطيع ، أو رفض طلب التأمين الخطر المعروض من قبل المؤمن لهلقبول 
 .115وجميع الاشتراطات المطلوبة للقبول دفعه له مقدار القسط المطلوب المؤمن

، حيث نصت ه( من1104المادة )في وذلك مبدأ حسن النية القانون المدني الفرنسي لر أشاوقد 
هذا النص يعتبر من الانتظام و )إن العقود يجب أن تكون تفاوضيّة، منشأة ومنفذّة بحسن نيّة.  على:
يجب ) ( من القانون المدني المصري على أنه:148( من المادة )1الفقرة )نصت كما . 116العام(

( من 2الفقرة )نصت ، كما (تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية
... إذا كان هناك محل لتفسير العقد، فيجب البحث ) أنه:على ( من ذات القانون 150المادة )

الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ، مع الاستهداء في ذلك  ن المشتركة للمتعاقدين دو عن النية 
بطبيعة التعامل، وما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين، وفقاً للعرف الجاري في 

وقد  .البحريني ( من القانون المدني125الفقرة )ب( من المادة ) يقابل، وهذا النص (المعاملات
)يجب تنفيذ  :( من نظام المعاملات المدنية السعودي على أنه95( من المادة )1ت الفقرة )جاء

 العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية(. 

احترام واستمرار العلاقة بين  -مبدأ حسن النية أي-فيقصد بهذا المبدأ عقد إعادة التأمين أما في 
فضلًا عن ذلك  ،التأمين بحيث يؤسس هذا العقد على الاتفاق في نصه وروحهطرفي عقد إعادة 

من المؤمن المعيد حيال المؤمن المباشر؛ كون الادلاء  أن تكون هناك ثقة بمكان فإنه من الأهمية
يعد من أهم  ، وبشكل عام فإن حسن النيةكون محل ثقة المؤمن المعيديس المعد من قبل الأخير

يسود هذا الاتفاق عند التعاقد بين المؤمن المباشر والمؤمن المعيد، ويجب أن  المبادئ الأساسية
 .117من وقت إبرامه وأثناء تنفيذه

                                                            
اة‌-محمد‌حسن‌قاسم،‌القانون‌المدني‌‌114 دراسة‌مقارنة،‌الطبعة‌الثانية،‌منشورات‌‌-الإيجار-التأمين‌)الضمان(‌-البيع‌–العقود‌المسم 

 .529م،‌ص2013الحلبي‌الحقوقية،‌بيروت،‌
‌.37وص‌36ادئ‌في‌التامين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌عبد‌العزيز‌فهمي‌هيكل،‌مب‌115
 .365ميشال‌سجعان،‌القانون‌المدني‌الفرنسي،‌مرجع‌سابق،‌ص‌116
‌.104عبد‌الودود‌يحيى،‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌117
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وخصوصاً عند ادلائه بكافة البيانات الجوهرية ة مبدأ حسن النيبوعلى المؤمن المباشر الالتزام  
 تحصلالمتعلقة بالخطر المراد إعادة تأمينه، بل أن هذا الالتزام ممتد حتى بعد التعاقد وذلك عندما 

 أية أحداث أو أمور مستجدة على محل عقد إعادة التأمين، وتطبيقاً لذلك قضى مجلس اللوردات
اتفاق إعادة التأمين لإخلال المؤمن المباشر بالتزامه ( ببطلان chamber de lordsالإنجليزي )

ومعلومات متعلقة بالخطر المؤمن  من المعيد فضلا عن كتمانه بياناتبالبيانات إلى المؤ  بالإدلاء
ة، ويؤكد الفقه تعليقاً على الحكم يضده لو علم بها المؤمن المعيد لما أقدم على التعاقد منذ البدا

( يعتبر إخلالًا صريحاً بمبدأ حسن النية الذي La reticence ذاته ) السابق أن الكتمان في حد
ومن الفقه من يرى أن هذا الإخلال في حالة وقوعه سيؤدي . 118يجب أن يسود عقد إعادة التأمين

 .119حتماً إلى بطلان عقد إعادة التأمين

نوعية المعلومات التي تحدد في يإن الالتزام الملقى على عاتق المؤمن المباشر حيال هذا المبدأ 
يجب الإفصاح عنها في إعادة التأمين الاتفاقية، ففي حالة الإعادة الاختيارية يتم إعادة التأمين 

فإن على المؤمن المباشر واجب الادلاء عن  أو أحد المصانع( على خطر معين )مثل مصفاة نفط
مثل حالة البناء والأخطار المادية كافة البيانات والحقائق الجوهرية عن الخطر المراد إعادة تأمينه 

الإفصاح عن احتفاظها  إلىمعلومات عن الخسائر السابقة التي حدثت، بالإضافة  ةالكامنة وكذلك أي
من الخطر المعين، وفي حالة إعادة التأمين الاتفاقية فإنه يتم إسناد  Net Retentionالصافي 

دون إعطاء معلومات تفصيلية عن  المؤمن المعيدكافة الأخطار الواقعة ضمن شروط الاتفاقية إلى 
كل خطر، ومع ذلك فإن مبدأ حسن النية يجب أن يكون متوافراً مع اختلاف نوعية المعلومات التي 

واجب الادلاء عن سياسته الاكتتابية في فرع التأمين  وعلى المؤمن المباشر ،يجب الإفصاح عنها
، وفي حالة ائج ذلك الفرع خلال السنوات الماضيةوكذلك عن الإحصاءات المتعلقة بنت ،المعين

وجود أي مستجدات طرأت في تلك البيانات فعلى المؤمن المباشر التزام يتمثل في الإعلان للمؤمن 
عقد إعادة التأمين يعد ف  في حالة الإخلال بمبدأ حسن النية و المعيد بل وأخذ الموافقة على ذلك، 

بموجب عقد  أية مسؤوليات تترتب على عاتقه من المعيدتلغى عن عاتق المؤ باطلًا وبالتالي 
  .120الإعادة

التزام يتمثل في تقديم المساعدة التقنية  المؤمن المعيدفإن مبدأ حسن النية يوجب على وفي المقابل 
 .121إن طلب منه ذلك، وأيضا المساهمة في تعويض الأخطار الواقعة بحسب حصته منها

                                                            
يدة،‌مرجع‌معتز‌نزيه‌محمد‌الصادق‌المهدي،‌الاتجاهات‌الحديثة‌في‌إعادة‌التأمين‌دراسة‌مقارنة‌في‌ضوء‌التعديلات‌التشريعية‌الجد‌118

‌م،‌وقد‌أشير‌إلى‌الحكم‌في‌هذا‌المؤلف.‌1994يوليو‌‌23،‌وقد‌صدر‌الحكم‌بتاريخ‌109وص‌‌108سابق،‌ص‌
 .20نبيل‌محمد‌مختار،‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌119
‌.32،‌وص31م،‌ص2023إمام‌عبد‌العزيز‌الحسيني،‌إعادة‌التأمين،‌دار‌الموسوعة،‌الرياض،‌‌120
‌.23مرجع‌سابق،‌ص‌القانوني‌لإعادة‌التأمين‌البحري،‌معمر‌حيتالة،‌النظام‌‌121
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 وحدة المصيرمبدأ : ثالثاً 

أنه يعتبر من المبادئ القانونية لعقد  كمامن خصائص عقد إعادة التأمين،  يعدن وحدة المصير إ
 . يضاً أ إعادة التأمين

مبدأ وحدة المصير ، و 122(partage du sort) "مبدأ اقتسام القدر " بـعن هذا المبدأ بّر ويع
(Identite de fortune( أو مبدأ التبعية )La dependence ؛)تسميات مترادفة أطلقها كلها ف

 .123الفقه للدلالة على معنى ومقصود واحد

أن عقد إعادة التأمين يستند بصفة أساسية ورئيسية على عقد التأمين، سواء من ب هذا المبدأ مفادو  
قدار حيث الخصائص أو الأحكام أو الشروط، بما في ذلك الأقساط والمخاطر المضمونة بل وم

لبطلان عقد التأمين المباشر أو إبطاله أو عدم نفاذه أو سقوطه أو التعويض، فإذا كان هناك محل 
انقضائه استتبع ذلك بالضرورة بطلان أو إبطال أو عدم نفاذ أو سقوط أو انقضاء عقد إعادة 

  .124التأمين

اتفاق إعادة التأمين،  ومبدأ وحدة المصير، ليس إلا تطبيقاً لمبدأ حسن النية، الذي يجب أن يسود
يجب أن يتبع في جميع الأحوال المصير الحسن أو السيء للمؤمن المباشر،  المؤمن المعيدفإذا كان 

 . 125فليس ذلك إلا لأن حسن النية المطلق يسود العلاقة بين المتعاقدين

أنه  يجب الالتزام به، حتى ٍ قانوني و أن هذا المبدأ العرفي الشهير ليس له ما يسنده من نصٍ ويبد
ن يستخدم أليس ذا محتوى جوهري، وأنه لا يعبر إلا عن واقع يختلف بحسب الأحوال وهو لا يمكن 

لإعادة التأمين، وعلى أية حال  ةجوهري ميزةكمعيار بل أنه حتى لا يشكل من الناحية القانونية، 
لالتزام لا يكون متوقفاً على دفع المؤمن فإنه عند التزام المؤمن المعيد بتسوية الكارثة فإن هذا ا

المباشر للتعويضات للمؤمن لهم، فالدفع الفعلي للتعويض ليس شرطاً مسبقاً لرجوع المؤمن المباشر 
، بل يظل لهذا الأول الحق في الرجوع على الثاني حتى ولو لم يدفع التعويض المؤمن المعيدعلى 

ليته، وأن أي إخلال من قبل المؤمن و حل العقد رتب مسؤ فعلاً إلى المؤمن لهم ما دام وقوع الخطر م
بالتعويض الملقى على عاتقه  المؤمن المعيدالمباشر حيال وثائق المؤمن لهم لا يستبعد التزام 

                                                            
 .‌92جلال‌محمد‌إبراهيم،‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌122
محمد‌الصادق‌المهدي،‌الاتجاهات‌الحديثة‌في‌إعادة‌التأمين‌دراسة‌مقارنة‌في‌ضوء‌التعديلات‌التشريعية‌الجديدة،‌مرجع‌‌معتز‌نزيه‌123

 .105سابق،‌ص
.‌وقد‌جاء‌في‌أحد‌الأحكام‌1134الوسيط‌في‌القانون‌المدني،‌المجلد‌السابع،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌عبد‌الرزاق‌أحمد‌السنهوري،‌124

هو‌عقد‌وإن‌ يتبع‌لعقد‌التأمين‌الأصلي،‌فقد‌قضت‌بأن:‌)عقد‌إعادة‌التأمين:‌إعادة‌التأمينالصادرة‌من‌محكمة‌التمييز‌الكويتية‌بأن‌عقد‌
من‌حيث‌‌البحري‌التأمين‌نظمها‌قانون‌التجارة‌البحرية‌لعقد‌التيموضوعه‌بيد‌أنه‌يخضع‌للقواعد‌‌في‌الأصلي‌التأمين‌عن‌عقد‌اختلف

ً‌‌الأصلي‌التأمين‌الكتمان‌والمصلحة‌وتعدد‌التأمينات‌وتغير‌الخطر‌والتقادم‌ومن‌ثم‌فهو‌يتبع‌مصير الطعن‌‌انظر‌.(بطلاناً‌وفسخاً‌وسقوطا
‌لسن ‌634رقم ‌2008ة ‌بتاريخ ‌الصادر ‌الإلكتروني:‌05/10/2010م ‌الموقع ‌على ‌منشور ‌التجارية، ‌الدائرة ‌عن م

almanzuma.laalaws.com/QTash/kwtAhkamTameezByCircle‌. 
‌.119عبد‌الودود‌يحيى،‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌125

https://almanzuma.laalaws.com/QTash/kwtAhkamTameezByCircle
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، استناداً لعقد إعادة التأمين؛ كون اتباع المؤمن المعيد للمؤمن المباشر عند المسؤولية لا في الدفع
بالتعويضات التي  المؤمن المعيدالتزام  ما يتعلق بمدى الصددي هذا ومن الخلافات التي تحصل ف

ليته عنها، وتلك المتعلقة بالتسويات الودية و يدفعها المؤمن المباشر طواعية، أي رغم غياب مسؤ 
يكون ملتزماً بها إذا جرى عليه  المؤمن المعيديذهب الرأي الراجح بشأنها إلى أن و التي يجريها، 

عند التعويض في حال تحقق  اً واضح اً سلكت هذه الشركات طريقأو  التأمين شركاتالعمل لدى 
 .126الكوارث المغطاة أساساً 

في المطلب الخاص بالتزامات طرفي عقد عادة  المؤمن المعيدوعندما يتم الحديث عن التزامات 
يجاز غير عند تسوية الكارثة فإن الإشارة إليه سيكون بإ المؤمن المعيدالتأمين وخصوصاً التزام 

مخل؛ كون هذا الالتزام لا يتحدد بصفة مستقلة وإنما يتحدد على أساس التزام المؤمن المباشر، 
 تابع لمصير المؤمن المباشر. المؤمن المعيدلأنه يخضع لمبدأ وحدة المصير، الذي يجعل مصير 

 رابعاً: مبدأ التعويض

أداة الرقابة على التأمين والذي يفهم منه إعادة أوضاع المؤمن له إلى  دأ يمكن وصفه بأنهوهذا المب
هذا المبدأ له ارتباط وثيق بمبدأ المصلحة التأمينية؛ لقبل وقوع الكارثة، و عليها الحالة التي كان 

 .127يزيد على المصلحة المالية للمؤمن له في موضوع التأمين لاّ التعويض يجب أف

عقود  -أي عقود إعادة التأمين -، وت عد هذه العقودعقود إعادة التامينفي ينطبق  وهذا المبدأ
تعويض، بخلاف عقود التأمين مثل عقد التأمين على الحياة، والتأمين على الحوادث الشخصية، 

 .128ذا المبدأ، أي لا تعد عقود تعويضلا تخضع له

سؤولية الشركة المباشرة عن د إعادة التأمين هو مو تفسير ذلك أن محل التأمين في كافة عقويمكن 
تعويض المؤمن له عن الخسارة المشمولة بموجب عقد التأمين الأصلي وهذه المسؤولية يمكن 

في جميع الحالات، وبالتالي فإن الأصل في عقد إعادة التأمين هو تعويض الشركة  قياسها مالياً 
 . 129تأمين الأصليةعقود الفي المسندة عن مسؤوليتها التي تتحملها 

استناداً لمبدأ التعويض في عقود إعادة التأمين فإنه يتوجب على المؤمن المباشر عدم الحصول و 
الخسارة الأصلية التي تم دفعها لصالح المؤمن أكثر من قيمة  المؤمن المعيدمن  على التعويض

 .130لهم

                                                            
‌.93وص‌92وص‌91تأمين،‌مرجع‌سابق،‌صجلال‌محمد‌إبراهيم،‌ال‌126
‌.20نبيل‌محمد‌مختار،‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌127
‌.216محمد‌شريف‌عبد‌الرحمن،‌عقد‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌128
‌.24وص‌‌23عادل‌داود،‌مقدمة‌في‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌129
‌.20نبيل‌محمد‌مختار،‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌130
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ولعل أن يكون هذا المبدأ من أهم مبادئ عقد إعادة التأمين حتى يتمكن المؤمن المباشر من تغطية 
المخاطر المحتملة تجاه وثائق المؤمن لهم ويستفيد من توزيع أرباحه وخسائره بحسب نصوص عقد 

 .المؤمن المعيدإعادة التأمين التي أبرمها مع 
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 المطلب الثاني

 وصورهأشكال عقد إعادة التأمين 

هذا من المناسب أن يتم توضيح صوره، و و أشكال عقد إعادة التأمين  إلىمن هذا المطلب نتطرق 
أشكال عقد إعادة التأمين تشير إلى نوع العلاقة التعاقدية بين ف، بين الأشكال والصور ختلافالا

ن الاختياري وإعادة التأمين الإجباري، بينما إعادة التأمي هذه العلاقة هيو  أطراف عقد إعادة التأمين،
سوف  ، لذاصور إعادة التأمين تتعلق بكيفية توزيع المخاطر والتوزيعات بين أطراف هذه العقد

 .بفرعه الثاني صورهعقد إعادة التأمين في فرعه الأول ثم نتطرق في هذا المطلب إلى أشكال 
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 التأمين الفرع الأول: أشكال عقد إعادة

شكالًا مختلفة بعضها تخضع لقواعد موحدة، والأخرى تكون محلًا أإن عملية إعادة التأمين تتبع 
. ويمكن أن تكون هذه المؤمن المعيدو للمفاوضات بين طرفي عقد إعادة التأمين المؤمن المباشر 

عند  ةويكون الاتفاق على إعادة التأمين مقدماً، وله آلي (آلي في آثاره)على قسمين أولها  شكالالأ
وتنتج آثاره عند الحاجة  (غير آلي) الأشكالوجود شروط هذا الاتفاق وكيفية تطبيقه، وثاني هذه 

ندما موضوع في اللائحة التنظيمية لأعمال إعادة التأمين السعودي عهذا الوقد ورد . 131لكل عقد
، وذلك عندما استخدام أشكال وطرق إعادة التأمين المحددة التأمينشركات التأمين وإعادة  منعت

أنه )لا يجوز استخدام أشكال وطرق إعادة التأمين على  ذات اللائحة ( من19في الفقرة )نصت 
على اللائحة عرض اتفاقيات إعادة التأمين ذات  ألزمتكما  .(Finite Reinsurance)المحددة 

يجب أن تقدم ) ه:أنعلى  نصت( منها، عندما 13وذلك في المادة )مؤسسة النقد العربي السعودي، 
اتفاقيات إعادة التأمين إلى المؤسسة للحصول على عدم الممانعة عليها وفقاً لأحكام المادة الثامنة 
عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. وتقدم تلك الاتفاقيات خلال 

جديدها. ويجب إشعار المؤسسة خلال سبعة أيام في حال إلغاء أو انقضاء أي تاريخ ت نشهرين م
 من اتفاقيات إعادة التأمين لأي سبب من الأسباب(. 

 إعادة التأمين الاختياري  ولًا:أ

ويتم عقد إعادة التأمين الاختياري بطريقتين  ،من الفقه من يعتبرها من أقدم الأشكال في إعادة التأمين
يعتبر من من الفقه أن  . بل132هما اقتسام الخطر، وإسناد الزيادة فوق حد معين من التعويض

وذلك عندما يكون هناك اتفاق بين . 133أسبقها في الوجودو  إعادة التأمين الاختياري من الأوائل
على إعادة تأمين وثيقة معينة أو لكل خطر على حدة بحسب  المؤمن المعيدو المؤمن المباشر 

أحكام وشروط هذا الاتفاق. لكن في هذه الحالة يحق للمؤمن المباشر أن يحيل كل أو جزء من 
، وفي نفس الوقت يحق للأخير أن يقبل أو يرفض إعادة التأمين وهذا إن لمؤمن المعيدلالأخطار 

أي التزام سابق على عاتق طرفي عقد الإعادة سواءً فإنما يدل على عدم وجود على شيء دل 
بالرفض أو القبول، إذ يتوجب الوصول إلى اتفاق مستقل عند إعادة تأمين كل خطر أو جزء 

 . 134منه

                                                            
 .‌33دود‌يحيى،‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌صعبد‌الو‌131
‌.217محمد‌شريف‌عبد‌الرحمن،‌عقد‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌132
زيد‌أحمد‌مبارك‌حسين‌الخيري،‌عقد‌إعادة‌التأمين‌وآثاره‌في‌التوازن‌بين‌الأخطار‌والتعويض‌والتأمين،‌دراسة‌مقارنة‌بين‌القانونين‌‌133

 .107م،‌ص2010معة‌القاهرة،‌الإماراتي‌والمصري،‌رسالة‌دكتوراه،‌جا
‌.‌80م،‌ص1987-1986أحمد‌شرف‌الدين،‌أحكام‌التأمين‌في‌القانون‌والقضاء‌"دراسة‌مقارنة"،‌مطبعة‌حسان،‌القاهرة،‌‌134
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التأمين البري ، وكذلك يستخدم في يستخدم إعادة التأمين الاختياري في التأمين البحري ما وعادة 
تقبل حيث في حال كان الخطر ذا قيمة كبيرة، وفي تأمين المسؤولية المدنية، والتأمين ضد الحريق 

شركات التأمين مخاطر مرتفعة القيمة لا تشملها اتفاقات إعادة التأمين الإجبارية، ولذلك تلجأ 
الزائد عن طاقاتها مضافاً إليه  الشركات إلى إعادة التأمين الاختيارية، لتعيد التأمين بالنسبة للقدر

 .135اتفاقات إعادة التأمين الإجباريةالقدر الذي تغطيه 

عتمد على عقد تأمين معين وليست عدة عقود حتى ولو كانت متشابهة يوالمميز في هذا النوع أنه 
في المحل المعاد تأمينه، وبذلك يكون لكل من طرفي عقد إعادة التأمين الحرية والوقت المناسب 

 .136لاطلاع على الشروط وكذلك معرفة الحقوق والالتزاماتل

( من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني 9وقد عرفت الفقرة ) 
عرض كل خطر تأميني بيقوم المؤمن بموجبها  عملية): هالسعودي إعادة التأمين الاختياري على أن

التأمين، ويكون لمعيد التأمين الخيار في قبول أو رفض المخاطر المعروضة على حدة على معيد 
 . (عليه

وفي المقابل فإن من مساوئ إعادة التأمين الاختياري أن عمليات التأمين التي تضمنت باتفاق 
طرفي هذا العقد غير يقينية، ولا يتمكن المؤمن المباشر في الأخطار الكبيرة من ابداء رأيه عند 

ي تغطية أو رفضها؛ لعدم علمه من إمكانية اجراء إعادة التأمين بما يزيد عن القدر الذي قبول أ
ضمن المساوئ  ومنض المؤمن المباشر لمخاطر لا يرغب فيها. يريد الاحتفاظ به لنفسه، ويعرّ 

دة، أن عمليات إعادة التأمين الاختيارية للمخاطر الكبيرة ستكلف وقتاً طويلاً للمفاوضات المعقأيضاً 
ن الاتفاق فإوبذلك سيكون المؤمن المباشر معرضاً لأية مخاطر في حال وقعت الكارثة، كذلك 

بأنه يحق للمؤمن المباشر  قيلعلى خطر واحد سيتعرض لزيادة نفقات إعادة التأمين الاختياري، ولو 
المباشر، ، فستكون النتيجة خسارة الفرص التأمينية على المؤمن المؤمن المعيدتأجيل القبول مع 

إضافة لما سبق، فإنه في حالة عدم قدرة وكيل المؤمن المباشر على قبول أي خطر تعرض عليه، 
سيكون في موقف محرج؛ لذلك تقرر لدى شركات التأمين المباشرة اللجوء إلى الشكل الثاني من 

 .137أشكال عقد إعادة التأمين

يقة التأمين المباشر لأحد الأسباب المقررة وعقد إعادة التأمين الاختياري كأي عقد ينقضي بانتهاء وث
في وثائق التأمين الأصلية المبرمة بين المؤمن والمؤمن لهم، فإذا كان ذلك فينقضي عقد إعادة 
التأمين الاختياري، وعلى الصعيد العملي، فيمكن لطرفي عقد إعادة التأمين  الاختياري طلب تجديده 

                                                            
 .35عبد‌الودود‌يحيى،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌135
م،‌2022-هـ1443بدون‌دار‌نشر،‌محمد‌ناصر‌محمد‌البجاد،‌التأمين‌ومنازعاته‌في‌المملكة‌العربية‌السعودية،‌الطبعة‌الأولى،‌‌136

 .82ص
 .37،‌ص‌36عبد‌الودود‌يحيى،‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌137
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المؤمن ر بإخطار من والمؤمن له، ما لم يقم المؤمن المباشوذلك عند تجديد وثيقة التأمين بين المؤ 
، وعليه فإنه يتعين والحالة هذه أن يكون هذا الإخطار تحريرياً وأن يسير قبل بخلاف ذلك المعيد

ثلاثين يوماً من انقضاء الفترة الجارية لسريان العقد، وبخلافه يستمر سريانه طالما كانت الوثيقة 
 . 138الأصلية سارية المفعول

وقد ورد مهام لمسئول إعادة التأمين في اللائحة التنظيمية لأعمال إعادة التأمين السعودي، وذلك 
)على الشركة تعيين مسئول لإعادة التأمين وإبلاغ مجلس  :أنهعلى  نصتعندما  (14في الفقرة )

دور آخر  الإدارة والمؤسسة عنه. ويجب ألا يتعارض دور مسئول إعادة التأمين أو يتداخل مع أي
في الهيكل التنظيمي للشركة. ويجب أن يكون مسئول إعادة التأمين مسئولًا عن الآتي، وهو ما 

الفقرة )ج( بأن تكون مسئولية مسئول إعادة التأمين عن )سجلات نصت يهمنا في هذا الفرع، حيث 
التأمين الاختياري إعادة التأمين الاختياري المسند وتقديم التقارير ربع السنوية عن عمليات إعادة 

 . المسند إلى مجلس الإدارة والمؤسسة(

)ي توقع  :( بأن23كما أوجبت ذات اللائحة عند الاشتراك في إعادة التأمين الاختياري في فقرتها )
أن تتم معظم ترتيبات إعادة التأمين من خلال إعادة التأمين الاتفاقي وفقا لأفضل الممارسات 

دة التأمين الاختياري عندما يتجاوز حجم المخاطر طاقة اتفاقية إعادة الدولية. ويجوز القيام بإعا
التأمين لدى الشركة أو عندما لا يوجد أي اتفاقية. ويجب أن تحصل الشركة عدم ممانعة المؤسسة 

. ويجوز للشركة حدود الاتفاقية ذات الصلة ثلاث مرات إذا رغبت في التأمين على مخاطر تتجاوز
مين الاختياري بشرط أن يكون القسط المستوفى متوافقاً مع بشكل كامل مع المادة استخدام إعادة التأ

من اللائحة التنفيذية على مخاطر لا تغطيها اتفاقية التأمين النسبية نظراً إلى أن معدلات  46
 (. الأقساط غير مقبولة وفقاً للاتفاقية مع معيد التأمين...

تناقش بشيء من الدقة والتفصيل عن أعمال  هانوعها كون وبذلك، فإن هذه اللائحة تعتبر فريدة من
أعمال وعمليات  ، كونهاتم فرضها مسبقاً إعادة الـتأمين الاختياري وفقاً للمعايير والمتطلبات التي 

لقدر الزائد عن بحسب االتأمين  لتتمكن من اعادة تفضلها شركات التأمين أو المؤمن المباشر
  .الذي تغطيه اتفاقات إعادة التأمين الإجبارية الجزءطاقاتها مضافاً إليه 

 إعادة التأمين الاجباري  ثانياً:

كونه يحدد كل خطر على ولوجود عدة عيوب وسلبيات على إعادة التأمين الاختياري؛ ل بالنظرو 
يحق للأخير قبول هذا الخطر أو رفض  فإنه، المؤمن المعيدحدة )كل وثيقة تأمين واحدة( على 

تغطيته، أو كون المؤمن المعيد يتأخر عن عرض موافقته أو رفضه ومن ثم ضياع فرص التأمين 
                                                            

‌.62،‌وص61بهاء‌بهيج‌شكري،‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌138
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وقوع الخسارة قبل انعقاد إعادة التأمين. لهذا  احتماللشركة التأمين أو المؤمن المباشر، علاوة على 
(، حيث يمكن وصفه بإعادة التأمين التلقائي أو عادة التأمين الالزامي )الاتفاقيظهر في الوجود إ 

، ملزمة للمؤمن المباشر المؤمن المعيدو فتصبح هذه الاتفاقية بين المؤمن المباشر  الأتوماتيكي
لمؤمن لفيكون عليه أن يتنازل عن جزء من كل خطر ووثائق سبق وأن أصدرتها شركة التأمين 

روط هذه الاتفاقية. ولعل هذا القبول التلقائي طالما أن هذه الأخطار تقع ضمن حدود وش المعيد
 ىي عد ملزماً؛ لأن هذا الخطر يقع ضمن نطاق وشروط تلك الاتفاقية. لذلك يسم لمؤمن المعيدل
لكنه يقبل عدد  المؤمن المعيد؛ لأن تفاصيل أي خطر لا يرسل على حدة إلى (القبول الأعمىــــ)بــ

كبير من الأخطار بمجرد صدورها من المؤمن المباشر ذلك أن مبنى هذه الثقة بين طرفي عقد 
 .139إعادة التأمين هو مبدأ حسن النية المعروف

على إعادة التأمين، بل  المؤمن المعيدو أن القانون هو الذي يجبر المؤمن المباشر  ولا يعني هذا
ذي يلزم طرفي هذا العقد على إعادة التأمين بالنسبة لنوع معين من أن العقد المبرم بينهما هو ال

وثائق أو عمليات التأمين، ومتى تم انعقاد العقد فيعتبر هذا العقد تلقائياً وفقاً للشروط السابق سردها 
 .140في ذلك العقد لإعادة التأمين، وبهذا المعنى تكون إعادة التأمين اجبارية

ين الاجباري لكن بمسمى آخر وهو )إعادة التأمين الاتفاقي( وذلك في وقد جاء تعريف إعادة التأم
( من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني السعودي 10الفقرة )

يتعهد المؤمن بموجبها بإسناد مخاطر معينة في حدود مبالغ أو نسب معينة ) :على أنوالتي نصت 
 . (ويتعهد معيد التأمين بقبول إعادة التأمين على المخاطر المسندة إليه لمعيد التأمين

ومن مزايا إعادة التأمين الاجباري أنه يغطي الخطر المتفق بشأنه دون اللجوء إلى ابرام عقد جديد، 
المؤمن ن زاد عن طاقته؛ لعلمه أن إبالإضافة إلى أنه يحق للمؤمن المباشر قبول أي خطر حتى و 

برام الوثيقة الأصلية، وبذلك فإن المؤمن المباشر سيصدر إضمن هذه الزيادة منذ لحظة سي المعيد
لوكلائه تعليمات واضحة في شأن قبول الأخطار التي يطبق عليها اتفاق إعادة التأمين، دون حاجة 

اته، إلى الرجوع إلى المركز الرئيسي للشركة. ومن مزايا إعادة التأمين الاجباري أنه اقتصادي في نفق
 .141أنها التأمين، في كل مرة على حدةفهو لا يحتاج إلى مفاوضات وتقدير للأخطار التي يعاد بش

 

                                                            
 .‌28،‌ص27نبيل‌محمد‌مختار،‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌139
 .1123رجع‌سابق،‌صعبد‌الرزاق‌أحمد‌السنهوري،‌الوسيط‌في‌القانون‌المدني،‌م‌140
 .‌‌39عبد‌الودود‌يحيى،‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌141
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ينقضي فإن عقد إعادة التأمين الإجباري أو الاتفاقي ينقضي  ي وكما أن عقد إعادة التأمين الاختيار 
 تتمثل في التالي: ، والتي142بعدة حالات

والدولة التي يسكن فيها  المؤمن المعيدففي هذه الحالة تقوم هذه الحرب بين دولة حالة الحرب: .1
أو الدولة التي يزاول  -أي الدولة التي يكون فيها المركز الرئيس للشركة المسندة-المؤمن المباشر 

 المعيدالمؤمن فيها نشاطه. سواء أعلنت الحرب رسميا بين الدولتين أو لم تعلن. أو إذا احتلت دولة 
من قبل دولة عدوة فإن عقد التأمين الاتفاقي يعتبر ملغياً تلقائياً من تاريخ نشوب الحرب وتتوقف 

 من ذلك التاريخ. المؤمن المعيدمسؤولية 

يحق للمؤمن المباشر توجيه الاخطار حيث  :للمؤمن المعيدحالة اختلال المركز المالي .في 2
أو جزء منه، وعند  المؤمن المعيدمنها: خسارة رأسمال التحريري بالبريد المسجل في عدة حالات 

ر إفلاسه، وعند إخضاعه للحراسة القضائية، وأخيرًا في اشهاالاختيارية أو القضائية أو  ةالتصفي
 حالة الاندماج.

صدر هذا المنع من السلطة المختصة بعدم الاتفاق مع إذا بمعنى أنه  :صدور منع قانوني.عند 3
الصفة القانونية من هذا العقد، وبالتالي فإنه يحق  الاجباري أو يمكن أن تسحب أمينعقد إعادة الت

 للمؤمن المباشر إلغاء هذا العقد بالقدر الذي يتعلق بالعمل المشمول بذلك القانون أو النظام.

، فإن قد مارس حقه في الغاء هذه الاتفاقية لأحد الأسباب المعروفة سلفاً  المؤمن المعيدوطالما أن 
مر لا يخلو من ملاحظة أن المؤمن المباشر في هذه الحالة سيتحمل جميع الخسائر المتحققة الأ

ها دبعد الغاء الاتفاقية، حتى وإن تعلقت هذه الخسائر بوثائق تأمين كانت قد صدرت أو تم تجدي
 على المؤمن المعيدخلال فترة الاتفاقية، ويمكن تفادي ذلك بعمل اتفاقية بين المؤمن المباشر 

مسؤولية  المؤمن المعيد سيتحمل، وبموجب هذا الاتفاقية لاتفاقية لما يعرف بنظام المحفظةإخضاع ا
أي خسارة ناشئة عن جميع طلبات التعويض المتعلقة بوثائق التأمين المبرمة التي تم تجديدها خلال 

  .143لغاءسنة نفاذ الاتفاقية، ولو نشأت هذه الطلبات بعد انقضاء المدة المحددة لإخطار الإ

بين إعادة التأمين الاختياري وإعادة التأمين الاجباري 144فقد قارن الفقهوعلى هدي ما سبق بسطه، 
 التالي: على النحوأو الاتفاقي وذلك 

المؤمن ن شركة التأمين في إعادة التأمين الاختياري ليست ملزمة بأن تسند أي خطر إلى إ‌-أ
، وللأخير أحقية قبول أو رفض أي خطر يعرض عليه. بينما شركة التأمين في إعادة المعيد

                                                            
 .64وص‌‌63بهاء‌بهيج‌شكري،‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌142
 .68وص‌‌67بهاء‌بهيج‌شكري،‌إعادة‌التأمين،‌مرج‌سابق،‌ص‌143
 .40،‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص،‌وكذلك‌انظر‌عبد‌الودود‌يحيى29نبيل‌محمد‌مختار،‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌144
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التأمين الاتفاقي ملتزمة بأن تسند حصة أو نسبة من كل خطر يقع داخل نطاق وشروط 
 ملزم بأن يقبل تلك الحصة. المؤمن المعيدالاتفاق، كما أن 

بل يجب أن  المؤمن المعيدفي إعادة التأمين الاختياري لا توجد تغطية تلقائية من جانب ‌-ب
يعرض عليه كل خطر ويقرر قبوله أو رفضه لهذا الخطر. وأما إعادة التأمين الاتفاقي فالتغطية 

عن كافة الوثائق التي تصدرها  فيكون مسؤولاً  المؤمن المعيدالتلقائية )اوتوماتيكية( من جانب 
ركة التأمين دون أن تعرض عليه تلك الوثائق ما دامت الأخطار داخل نطاق وشروط ش

 الاتفاقية.
الايجاب  المؤمن المعيدلا ينشأ ضمان المعيد في إعادة التأمين الاختياري إلا بعد أن يقبل  ‌-ت

ينشأ الضمان على عاتق  المقدم له من المؤمن المباشر. بينما في إعادة التأمين الاجباري 
 ولية المؤمن المباشر.ؤ بطريقة آلية بمجرد أن تنشأ مس من المعيدالمؤ 

يقدر قسط إعادة التأمين بالنسبة لكل عملية على حدة. بينما في  في إعادة التأمين الاختياري  ‌-ث
بنسبة معينة من قسط التأمين  -غالباً -يقدر قسط إعادة التأمين  إعادة التأمين الاجباري 

 المباشر.
لاختياري يتطلب معلومات مفصلة عن كل خطر )سؤال وجواب( تقدم إلى في إعادة التأمين ا‌-ج

يقبل الاخطار بطريقة  المؤمن المعيد. بينما في إعادة التامين الاجباري فإن المؤمن المعيد
 عمياء فلا ترسل إليه تفاصيل كل خطر بل يكون مسؤولا عن بمجرد صدور وثائق التأمين. 

ري عن عقد إعادة التأمين الإجباري أو الاتفاقي وذلك في أن يختلف عقد إعادة التأمين الاختيا‌-ح
الأخير لا يتقيد بخطر معين واحد ولا بوثيقة تأمين مباشر واحدة، بل أن الأخطار المسندة 
للمؤمن المعيد من قبل المؤمن المباشر بحسبان أن تواريخ سريان هذه الوثائق سواءً كانت في 

 .الوثائقتاريخ البداية لها أو انتهاء تلك 
وبالتالي فإن الارتباط ينعدم بين فترات تلك الوثائق وسريان عقد إعادة التأمين الاتفاقي، عليه  ‌-خ

لم تنص على فترة  -أي عقد إعادة التأمين الإجباري أو الاتفاقي-فإن هذه غالبية هذه العقود
أحد سريان لعقد إعادة التأمين الاجباري أو الاتفاقي بل أنه يظل ساري إلا في حالة إخطار 

طرفي هذا العقد للإنهاء، وهذا الإخطار وكما هو مستقر عليه فقهاً وعملًا يجب أن يكون 
تحريرياً وبالبريد المسجل قبل ثلاثة أشهر من نهاية السنة الميلادية الجارية للعقد. ومع ذلك، 
فقد تتضمن بعض الاتفاقيات النص على جواز إنهاء العقد في نهاية أي ربع من السنة. وإذا 
تم توجيه إخطار الإلغاء التحريري فإن الاتفاقية لا تعتبر منقضية إلا بانقضاء فترة الإخطار، 
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وبالتالي فإنه يحق للمؤمن المباشر أن يحول للمؤمن المعيد نصيبه من الإخطار التي يكتتب 
 .145بها خلال فترة الإخطار

ة لأعمال إعادة التأمين عندما ( من اللائحة التنظيمي11وجدير بنا أن نشير ما نصت عليه الفقرة )
على نصت أوجبت شمولية استراتيجية إعادة التأمين على عدة أمور، ونص الحاجة منه، حيث 

)يجب إعداد بيان لكل منتج يوضح ما إذا كانت الحماية من المخاطر سوف تتم عن طريق  :هأن
 ن دون أي منهما(. إعادة التأمين الاتفاقي أو إعادة التأمين الاختياري أو كلتيهما أو م

يمكن القول بأن للمؤمن المباشر حرية اختيار أحد الأشكال السابقة بحسب نوع التغطية  وبالتالي
أو نوع حجم المخاطر، ويعكس واقعاً مرناً في سوق التأمين، لكنه مشروط بالامتثال للضوابط الفنية 

 .والتنظيمية وبالقدرة على التفاوض الفعّال مع المؤمن المعيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
،‌كذلك‌أنظر‌في‌هذا‌الشأن‌المؤلف‌معتز‌نزيه‌محمد‌الصادق‌63،‌وص62بهاء‌بهيج‌شكري،‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌145
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‌.141البحري،‌مرجع‌سابق،‌ص
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 إعادة التأمين صورالفرع الثاني: 

إعادة التأمين، بسبب حداثة هذه  اتفاقات لصور ثابت لجميع ليس بالإمكان تصور وجود تقسيم
لا  اتفاقات إعادة التأمين صور مستعملة. علاوة على أنالمصطلحات العدم تحديد ل، و الطرق 

اتفاقيات إعادة التأمين تخضع لمبدأ مفاده أن المؤمن  صور بعض أن قواعد موحدة، إذلتخضع 
المعيد يتبع مصير المؤمن المباشر، والبعض من صور اتفاقات إعادة التأمين لا تخضع لهذا 

 .146المبدأ

 صورعرض لبعض المصطلحات الهامة التي كونت نأن  من المفيد الصورهذه ببيان وقبل أن نبدأ 
 إعادة التأمين فضلًا عن أنواعها، وأهم هذه المصطلحات هي على النحو التالي:

وليات والأقساط والخسائر على ؤ : وهي التي تتميز بتوزيع المسإعادة التأمين النسبيةاتفاقيات  -1
جزءً من الخسارة  أساس نسبي بين المؤمن )الشركة المسندة( ومعيدي التأمين، حيث يدفع المؤمّن

تسويتها مقابل حصة محددة من قسط التأمين، ويتناسب ما يأخذه المؤ مّن المعيد من  ومصاريف
 .147أقساط مع ما يدفعه من خسائر

إعادة التأمين النسبي  :المنظم السعودي لإعادة التأمين الاتفاقي أو الاجباري نوعين هما وقد أفرد
 وإعادة التأمين غير النسبي.

ن مبلغ تأمين الوثيقة التي أصدرتها شركة التأمين يتم توزيعه أو فإنسبي إعادة التأمين الفي فأما 
طبقاً لنسبة متفق عليها في عقد إعادة  المؤمن المعيدتقسيمه بين شركة التأمين )الشركة المتنازلة( و 

( من 11. لذا عرفته الفقرة )148التأمين وبنفس النسبة يتم توزيع أقساط التأمين والخسائر بينهما
إعادة ) ه:الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني السعودي على أن المادة

التأمين الاتفاقي التي يتعهد المؤمن بموجبها بإسناد مخاطر معينة في حدود نسب معينة متفق 
 .(عليها لمعيد التأمين، ويتعهد معيد التأمين بقبول التأمين على المخاطر المسندة إليه

وتتمثل آثار عقد إعادة الـتأمين النسبي في أنها تتم بين طرفي عقد إعادة التأمين النسبي وبإرادتهما 
الحرة وفي هذه الحالة سيتحمل المؤمن المعيد كامل المسؤولية عن نتائج الاخطار المسندة له لغاية 

ن المباشر في هذه يوم انقضاء العقد وتستمر لحين انقضاء وثائق التأمين، وبالتالي فيحق للمؤم
الحالة سحب محفظة الأخطار المسندة بحسب المتفق عليه في العقد المبرم بين الطرفين، ويمكن 
أيضاً في هذه الحالة استرداد نسبة من الأقساط المسندة خلال السنة التي تسبق انقضاء العقد دون 

                                                            
‌.40عبد‌الودود‌يحيى،‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌146
‌.139زيد‌أحمد‌مبارك‌حسين‌الخيري،‌عقد‌إعادة‌التأمين‌وآثاره‌في‌التوازن‌بين‌الأخطار‌والتعويض‌والتأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌147
 .30نبيل‌محمد‌مختار،‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌148
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التلقائي بسبب الحرب وبالتالي أن تزول العمولة، وأما الأثر الثاني لهذا العقد فيتعلق بـالانقضاء 
 . 149فإن للمؤمن المباشر الأحقية في سحب محفظة الأخطار المسندة

التأمين  أو إعادة إعادة التأمين على الخطرفاقيات إعادة التأمين النسبية بـات يومن الفقه من يسم
 .150إعادة تأمين اقتسام الأخطار على المبالغ وكذلك

 هيئة التأمين السعوديوكما أشرنا في موضع سابق، وجوب عرض مثل هذه الاتفاقيات على موافقة 
)...، ويجب  :( من اللائحة التنظيمية لأعمال إعادة التأمين، بأن23في الفقرة )عليه عندما نصت 

قية أن تحصل الشركة عدم ممانعة المؤسسة إذا رغبت في التأمين على مخاطر تتجاوز حدود الاتفا
ذات الصلة ثلاث مرات. ويجوز للشركة استخدام إعادة التأمين الاختياري بشرط أن يكون القسط 

من اللائحة التنفيذية على مخاطر لا تغطيها اتفاقية  46المستوفى متوافقاً بشكل كامل مع المادة 
 د التأمين...(. التأمين النسبية نظراً إلى أن معدلات الأقساط غير مقبولة وفقاً للاتفاقية مع معي

مّنة ف: النسبية غيراتفاقيات إعادة التأمين أما -2 تقوم على أساس توزيع الخسائر بين الشركة المؤ 
مّنة عادة كافة الخسائر وللحد الم عيّن المتفق المؤمن المعيد)الم سندة( و  ، حيث تتحمل الشركة المؤ 

 .151عليه، وتطالب معيدي التأمين بما زاد على ذلك الحد

( من المادة الأولى من اللائحة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة 12عرفتها الفقرة )قد و 
إعادة التأمين الاتفاقي ه: )عادة التأمين غير النسبي على أنشركات التأمين السعودي مصطلح إ 

لغ التي يتعهد بموجبها المؤمن بإسناد مخاطر معينة في حدود مبالغ معينة فيما يزيد على مبا
بقبول التأمين على المخاطر المسندة  المؤمن المعيدالخسارة الذي يقرر المؤمن تحمله، ويتعهد 

، وهذا يعني أن إعادة التأمين غير النسبي لا تعتمد على النسبة كما جاء في إعادة التأمين (إليه
يد بحسب ما النسبي بل ثابت أنه يعتمد على المخاطر المقسمة بين المؤمن المباشر والمؤمن المع

 جاء في التعريف المشار إليه آنفاً.

  .152وتسمى هذه الاتفاقيات بـإعادة التأمين على الضرر أو إعادة التأمين لفائض التعويض

ومن صور هذه الاتفاقيات وأهمها في هذه الأطروحة هي إعادة التأمين بما جاوز حداً من الكوارث، 
لها من  نشيروهناك أنواع أخرى ليس مجالها هنا ولكن وإعادة التأمين بما جاوز حداً من الخسارة، 

، الواحد، واتفاقية تجاوز الخسائر للخطر اتفاقية الحصة وتجاوز الخسائر معاً  :باب الفائدة وهي

                                                            
‌.66وص‌‌65كري،‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌بهاء‌بهيج‌ش‌149
‌.44محمد‌كمو،‌أحكام‌التأمين‌على‌ضوء‌القانون‌المغربي‌والمقارن،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌150
زيد‌أحمد‌مبارك‌حسين‌الخيري،‌عقد‌إعادة‌التأمين‌وآثاره‌في‌التوازن‌بين‌الأخطار‌والتعويض‌‌زيد‌أحمد‌مبارك‌حسين‌الخيري،‌151

‌.139ة‌بين‌القانونين‌الإماراتي‌والمصري،‌مرجع‌سابق،‌صوالتأمين،‌دراسة‌مقارن
‌.46محمد‌كمو،‌المرجع‌السابق،‌ص‌‌152
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واتفاقية تجاوز الخسائر للحادث الواحد، واتفاقية تجاوز الخسائر ذات الحد الإجمالي، واتفاقية 
وي، واتفاقية تجاوز الخسائر الاجمالية، وإعادة تأمين وقف تجاوز الخسائر بتحمل اجمالي سن

الخسائر، وإعادة تأمين الخسائر مقسماً إلى شرائح، وإعادة تأمين تجاوز الخسائر غير المحدود، 
  .153واتفاقية تجاوز الخسائر المبلغ عنها

إعادة  صورج على رّ نع نسبيالأهم المصطلحات لإعادة الـتأمين النسبي وغير  بيانبعد أن تم و 
 التالي: التأمين وذلك على النحو

 إعادة التأمين بالمحاصة :ولاً أ

الصورة يكون التزام  في هذه. و 154التغطية باتفاقية المشاركة"" بـــــومن الفقه من يسمى هذه الصورة  
بحسب العقود المبرمة بين طرفي العقد. بحيث يحق  نسبة مئوية المؤمن المباشر مع المؤمن المعيد

 القدر من الأقساط والمحول من المؤمن المباشر كالنصف أو الربع مثلًا. سداد للمؤمن المعيد 

المؤمن المباشر  إلزامعلى وفي غالب الأحيان، فإن اعادة التأمين بالمحاصة تنص في بعض فقراتها 
فات والدعاوى التي تنشأ في هذا النوع من الإعادة، وكما جميع الخلافي بمشاركة المؤمن المعيد 

في عقد مبادئ عقد إعادة التأمين من أن مبدأ وحدة المصير تجعل المؤمن المعيد  فيأشرنا مسبقاً 
مرتبط بمصير المؤمن، وتجدر الإشارة إلى أن هناك اشتراط في هذا العقد  إعادة التأمين بالمحاصة

 155التسويات أو حتى الحلول التي يجريها المؤمن مع الغيريلزم المؤمن المعيد بقبول 

وكما تمت الإشارة إليه فإن هذه الصورة تطبق على جميع الأخطار المتفق عليها بغض النظر عن 
مبلغ التأمين للخطر المعاد تأمينه، وتكون تبعة الأخطار كافة، الصغيرة منها أو الكبيرة اشتراكاً 

الأقساط المتحصلة عنها، كما أن المؤمن المباشر  لكتفق عليها، وكذبين الطرفين بذات النسبة الم
ولية التعويض إذ يشاركه فيها المؤمن المعيد دائماً، وهذا ؤ فيها لا يتحمل مطلقاً بصورة انفرادية، مس

عكس الحال في الصور الأخرى لإعادة التأمين حيث لا رجوع للمؤمن المباشر على المؤمن المعيد 
                                                            

وتعرف‌اتفاقية‌الحصة‌وتجاوز‌الخسائر‌معاً‌بأن‌يقوم‌المؤمن‌المباشر‌بعقد‌اتفاقية‌حصة‌نسبية،‌كما‌يقوم‌بعقد‌اتفاقية‌تجاوز‌الخسائر‌‌153

تجاوز‌الخسائر‌للخطر‌الواحد‌بأن‌يلتزم‌المؤمن‌المعيد‌عن‌أي‌خسارة‌فردية‌لخطر‌على‌احتفاظ‌اتفاقية‌الحصة،‌وجاء‌تعريف‌اتفاقية‌
أصلي‌مفرد،‌أما‌تعريف‌اتفاقية‌تجاوز‌الخسائر‌للحادث‌الواحد‌فيضع‌فيه‌المؤمن‌المعيد‌شرط‌يسمى‌)الحد‌الأقصى‌للحادث(‌في‌هذه‌

ومحددة‌للخطر‌الواحد،‌وعرفت‌اتفاقية‌تجاوز‌الخسائر‌ذات‌الحد‌‌الاتفاقية،‌بحيث‌تكون‌مسؤولية‌المؤمن‌المعيد‌في‌هذه‌الاتفاقية‌مقيدة
ة‌الإجمالي‌بأنها‌تتعلق‌بتجاوز‌خسائر‌للخطر‌الواحد‌وتكون‌مسؤولية‌المؤمن‌المعيد‌بمبلغ‌محدد‌خلال‌سنة‌الاتفاقية،‌أما‌بالنسبة‌لاتفاقي

مالي‌سنوي‌قبل‌الحصول‌على‌أي‌استرداد‌من‌المؤمن‌تجاوز‌الخسائر‌بتحمل‌إجمال‌سنوي،‌فتعني‌أن‌المؤمن‌المباشر‌يحتفظ‌بتحمل‌إج
المعيد،‌وفي‌شأن‌اتفاقية‌تجاوز‌الخسائر‌الإجمالية،‌ففيه‌حماية‌تغطي‌تراكم‌الخسائر‌للمؤمن‌المباشر‌خلال‌سنة‌الاتفاقية‌فتكون‌حدود‌

ادة‌تأمين‌وقف‌الخسائر‌على‌حماية‌الاتفاقية‌)التحمل‌والغطاء(‌على‌أساس‌إجمالي‌نبيل‌محمد‌مختار،‌إعادة‌التأمين،‌وجاء‌غرض‌إع
تم‌المؤمن‌المباشر‌ضد‌التكرار‌غير‌المتوقع‌للخسائر‌العادية‌اليومية‌خلال‌اليوم‌الواحد،‌وفي‌إعادة‌تأمين‌الخسائر‌مسقماً‌إلى‌شرائح،‌في

محدود،‌فيحتاج‌فيه‌المؤمن‌تفيه‌تقسيم‌مسؤولية‌المؤمن‌المعيد‌إلى‌عدة‌شرائح‌أو‌في‌عدة‌عقود،‌وإعادة‌تأمين‌تجاوز‌الخسائر‌غير‌ال
لاغ‌المباشر‌إلى‌إعادة‌تأمين‌غير‌محدود،‌وأخيراً‌فإن‌تعريف‌اتفاقية‌تجاوز‌الخسائر‌المبلغ‌عنها،‌تتضمن‌إلزامية‌قيام‌المؤمن‌المباشر‌بإب

لية‌المؤمن‌المعيد،‌المؤمن‌المعيد‌عن‌كل‌خطر‌يزيد‌عن‌التحمل‌وتدفع‌قسط‌عن‌المبالغ‌التي‌تزيد‌عن‌التحمل‌وحتى‌الحد‌الأقصى‌لمسؤو
 .191،‌حتى‌ص‌113وللمزيد‌من‌الاطلاع‌يمكن‌الرجوع‌إلى‌المؤلف،‌نبيل‌محمد‌مختار،‌إعادة‌التأمين‌مرجع‌سابق،‌من‌ص‌

‌.246بهاء‌بهيج‌شكري،‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌154
 .283سابق،‌ص‌حسن‌يوسف‌محمود‌عليوة،‌التأمين‌من‌مسؤولية‌الناقل‌الجوي‌الدولي‌للأشخاص،‌مرجع‌‌155
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سائر التي تتجاوز هذه تي تدخل في حدود طاقته إذ يقتصر هذا الرجوع على الخفي الخسائر ال
 .156الطاقة فقط

أي عقد إعادة التأمين بالمحاصة أو التغطية باتفاقية المشاركة أو ما -ومع ذلك، فإن هذا العقد 
حديث  يقل استخدامه في الواقع العملي إلا عندما يكون المؤمن المباشر -يسمى باتفاقيات المشاركة

العهد بالتأمين، فيكون قليل الخبرة أو رصيده ضعيف أو يعجز عن إيجاد مؤمن معيد بما جاوز 
 .157الطاقة

من المؤمن المباشر والمؤمن المعيد متساوية فإن هذا العقد يسمى في  وإذا تبين أن حصص كل
عقد إعادة عقد إعادة التأمين بالمحاصة البحتة، ولو اختلفت الحصص عن طرفي بهذه الحالة 

وتبقى من كامل الحصة للمؤمن  %60التأمين بالمحاصة بحيث أن حصة المؤمن المباشر هي 
 . 158المعيد فتسمى في هذه الحالة عقد إعادة التأمين بالمحاصة على أساس حصة معينة

هذا العقد أو الاتفاقية أياً كان مسماها بأن نسبة احتفاظ الشركة المسندة فيها ومن أهم ما يميز 
من قيم تأمين الأخطار، وبذلك تتراوح الحصة المسندة  %7إلى  %5جداً تتراوح من  منخفضةكون ت

يتجاوز  ألاّ من قيم التأمين، وفي جميع الأحوال يجب  %95الى  %93من  المؤمن المعيدإلى 
، عدا بعض الحالات التي الاتفاقيةحداً معيناً نصت عليه  رمبلغ النسبة المسندة من أي خط

استثنتها الاتفاقية من هذا التحديد، كما يحدد في هذه الاتفاقية سقف للبضائع المشحونة في كل 
صنف من أصناف السفن الناقلة، ويثبت هذا السقف بموجب جدول يرفق بالوثيقة ويشكل جزءاً لا 

القسط الصافي أي القسط بــ تتمحصة المؤمن المعيد من اجمالي الأقساط  حسبةيتجزأ منها، ولعل 
  .159الإجمالي المبين في وثيقة التأمين مطروحاً منه مصاريف الإنتاج

                                                            
 .69جلال‌محمد‌ابراهيم،‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌156
 .92فؤاد‌معلال،‌الوسيط‌في‌قانون‌التأمين‌دراسة‌تحليلية‌على‌ضوء‌مدونة‌التأمينات،‌مرجع‌سابق،‌ص‌157
التمييز‌الكويتية‌وفي‌ذلك،‌فقد‌جاء‌في‌حكم‌مشهور‌لمحكمة‌ .135إبراهيم‌أبو‌النجا،‌التأمين‌في‌القانون‌الجزائري،‌مرجع‌سابق،‌ص‌158

عندما‌قضت‌بأنه:‌)لما‌كان‌الحكم‌المطعون‌فيه‌رد‌على‌دفاع‌الطاعنة‌بعدم‌مسؤوليتها‌قبل‌المطعون‌ضدها‌الأولى‌)المؤمن‌لها(‌إلا ‌عن‌
ابعة‌من‌قيمة‌التعويض‌المستحق‌على‌سندٍ‌من‌إبرامها‌وثيقة‌إعادة‌تأمين‌مع‌الشركات‌المطعون‌ضدها‌الثانية‌والثالثة‌والر‌%25نسبة‌

والتزمت‌فيه‌كل‌منهن‌بأداء‌كامل‌التعويض‌المستحق‌عن‌الخطر‌المؤمن‌منه‌الذي‌تحقق‌للمطعون‌ضدها‌الأولى‌كاملاً‌وأنه‌لا‌سبيل‌
لها‌للمطالبة‌بقيمة‌الحصص‌المستحقة‌على‌شركات‌التأمين‌الأخرى‌سالفة‌البيان‌إلا ‌بالرجوع‌على‌تلك‌الشركات‌وفقاً‌لبنود‌وثيقة‌إعادة‌

لمبرمة‌بين‌شركات‌التأمين‌ورتب‌على‌ذلك‌قضاءه‌بتأييده‌الحكم‌المستأنف‌في‌شقه‌المتعلق‌بالدعوى‌الأصلية‌وإلغائه‌في‌شقه‌التأمين‌ا
المطعون‌ضدهن‌)الثانية‌والثالثة‌والرابعة(‌-المتعلق‌بالدعوى‌الفرعية‌وأجاب‌الطاعنة‌إلى‌طلبها‌إلزام‌كل‌من‌شركات‌التأمين‌الأخرى

غ‌التعويض‌المقضي‌به‌في‌الدعوى‌الأصلية،‌وإذا‌كان‌ما‌انتهى‌إليه‌الحكم‌يوافق‌صحيح‌الحكم‌فيضحى‌النعي‌بنصيبٍ‌كل‌منهن‌في‌مبل
غير‌منشور‌مشار‌إليه‌في‌كتاب‌القواعد‌‌-16/4/2005تجاري،‌جلسة‌‌2004لسنة‌‌47على‌غير‌أساس(.‌أنظر‌الطعن‌بالتمييز‌رقم‌

الإشارة‌إلى‌الأحكام‌مماثلة‌الصادرة‌من‌محكمة‌النقص‌المصرية‌للمؤلف‌عبد‌الحميد‌‌العامة‌لعقد‌التأمين‌الكويتي‌في‌القانون‌المدني‌مع
‌.109إبراهيم‌الشافعي،‌مرجع‌سابق،‌ص

 .247،‌وص246بهاء‌بهيج‌شكري،‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌159
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سهولة ب –التغطية باتفاقية المشاركة أي عقد إعادة التأمين بالمحاصة أو  –كما يتميز هذا العقد 
المباشر فرعاً ؤمن إلى جانب ذلك تنخفض التكاليف لا سيما عندما يكون الم .160الإجراءات العملية

 .161للمؤمن المعيد

 النسبة التي يتحملها منالتي يتقاضها  مقابل يحقق المؤمن المعيد النسبة علاوة على ما سبق، ف
المخاطر المتفق بشأنها مع المؤمن المباشر وذلك عند تحصيل الأخير لإجمالي الأقساط بغض 
النظر إذا كانت مخاطر صغيرة أم كبيرة؛ كون المؤمن المباشر غير ملزم بإعادة تأمين المخاطر 

طر الكبيرة عندما تكون مضرة به في حال تم الاحتفاظ بها لحاله، بل أنه سيلتزم بإحالة تلك المخا
الصغيرة والتي لا تستدعي أن يقوم المؤمن المباشر بإحالتها للمؤمن المعيد، ويرى أنه يمكن أن 
يحتفظ بها، وفي نفس الوقت سيدفع المؤمن المعيد إلى المؤمن المباشر عمولة أكبر من العمولات 

 .162إعادة التأمين صور أخرى من ةالتي تدفع في صور 

ة التأمين بالمحاصة أو التغطية باتفاقية المشاركة هو عدم في المقابل فإن ما يعيب عقد إعادو 
 تحقق الهدف من إعادة التأمين؛ كون المؤمن المباشر يتحمل نسبة مئوية من جميع الأخطار 

يتحمل نسبة مئوية من الخطر المتمثل  المؤمن لها كبيرة كانت أم صغيرة، كما أن المؤمن المباشر
قائماً حتى وبذلك فإن هذا الخطر سيكون يرادات والمصروفات، في احتمال اختلال التوازن بين الإ

يتحمل جزءا من هذا الخطر  المؤمن المعيدبعد ابرام اتفاق إعادة التأمين، غاية ما في الأمر أن 
ويظل المؤمن متحملا الجزء الباقي وبذلك فإن إعادة التأمين بالمحاصة أو التغطية باتفاقية المشاركة 

      .  163تقلل من هذا الخطر ولكنها لا تلغيه

في حدود تشمل جميع وثائق المؤمن المباشر سواء اشتملت  في نظر بعض الفقه وهذه الصورة
  .164ية أو أعلى من ذلكطاقتها التأمين

ومن الفقه من يرى أن عقد إعادة التأمين بالمحاصة أو التغطية باتفاقية المشاركة أو اتفاقيات 
المشاركة يستخدم في كثير من الأحيان في مجال التأمين على النقل وتأمين الحياة والتأمين على 

 .165القرض

                                                            
‌.‌120م،‌ص2019اياد‌منصور‌حسن،‌إعادة‌التأمين‌وتقييم‌المخاطر،‌دار‌نفيس‌للنشر‌والتوزيع،‌عمان،‌‌160
عقد‌-مبادئ‌وأركان‌التأمين‌-غازي‌خالد‌أبو‌عرابي،‌أحكام‌التأمين،‌"دراسة‌مقارنة"‌عقود‌الغرر‌وموقف‌الشريعة‌الإسلامية‌منها‌‌161

التأمين‌البحري‌والبري،‌التأمين‌الإلزامي‌"الإجباري"‌من‌المسؤولية‌المدنية‌الناجمة‌عن‌حوادث‌المركبات،‌الطبعة‌الأولى،‌دار‌وائل‌
‌.124م،‌ص2011عمان،‌للنشر،‌

‌.48عبد‌الودود‌يحيى،‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌162
‌.32عدنان‌احمد‌ولي،‌عقد‌إعادة‌التأمين‌دراسة‌قانونية‌مقارنة،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌163
 ،119أحمد‌محمد‌سالم،‌إعادة‌التأمين‌وتطبيقاتها‌في‌شركات‌التأمين‌الإسلامي،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌164
 .45ين‌على‌ضوء‌القانون‌المغربي‌والمقارن،‌مرجع‌سابق،‌صمحمد‌كمو،‌أحكام‌التأم‌165
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 166الطاقة إعادة التأمين بما جاوز: ثانياً 

تعد و . 167ـالتغطية باتفاقيات الفائضــبويسميه جانب من الفقه الطاقة حد إعادة التأمين بما جاوز 
الصورة الحقيقية لتحقيق جميع الآثار التي تحقق هدف إعادة التأمين. وذلك بأن يضع المؤمن 

قبوله، المباشر لنفسه حداً أعلى لما يريده من الاحتفاظ لحسابه الخاص من كل خطر يرغب في 
بعد اتفاقه مع مؤمن معيد أو مؤمنين معيدين بحيث ينقل إليهم جزء من الخطر المؤمن الذي يزيد 

". ويسمى الجزء خطرعلى القدر الذي يحتفظ فيه المؤمن المباشر ويسمى هذا الجزء "كارثة" أو "
 . 168الزائد" "بـ المحال للمؤمن أو المؤمنين المعيدين 

ويمكن لعقد إعادة التأمين بما جاوز حد الطاقة أن يتفادى عيب صورة إعادة التأمين بالمحاصة، 
بحيث يغطي المؤمن المباشر جميع المخاطر التي يتحملها وفي حدود قدرته ولا يشاركه في ذلك 

المؤمن  ، فحتماً سيضمنعقد إعادة التأمين بما جاوز حد الطاقة فإذا اقتصرالمؤمن المعيد، وبالتالي 
مع واقع ما قد يتحقق من  تقديرات المؤمنالمباشر المخاطر المحتملة الناشئة عن عدم دقة تطابق 

  . 169تغطية هذا الخطر المؤمن المعيدأخطار جسيمة أو من عدم دقة الإحصاءات حيث يتحمل 

لتي تتمثل والعملية الجوهرية في هذه الصورة هي تقدير طاقة الاحتفاظ بالنسبة للمؤمن المباشر وا
في المبلغ الذي يستطيع الاحتفاظ به، بالنسبة لكل مجموعة من المخاطر، دون أن يفقد مشروعه 
التوازن من جراء الفروق كبيرة القيمة والذي يمثل بالنسبة له القيمة القصوى التي فيما يجاوزها لا 

أمر مهم، أن طاقة لًا بحيث يجب بعدها إعادة التأمين. ويلاحظ، وهذا و ؤ يرغب في أن يكون مس
الاحتفاظ هنا تقدر بالنسبة للمخاطر لا بالنسبة للكوارث )على خلاف الأمر في إعادة التأمين فيما 

 . 170جاوز حداً من الكوارث(

، الخطر موضوع التأمينومن أهم العوامل التي تسيطر في عقد إعادة التأمين بما جاوز الطاقة هو 
حدد هذه الطاقة بطريقة فنية، وأن يأخذ في عين الاعتبار وعليه يتعين على المؤمن المباشر أن ي

أول هذه الطرق هي "درجة احتمال الخطر" بحيث يتم توضيح الأشياء التي تتحكم في وقوع هذا 
الخطر أو المخاطر، فمثلًا التأمين في الحريق يؤخذ في الاعتبار طبيعة المبنى، وطريقة استعماله، 

عملة، وفيما يخص التأمين ضد السرقة يؤخذ في الاعتبار وسائل وطبيعة السلع المودعة أو المست
، وثاني هذه المحافظة على العقارات، وإغراء الأموال المؤمن عليها للسارقين، وأمانة المستأمن

                                                            
هناك‌من‌الفقه‌من‌يسميه‌إعادة‌التأمين‌بما‌جاوز‌القدرة،‌أنظر‌في‌ذلك‌لأحمد‌محمد‌سالم،‌إعادة‌التأمين‌وتطبيقاتها‌في‌شركات‌‌166

رة"‌أو‌ما‌فضل‌من‌الأخطار‌أو‌الأموال‌القد‌د.‌كذلك‌من‌يسميه‌بإعادة‌التأمين‌فيما‌تجاوز‌"ح119التأمين‌الإسلامي،‌مرجع‌سابق،‌ص‌
‌.45لمحمد‌كمو،‌أحكام‌التأمين‌على‌ضوء‌القانون‌المغربي‌والمقارن،‌مرجع‌سابق،‌ص

‌.274بهاء‌بهيج‌شكري،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌167
 .50،‌ص49عبد‌الودود‌يحيى،‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌168
‌.138سابق،‌ص‌إبراهيم‌أبو‌النجا،‌التأمين‌في‌القانون‌الجزائري،‌مرجع‌169
 .72جلال‌محمد‌إبراهيم،‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌170
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الطرق هو "الدرجة المتوسطة لامتداد الكارثة"، أي تحقق هذه الكارثة، وما ترتبه هذه الكارثة من 
ي التأمين ضد الحريق مثلا تقدر هذه النتائج بالنظر إلى الأشياء المؤمن توقعات عند حدوثها، فف

عليها وتوزيعها، ووسائل إنقاص الكارثة، أي وسائل الإطفاء. وفي التأمين ضد السرقة، يكون هاماً، 
توجد فيها الأشياء المؤمن  الكمية التي يستطيع السارق أن يحملها، ونظام الحراسة في المنطقة التي

 .171عليها

كانت الأخطار  ومن نافلة القول، بأنه يمكن للمؤمن المعيد أن يعيد التأمين إلى معيد ثانٍ في حالة
قد تجاوزت حدود ما اتفق عليه مسبقاً، كما يحق للمؤمن المعيد الثاني أن يعيد شيء بسيط من 

خطار بين تلك المخاطر التي أسندت إليه، وبذلك تستمر عقود إعادة التأمين حتى تشتت هذه الا
المؤمن المباشر ومعيدي التأمين، بحيث يستطيع كل طرف أن يلتزم بنصيبه وبذلك تتحقق التغطية 

 . 172من ذلك

بمرونة كبيرة؛  إعادة التأمين بما جاوز الطاقة أو ما يسميه الفقه باتفاقيات الفائضعقد يتميز و 
  .173لاختلاف حدود الاحتفاظ وفقاً لنوع الأخطار ودرجة خطورتها

أعاد تأمينه، وبذلك اكتسب  الذيكذلك فإن هذا العقد سيحفظ للمؤمن المباشر نسبته من التأمين 
ويتحصل على ذلك حرية الدخول في المخاطر والكوارث وجوده في سوق التأمين واستمرارية عمله، 

المباشر، صافي محفظة للمؤمن  ، وكذلك التحكم في مجال أعمالها، كما أن هذا العقد سيوفرالكبيرة
أيضاً الاحتفاظ بنسب كبيرة من الاخطار الجيدة، وبنسب يلة الخطورة، ئوتحمل المخاطر الصغيرة ض

 .174أقل من الأخطار الرديئة

يناله بعض العيوب والانتقادات كون هذه الاتفاقيات في إعادة التأمين باهضة الثمن ومعقدة إلا أنه  
سام الأقساط، وتعيين تاب الحصص المعاد تأمينها، واقحثيثة ومهنية عند احتس اً جداً، وتحتاج جهود

المقدار النقدي لمسؤولية الطرفين في كل تعويض. وهي إجراءات لا بد من إنجازها عند إعادة 
تأمين أي من الاخطار التي تشملها الاتفاقية، لذا فإن عقد إعادة التأمين بما جاوز الطاقة أو 

 .175المستخدمة ومتداولة في الوقت الحالي اتفاقيات الفائض تعتبر من أكثر الصور

                                                            
‌.58وص‌57،‌وص56عبد‌الودود‌يحيى،‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌171
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لعقد إعادة التأمين بما جاوز الطاقة أو اتفاقيات الفائض أنها لا كذلك من العيوب التي وجهت  
الفوارق بصفة جذرية وتشجع المؤمن المتخلي على قبول أخطار تتجاوز قدرته على  ةتحل مشكل

 . 176لمؤمن المعيد الاحتفاظ دون تدقيق أو تمحيص ما دام الفائض سيحول ل

في التأمين  بكثرة اً عملي أن عقد إعادة التأمين بما جاوز الطاقة يتم استخدامهمن الجدير بالذكر و 
في التأمين من المسؤولية والتأمين و  .177ضد الحريق والتأمين الفردي ضد الإصابات الشخصية

 .178البحري 

 من الكوارثمعيناً إعادة التأمين بما جاوز حداً  :ثالثاً 

بدفعه بحسب "التعويض الفعلي" الذي يقوم المؤمن المباشر  تجاوزوهذه الصورة متعلقة في حال 
 الواجب الحد المعين بالجزءب ويطلق عليه ،كل تغطية في حال تحققت المخاطر عندالمتفق عليه 

 .179الدفع أولًا، وقد يكون هذا الحد المعين نسبة معينة من مبلغ التأمين

قيمة وقوع الخطر الذي سيتم دفعه من قبل  اعتبارعلى  لمؤمن المعيديتوقف الجزء المحال لو 
وهذه الصورة فيها ، محل الاتفاق بين طرفي عقد الإعادة الخطرالمؤمن المباشر المتعلق بتغطية 

خطورة على المؤمن المعيد عندما يقوم بدفع قيمة تعويض يزيد عن الحد المتفق عليه بين المؤمن 
المباشر والمؤمن المعيد، لذا فإن المؤمن المعيد يشترط على المؤمن المباشر الاشتراك معه بنسبة 

وهذه الصورة تستخدم في التأمين من المسؤولية؛ لأن المؤمن المباشر قد معينة في هذه الزيادة، 
يحدد حداً أعلى لما يستلزمه من دفع للتعويض لصالح المؤمن له. فينظر لقيمة الخطر المؤمن 

، فإذا كان أقل قام المؤمن عليه لصالح المؤمن له إن كان قليلًا أو سيزيد عن الحد الأعلى المتفق
املًا، وإذا زاد عن الحد المتفق عليه سيدفع المؤمن المباشر ما يناسب الحد الأقصى المباشر بدفعه ك

 .180ويقوم المؤمن المعيد بدفع الباقي

 كما أن المؤمن المباشر في مثل هذه الصورة يقوم بتقسيم جميع العمليات إلى عدة مجموعات
ل ذلك في التأمين امث، المعيد المؤمن، وإذا زاد هذا الحد فيتحمله وتتحمل كل مجموعة حداً معيناً 

مكنتها المؤمن عليها في حي يشتد أمن الحريق يقسم المؤمن الوثائق إلى مجموعتين مجموعة تقع 
فيه خطر الحريق ويعين لها حداً أقصى حداً مائة ألف مثلًا، ومجموعة تقع أمكنتها المؤمن عليها 

خمسين ألفاً مثلًا، فإذا بلغت التعويضات في حي يكون خطر الحريق فيه خطراً مألوفاً لها حد أقصى 
في المجموعة الأولى خمسين ألفاً مثلًا أو أكثر إلى مائة، أو بلغت في المجموعة الثانية عشرة 
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آلاف مثلًا أو أكثر إلى خمسين ألفاً تحمل المؤمن هذه التعويضات كلها لأنها لا تجاوز الحد 
ا إذا زادت التعويضات في المجموعة الأولى على جع بشيء على المؤمن المعيد. أمر المعين، ولا ي

دار الزيادة في كل من مائة ألف وفي المجموعة الثانية على خمسين ألفاً فإنه يرجع على المعيد بمق
 .182وعادة ما نجد تطبيق هذه الصورة في "التأمين من الحريق ومخاطر النقل .181المجموعتين

، خاصة بالنسبة المؤمن المعيدتتضمن خطورة كبيرة على "هذه الصورة  أن تجدر الإشارة إلى
لية المدنية، في حالة الاضطرابات الاقتصادية والنقدية وذلك بسبب انخفاض قيمة و ؤ لكوارث المس

النقود وارتفاع الأسعار، وذلك لأن المبلغ الواجب الدفع أولًا، والذي يلتزم به المؤمن المباشر والذي 
لمعيد، وهو ما يؤدي إلى زيادة أعباء المؤمن المعيد زيادة تنجم عن أمرين يبدأ بعده تدخل المؤمن ا

ي تتجاوز تعويضاتها المبلغ الواجب الدفع أولًا، وثانيهما هو زيادة تأولهما هو زيادة عدد الكوارث ال
مقدار التعويضات التي سيتحملها بالنسبة لكل كارثة فيما يجاوز المبلغ الواجب الدفع، خاصة أن 

المطالبة بها،  يوم غ التعويضات في ارتفاع مستمر لأنها تتحدد ليس يوم وقوع الكارثة، وليسمبال
ولكن يوم الحكم. ولتفادي هذا العيب تتضمن عادة الاتفاقيات بعض الشروط الخاصة، والتي يكون 

بيت الغرض منها إعادة التوازن إلى ما كان عليه وقت توقيع الاتفاقية فيلجأ، مثلًا، إلى شرط تث
المؤمن المبلغ الواجب الدفع أولًا، والذي بموجبه يتغير هذا المبلغ، وبالتالي يحال فيما يجاوزه إلى 

، طبقاً لدلالة اقتصادية معينة، كسعر الصرف مثلًا، أو قد يلجأ إلى شرط تغير القسط، والذي المعيد
 .183"للمتغيرات الاقتصادية أو النقديةوفقاً له يتغير مقدار القسط وفقاً 

كما تنتقد هذه الصورة من صور إعادة التأمين بأنها أقرب إلى المضاربة منها إلى التأمين، لأنه لا 
يتم اللجوء إليها إلا بالنسبة للأخطار غير المنتظمة الوقوع، والتي لا تخضع لضوابط معين، ولا 

ؤدي إلى نتائج يمكن رصد إمكانية وقوعها إحصائياً )كخطر الصقيع والفيضانات(، وبالتالي قد ت
سلبية بالنسبة للمؤمن المعيد، لا سيما عندما يكون التعويض كبير جداً، وهذا الأمر قد يؤدي إلى 

تأمين على ع الاختيار للمخاطر والكوارث المراد تأمينها أو الموافقة و تساهل المؤمن المباشر عند وق
  .184رم بشأنها اتفاقاً محددامخاطر ذات مبالغ عالية طالما أن المسؤولية المتفق عليها والمب

لدى بعض هيئات التحكيم عندما تكون مختصة ولائياً بالفصل في بعض  الرأي وهو ما استقر عليه
أن اتخاذ القرار فيما "بمعنى آخر  .المنازعات المتعلقة بمثل هذه الصورة من صور إعادة التأمين

. التحكيم أو المحكمة بحسب الأحواليعد حادثاً واحداً أو العكس مسألة وقائع تختص بها هيئة 
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ومن هذه التطبيقات التي تذكر في هذا المقام اعتبار خسائر الفيضان من قبيل الحادث الواحد، إذا 
كانت ترد لذات حوض النهر. وعلى خلاف ذلك اعتبرت الحرائق الحاصلة في مساحات مختلفة 

لحوادث المتفرقة، ولم يشفع للمعيد ميل من المساحة( نتيجة للصواعق من قبيل ا 400)تقع بحدود 
 .185"( ومما رافقها من الصواعق والبرق One Stormالدفع بأنها كانت نتيجة عاصفة واحدة )

 لتأمين بما جاوز حداً من الخسارةإعادة ا: رابعاً 

وهذه الصورة تهدف إلى حماية المؤمن المباشر من الخسائر التي قد تصله خلال سنة واحدة، وفي 
لا يتدخل المؤمن المعيد بحسب الاتفاق مع المؤمن المباشر إلا إذا جاوزت حد هذا الشأن 

. وهو ما يمثل في الواقع نسبة مئوية معينة من مجموع الأقساط التي تحصل عليها 186الخسارة
 . 187المؤمن المباشر في جميع فروع التأمين أو في أي فرع واحد

إلى ت والمراسلات، فلا يحتاج المؤمن فيها وما يميز هذا العقد التبسيط في إجراءات المحاسبا
، وكل ما في الأمر قيام المؤمن المباشر بإبلاغ المؤمن المعيد حسابات معقدة ومراسلات متصلة

بالنتائج التي توصل لها، ومقدار المبالغ التي تم دفعها طيلة السنة وربما تفوق الحد الأعلى لاستلام 
وهذه الصورة تمثل ضمانة أساسية للمؤمن المباشر للحد من .188للمبلغ المتفق بشأنهالمؤمن المعيد 

خسارته. إلا أنه من أجل حثه على توقي الحيطة في اختيار الأخطار التي يريد أن يضمنها فإن 
غالباً ما يفرض عليه حدوداً قصوى للاكتتاب أو المساهمة في تحمل نسبة معينة  المؤمن المعيد

الإمكان الجمع بين تقنية التأمين المشترك وإعادة التأمين في من فائض الخسارة. ونشير إلى أنه ب
 .189(POOLالمشترك ) -إطار تجمع متخصص في إعادة التأمين

 المؤمن المعيدومما يعاب على هذه الصورة هو عدم تحديد القسط المتفق بين المؤمن المباشر 
 ها، بل يتناول مجموعةحسب على أساسعلى أساس فني سليم، فهو غير مرتبط بوثيقة معينة حتى ي

تقدير الاحتمالات فيها لا يمكن ضبطه، فلا يمكن تحديد مقدار القسط إلا عن  ،من الوثائق ةكبير 
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(‌المقدمتين‌من‌طرفي‌15/2000/084/01الكويتية‌في‌حكم‌لها‌بأنه:‌)...‌لما‌كان‌ذلك،‌وكان‌الثابت‌من‌صورتي‌وثيقة‌التأمين‌رقم‌)
معلوماً‌أن‌شركة‌التامين‌تلزمنا‌نحن‌كل‌شركة‌النزاع‌أنها‌موقعة‌من‌المطعون‌ضدها‌الأولى‌وحدها،‌وأنها‌صدرت‌بعبارات‌"ليكن‌

بالأصالة‌عن‌نفسها‌وليس‌بالنيابة‌عن‌الأخرى‌بأن‌تدفع‌جميع‌الخسارة‌بما‌لا‌يتجاوز‌النسبة‌المئوية‌أو‌الحصص‌المدرجة‌مقابل‌أسمائنا"‌
ت‌أخرى،‌وأن‌الطاعنة‌لم‌تكن‌طرفاً‌مما‌مفاده‌أن‌المطعون‌ضدها‌الأولى‌أعادت‌التأمين‌عن‌المخاطر‌المؤمن‌عنها‌لديها‌مع‌ثلاث‌شركا

في‌عقود‌إعادة‌التأمين،...‌لا‌يغير‌من‌ذلك‌أن‌وثيقة‌التأمين‌موضوع‌النزاع‌رافقها‌جدول‌موقع‌من‌هذه‌الشركات‌الأخيرة‌بالتزام‌كل‌
يداً‌لضمان‌المؤمن‌له‌من‌قيمة‌الخسارة،‌ذلك‌أن‌اشتمال‌الوثيقة‌للجدول‌لا‌يعدو‌كون‌تأك‌%25بنسبة‌‌-قبل‌المطعون‌ضدها‌الأولى-منها

العدد‌‌-32السنة‌‌-م،‌مجدلة‌القضاء‌والقانون2004أبريل‌‌5عمالي،‌جلسة‌‌2003لسنة‌‌63أو‌المستفيد...(.‌أنظر‌الطعن‌بالتمييز‌رقم‌
رجع‌سابق،‌،‌مشار‌إليه‌في‌كتاب‌عبد‌الحميد‌إبراهيم‌الشافعي،‌القواعد‌العامة‌لعقد‌التأمين‌في‌القانون‌المدني‌الكويتي،‌م‌317-الثاني
‌.108وص‌‌107ص
‌.48،‌مرجع‌سابق،‌صمحمد‌كمو،‌أحكام‌التأمين‌189
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طريق تحكمي يلعب فيه الحظ والمصادقة دوراً كبيراً، حتى ليكون التحديد أقرب إلى المضاربة 
 .190والمقامرة

أن في كما توجد عيوب أخرى في عقد إعادة التأمين فيما جاوز حداً معيناً من الخسارة، تتمثل  
. إذ أن (يتعارض فيها حظ المؤمن المعيد مع حظ المؤمن)هذه الصورة بخلاف الصور السابقة 

خر، ومصلحة كل منهما الآ المؤمن المعيدو الصور السابقة تتلاقي إرادة أطرافها أي المؤمن المباشر 
بمعنى أنه إذا حصل على ربح المؤمن المباشر ناله المؤمن المعيد أيضاً، والعكس صحيح إذا 
خسر أحدهما، لكن المؤمن المباشر في عقد إعادة التأمين فيما جاوز حداً معيناً من الخسارة يتمكن 

المؤمن  يجامل، وفي هذه الحالة من التأمين على بعض الحوادث عالية المخاطر أو بأقساط قليلة
وفي هذه الحالة يتحمل أي تعويضات لكنها لا تتجاوز الحد المتفق  ،الخسارةلهم عند تسوية حساب 

بشأنه، وبالتالي فيتحمل المؤمن المعيد باقي هذه التعويضات؛ كونه لا يستطيع رقابة العمليات 
فهي ضد المؤمن  هذه الصورة أما العيب الآخر في)المعاد تأمينها من قبل المؤمن المباشر. 

سيتحمل دفع جميع التعويضات طوال العام للمؤمن لهم دون أن  هوفي غير صالحه؛ لأن المباشر
يتحمل المؤمن المعيد شيئاً منها إلا نهاية العام عند تصفية الحساب، وقد يعجز المؤمن عن ذلك، 

كان يعتمد عليه في بل قد يفاجأ بوجه من وجوه البطلان في اتفاق إعادة التأمين فينهار كل ما 
 .191(مواجهة التزاماته

أول استعمال  إنويقال  .192وتستخدم هذه الصورة في التأمين من المسؤولية والتأمين على الحياة
لهذه الصوة من صور إعادة التأمين كان في مجال التأمين من الصقيع حيث تتفاوت فيه نسبة 

ولية، وهي موجودة، ؤ إلى مجال التأمين من المسالإصابات من عام إلى آخر تفاوتاً كبيراً ثم امتدت 
 .193بصورة نادرة، في التأمين من الحريق، والتأمين على الحياة

ويبدو أنه يمكن للمؤمن المباشر أو شركات التأمين اختيار كل صورة من الصور السابقة التي تم 
قيق التوازن في والأهم من ذلك تح شرحها بإسهاب بحسب ما يحقق لها من توازن مالي واقتصادي

 إدارية. متوزيع المخاطر المعاد تأمينها والحد من زيادة أية تكاليف سواءً أكانت مالية أ

 

 

                                                            
‌.1129عبد‌الرزاق‌أحمد‌السنهوري،‌الوسيط‌في‌القانون‌المدني،‌الجزء‌السابع،‌مرجع‌سابق،‌ص‌190
 .1130وص‌‌1129عبد‌الزراق‌احمد‌السنهوري،‌الوسيط‌في‌شرح‌القانون‌المدني،‌الجزء‌السابع،‌المجلد‌الثاني،‌مرجع‌سابق،‌ص‌191
 .84أحمد‌شرف‌الدين،‌أحكام‌التأمين‌في‌القانون‌والقضاء،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌192
 .82جلال‌محمد‌إبراهيم،‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌193
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 المطلب الثالث

 عقد إعادة التأمين وانعقاده طرفي
محصور  فهو عقد ،المؤمن المعيدو ، وعقد إعادة التأمين يتكون من المؤمن المباشر أطرافلكل عقد 

حالة عجز المؤمن  إنه فيمستقل تماماً عن المؤمن له، مما يمكن معه القول  هذين الطرفينبين 
المعيد عن القيام بالتزاماته وواجباته تجاه المؤمن المباشر حتماً سيكون الأخير المسؤول الأول عن 

، وبالتالي فإنه لا يمكن الاحتجاج بعدم قيام المؤمن المعيد دفع التعويض المستحق للمؤمن له
بوجود بجميع الالتزامات الملقاة على عاتقه لصالح المؤمن المباشر، لأن المؤمن له ليس لديه علم 

 . 194المؤمن المعيدو د إعادة تأمين بين المؤمن المباشر عق

أطراف وهناك في الفرع الأول، ن هما أطراف هذا العقد لذا سيكون الحديث عنهما ان الطرفاهذ
في الفرع  ذلكو ، على حده عنهم كلاً الإيجاز سيتم لا يدخلون ضمن هذه العلاقة العقدية، و أخرى 
 .الثالثكيفية انشاء وانعقاد هذا العقد في الفرع نتطرق ل، ثم الثاني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
‌البحرين‌‌194 ‌ومعهد ‌التأمين‌القانوني‌بلدن، ‌معهد ‌بتصرف‌لحسين‌يوسف‌العجمي، ‌ترجمة ‌التأمين‌الأسس‌والممارسة، ‌بلاند، ديفيد

‌.4-7م،‌ص‌1998المالية،‌الطبعة‌الأولى،‌البحرين،‌للدراسات‌المصرفية‌و



60 
 

 عقد إعادة التأمين طرفيالفرع الأول: 

 أطراف، ومع ذلك يتصور تدخل المؤمن المعيدالمؤمن المباشر و  هماعقد إعادة التأمين  أطرافإن 
ونبين ، 195على سبيل المثال لا الحصر التأمين إعادة وسيطك عملية إعادة التأمينفي إطار  ى خر أ

 :على النحو التالي عقد التأمين أطراففي هذا الفرع 

 أولًا: المؤمن المباشر

ع رف و يطلق عليه المشتري الرئيس لإعادة التأمين، و الطرف الأول في عقد إعادة التأمين، وهو 
بشركات التأمين العادية أو المباشرة، المخول لها عمليات التأمين بموجب الترخيص الصادر من 
الجهة المشرفة، وما تقدمه من خدمات تأمينية سواء للأفراد والشركات والأشخاص الاعتبارية بصفة 

  . 196عامة

التأمين و"نقابات اللويدز" تعتبر من أهم المشترين لعمليات إعادة والمؤمن المباشر أو شركات 
 .197المعيدين ن، حيث أنهم يمثلون الأعضاء لهذه العمليات والتي يتم اسنادها للمؤمنيالتأمين

ويوجد إلى جانب المؤمن المباشر أو شركات التأمين المباشرة أو العادية شركات تسمى "شركات 
قد أنشأت هذه الشركات بعد الانتهاء من الحرب العالمية الثانية، كونها تعد من ، و التأمين التابعة"

حصلت بعد هذه الحرب، والتي يقوم بتأسيسها "إحدى المؤسسات الصناعية  المتطورة التيالأحداث 
 .198أو التجارية الضخمة"، إذ تقوم بأعمال التأمين المتعلقة بتلك المؤسسات والشركات التابعة

على أساس التبادل  ات أي شركات التأمين المباشرة تقبل بإعادة التأمين في الدول الناميةوهذه الشرك
Reciprocity  أي أنها تقبل حصص اتفاقيات إعادة التأمين الخاصة بالشركات التي تسند إليها

بذلك الشركات المباشرة اتفاقياتها، وذلك على أساس التبادل وتحقيق التوازن في المحافظ التأمينية، و 
تستطيع أن تحصل أقساط إعادة التأمين المتفق بشأنها، وعليه فإن شركات التأمين المباشرة تمثل 
الدور الرئيس في سوق وعمليات إعادة التأمين الدولية بل يمكن القول معه استمرار هذه العمليات 

 .199الدوليةالتأمين كجزء من نشاطها الأساسي في ظل تزايد شركات إعادة 

وتتخذ هذه الشركات أشكالًا قانونية أولها "شكل جمعيات التأمين التعاوني أو التبادلي"، إذ أنها تعود 
في الأساس إلى قيام أعضاء هذه الجمعيات بحصر جميع المخاطر التي تكون محل إعادة تأمين، 

                                                            
معتز‌نزيه‌محمد‌الصادق‌المهدي،‌الاتجاهات‌الحديثة‌في‌إعادة‌التأمين‌"دراسة‌مقارنة‌في‌ضوء‌التعديلات‌التشريعية‌الحديثة"،‌‌‌195

‌.23،22ص
 .23معتز‌نزيه‌محمد‌الصادق‌المهدي،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌196
والاتحاد‌المصري‌للتأمين،‌مكتبة‌التأمين‌العربية،‌‌-معهد‌منضم‌لمعهد‌التأمين‌القانوني‌بلندن‌–إعادة‌التأمين،‌معهد‌التأمين‌بمصر‌‌197

‌.21دار‌كيان‌للنشر‌والتوزيع،‌القاهرة،‌بدون‌سنة‌النشر،‌ص‌
‌.10عادل‌داود،‌مقدمة‌في‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌198
‌.22ي،‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌صإمام‌عبد‌العزيز‌الحسين‌199
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ن فيما بينهم ومن ثم قيام مسؤولياتهم بالتعويض، وبذلك فإن أعضاء هذه الجمعيات يتبادلون التأمي
 تتخذه شركات التأمين المباشرة وهو . كما يوجد شكل قانوني آخربحيث يؤمن بعضهم البعض

صناديق التأمين الخاصة، وهي عبارة  :"شكل صناديق التأمين، والتي تنقسم إلى نوعين الأول منها
نما يمول والنقابات بدون إصدار رأس مال، وإ والجمعياتعن نظام يطبق في الهيئات والشركات 

الأعضاء بحيث ترتب لهم حقوقاً تأمينية في شكل تعويضات أو معاشات دورية أو مزايا باشتراكات 
صناديق التأمين الحكومية، وهي تلك التي  :هيف الأشكالالنوع الثاني من هذه  امالية محددة، أم

تي ترى الحكومة تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار التي تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك ال
ها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ولها شروط وأسعار عمليات ءمزاولتها بنفسها، ويكون انشا

 .200التأمين التي يصدرها الوزير المختص

كما يمكن أن تتخذ هذه الشركات أشكالًا أخرى، مثل شركة ذات أسهم هدفها الربح كأي شركة 
هدفها الربح، ويمكن أن تكون هذه الشركات شركات تجارية أو شركة ذات شكل تعاضدي لا يكون 

 .201تأمين أجنبية فتلتزم بدفع وديعة الضمان

قانون لأي  (Cod de Mutualita) لأحكام وقواعد تخضع جمعيات التأمين التعاوني في فرنساو 
-106م والمعدل مؤخراً بموجب القانون رقم )2001أبريل  22الصادر في  التعاون الفرنسي

 .202م2009يناير  30م(، الصادر في 2009

، فقد جاءت المادة السادسة من قرار انشائه بأن )تتخذ جميع وفي قانون التأمين الموحد بمصر
ها فيما لم يرد الشركات المخاطبة بأحكام القانون المرافق شكل شركة مساهمة مصرية وتسري بشأن

في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، أحكام قانون شركات المساهمة  بشأن نص خاص فيه أو
وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر 

 .(1981لسنة  159بالقانون رقم 

من اللائحة التنفيذية بأنه: )يتعين على الشركة ( 71( من المادة )3هذا وقد جاءت في الفقرة )
سواءً كانت شركة تأمين أو إعادة التأمين أن تنشئ سجلات لإصدار الوثائق، كذلك عليها أن تقوم 
بإعداد سجل للمطالبات والتعويضات، وكذلك عليها إنشاء سجلًا خاصاً بإعادة التأمين، على أن 

ل إعادة التأمين وإعادة التأمين الاختياري التي تعقدها )أ( سجل الاتفاقيات ويشم يتضمن ما يلي:
                                                            

‌.25،‌وص‌24المهدي،‌الاتجاهات‌الحديثة‌في‌إعادة‌التأمين،‌صمعتز‌نزيه‌محمد‌الصادق‌‌200
‌7-95من‌الأمر‌المعدل‌‌215المادة‌‌نصت،‌وحيث‌101معمر‌حيتالة،‌النظام‌القانوني‌لإعادة‌التأمين‌البحري،‌مرجع‌سابق،‌ص‌201

تخضع‌شركات‌التأمين‌و/أو‌إعادة‌التأمين‌في‌تكوينها‌إلى‌القانون‌الجزائري‌وتأخذ‌أحد‌الشكلين‌الآتيين:‌‌لقانون‌التأمين‌الجزائري‌على‌أن

نصت على (‌من‌ذات‌القانون‌فقد‌04-06من‌الأمر‌المعدل‌بالقانون‌‌216شركة‌ذات‌أسهم،‌وشركة‌ذات‌شكل‌تعاضدي...".‌أما‌المادة‌)
أسيس‌المطلوبة‌لإنشاء‌شركات‌التأمين‌و/أو‌إعادة‌التأمين‌حسب‌طبيعة‌فروع‌التأمين‌التي‌أن‌"يحدد‌الحد‌الأدنى‌للرأسمال‌أو‌أموال‌الت

‌طلب‌من‌أجلها...".
‌.24مرجع‌سابق،‌ص،‌،‌الاتجاهات‌الحديثة‌في‌إعادة‌التأمينمشار‌إليه‌في‌كتاب‌معتز‌نزيه‌محمد‌الصادق‌المهدي‌202
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الشركة مع شركات التأمين وإعادة التأمين، على أن يتم إيضاح مدة الاتفاقية، والتعديلات التي تطرأ 
عليها، والطاقة الاستيعابية، ونوع كل اتفاقية على حدة شاملة أسماء وحصص معيدي التأمين، 

فرع من فروع التأمين، بالإضافة إلى ملخص لشروط اتفاقية إعادة ونسبة احتفاظ الشركة في كل 
التأمين، وأي بيانات أخرى ترى الشركة أنها ذات أهمية بالنسبة للاتفاقية. )ب( كشوف الإسناد 

حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة  تالخاصة بمعيدي التأمين. )ج( سجل تعويضا
المادة الالتزام الرئيس على شركات التأمين وإعادة التأمين في  ، إذ حددت هذه203(التفصيلوالقائمة 

النظام السعودي وهو انشاء سجل خاص يشمل اتفاقيات إعادة التأمين وإعادة التامين الاختياري 
  جميع التفاصيل التي أشارت لها المادة آنفة الذكر. ه ويلحق ب

أوجبت على  راقبة شركات التأمين التعاونياللائحة التنفيذية لنظام مكما أن المادة الأربعون من 
( من مجموع الأقساط على الأقل داخل المملكة %30شركة التأمين الالتزام بإعادة تأمين ما نسبته )

رية الالزام به على شركات التأمين بأن تعيد أو لا تعيد عند إعادة التأمين، إلا أن المادة تركت ح  
سواء كانت  هيئة التأمين "حالياً" "سابقاً المركزي السعودي "للبنك التأمين على جزء من عملياتها 

كذلك فقد تطرقت خارجها بحسب سوق التأمين والشركة.  مشركات إعادة التأمين داخل المملكة أ
اللائحة أشكالًا أخرى من إعادة التأمين وهي إعادة التأمين الاختياري وإعادة التأمين الاتفاقي وإعادة 

( من المادة 12و 11و 10و 9ادة التأمين غير النسبي وعرفتها في الفقرات )التأمين النسبي وإع
 . 204الأولى من ذات اللائحة وسيتم إيراد تلك الأشكال في المطلب الثاني من هذا المبحث

                                                            
ات‌العربية‌المتحدة‌في‌شأن‌إنشاء‌هيئة‌التأمين‌وتنظيم‌أعماله‌معيد‌التأمين‌(‌من‌القانون‌الاتحادي‌بدولة‌الأمار1وقد‌عرفت‌المادة‌)‌203

بأنه‌"‌أية‌شركة‌إعادة‌تأمين‌مؤسسة‌في‌الدولة‌أو‌شركة‌إعادة‌تأمين‌أجنبية‌مرخص‌لها‌بممارسة‌أعمال‌إعادة‌التأمين‌في‌الدولة‌أو‌
‌تشمل‌كلمة‌"تأمين"=كرر‌من‌قانون‌شركات‌التأمين‌العماني‌بأن‌(‌م1شركة‌إعادة‌تأمين‌في‌الخارج".‌وفي‌نفس‌الاتجاه‌أشارت‌المادة‌)

‌القانون‌عمليات‌إعادة‌التأمين.‌كما‌ذهبت‌في‌نفس‌الاتجاه‌الفقرة‌) (‌من‌قانون‌تنظيم‌اعمال‌التامين‌2(‌من‌المادة‌)5الواردة‌في‌هذا
أو‌أحد‌فروع‌الشركات‌الأجنبية‌المجازة‌بموجب‌هذا‌‌العراقي‌بأن‌الشركة‌هي‌"شركة‌التأمين‌أو‌إعادة‌التأمين‌العراقية‌أو‌أحد‌فروعها

(‌27(‌من‌المادة‌)2القانون‌لمزاولة‌التأمين‌في‌العراق".‌إلا‌أن‌قانون‌تنظيم‌التأمين‌العراقي‌أضاف‌تعريف‌لإعادة‌التأمين‌وذلك‌بالفقرة‌)
فروعها‌إذا‌كان‌معيد‌التأمين‌لديه‌إجازة‌‌من‌ذات‌القانون‌إذ‌أشارت‌إلى‌أحقية‌المؤمن‌إعادة‌تأمين‌عقود‌تأمين‌أخرى‌وأي‌فرع‌من

(‌من‌قانون‌الاشرف‌والرقابة‌على‌شركات‌16(‌والمادة‌)3رسمية‌لممارسة‌تلك‌الإعادة.‌وهذا‌التعريف‌ينطبق‌على‌ما‌جاء‌في‌المادة‌)
(‌ د‌التأمين‌وشركة‌إعادة‌(‌بتعريف‌موحد‌لمعي2ووسطاء‌التأمين‌اليمني.‌وفي‌قانون‌تنظيم‌أعمال‌التأمين‌الأردني‌فقد‌جاءت‌المادة

التأمين،‌إذ‌عرفته‌بأنه"‌أي‌شركة‌إعادة‌تأمين‌أردنية‌أو‌فرع‌لشركة‌إعادة‌التأمين‌أجنبية‌في‌المملكة‌حاصلة‌على‌إجازة‌ممارسة‌أعمال‌
(‌من‌ذات‌2مادة‌)التأمين‌بموجب‌أحكام‌هذا‌القانون".‌وفي‌قانون‌الرقابة‌على‌التامين‌السوداني‌فقد‌ذهب‌إلى‌أن‌الشركة‌المقصودة‌في‌ال

القانون‌هي‌شركة‌التأمين‌أو‌شركات‌التأمين‌التي‌تحصل‌على‌الترخيص‌لممارسة‌أعمالها،‌إلا‌أنه‌أضاف‌لذلك‌تعريف‌لعمليات‌إعادة‌
التأمين‌بأنها‌"يقصد‌بها‌التعاقد‌الذي‌يتعهد‌بمقتضاه‌كل‌مؤمن‌بأن‌يحمل‌على‌عاتقه‌كل‌او‌بعض‌الاخطار‌الناشئة‌عن‌عقد‌التامين‌او‌

ا‌إعادة‌التأمين‌كالآتي:"‌عقد‌إعادة‌التأمين‌هو‌عقد‌عن‌طريقه‌يالناتجة‌عن‌عمليات‌التامين‌المباشر".‌ويصف‌قانون‌التأمين‌بكاليفورن
‌فإن‌المؤمن‌يتسبب‌في‌تعويض‌طرف‌ثالث‌ضد‌خسارة‌أو‌مسؤولية‌بسبب‌التأمين‌الأصلي".

شروط‌على‌شركات‌التأمين‌عند‌التعاقد‌على‌إعادة‌التأمين‌في‌خارج‌‌عدةأوجبت‌المادة‌الرابعة‌والأربعون‌من‌ذات‌اللائحة‌وقد‌‌204

(:‌)على‌الشركة‌التي‌ترغب‌في‌إبرام‌اتفاقيات‌إعادة‌التأمين‌خارج‌المملكة‌الالتزام‌بما‌يلي:‌)أ(‌أن‌1المملكة،‌حيث‌جاء‌في‌الفقرة‌)
)ب(‌أن‌يسمح‌مشرف‌التأمين‌في‌بلد‌معين‌التأمين‌أو‌مقره‌‌يكون‌معيد‌التأمين‌مرخصاً‌له‌بمزاولة‌هذا‌النشاط‌في‌بلده‌أو‌مقره‌الرئيس.

الرئيسي‌بتبادل‌المعلومات‌ذات‌العلاقة‌مع‌المؤسسة.‌)ج(‌أن‌يلتزم‌معيد‌التأمين‌بتخصيص‌سجلات‌وتقارير‌مالية‌خاصة‌بتعاملاته‌مع‌
علق‌بالشركة‌المحلية.‌)د(‌أن‌تزود‌الشركة‌شركة‌التأمين‌المحلية،‌وأن‌يكون‌على‌استعداد‌لتزويد‌المؤسسة‌بأي‌بيانات‌أو‌معلومات‌تت

المؤسسة‌بالقوائم‌المالية‌لمعيد‌التأمين‌لآخر‌سنة‌مالية.‌)ه(‌أن‌تزود‌الشركة‌المؤسسة‌بآخر‌تقرير‌رقابي‌أو‌إشرافي‌صادر‌من‌مشرف‌
الشركة‌اختيار‌معيد‌تأمين‌حاصلاً،‌(‌من‌المادة‌السابقة‌ما‌نصه‌بأن:‌)على‌2التأمين‌الذي‌يشرف‌على‌معيد‌التأمين(.‌كما‌جاء‌في‌الفقرة‌)

(،‌أو‌تقويم‌مكافئ‌صادر‌من‌إحدى‌الشركات‌العالمية‌المتخصصة‌في‌ذلك،‌S&P(‌حسب‌تصنيف‌شركة‌)BBBعلى‌الأقل،‌على‌تقويم‌)

أقل‌من‌الحد‌وإذا‌رغبت‌الشركة‌في‌إعادة‌التأمين‌لدى‌معيد‌تأمين‌لم‌يتم‌تقويمه‌من‌قبل‌إحدى‌الشركات‌العالمية‌أو‌حاصل‌على‌تقويم‌
‌الأدنى‌المذكور‌أعلاه،‌فيجب‌أخذ‌موافقة‌كتابية‌مسبقة‌من‌المؤسسة(.
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وهيئة  "آنذاك" البنك المركزي السعوديومن الواجبات الملقاة على شركات التأمين ضرورة تزويد 
بصور من الاتفاقيات المتعلقة بإعادة التأمين وذلك بشكل سنوي، وللمؤسسة  ا"التأمين السعودي "حالي

إبداء الملاحظات على تلك الاتفاقيات والتعديل عليها إذا لزم الأمر وذلك وفقاً لما قررته المادة 
 ( من اللائحة التنفيذية.18)

 ثانياً: المؤمن المعيد

والشريك الأساس في عقد إعادة التأمين بالإضافة وهو الطرف الثاني في عمليات إعادة التأمين 
، وتكون علاقته بالمؤمن المباشر دون علاقته بالجمهور ملياتإلى اختصاصه المحترف في تلك الع

  .205سواء كانت مباشرة أم غير مباشرة

عمليات إعادة التأمين من قبل شركات متخصصة في إعادة التأمين فقط،  وفي غالب الأحيان تتم
دولية ويتم التعاقد معها في عدد  عملية وهذه الشركات تعتبر ،ولا تقبل أي عمليات تأمين مباشرة

شركات التأمين المباشرة، لكنها نشاؤها من قبل إمن دول العالم، علماً بأن هذه الشركات قد تم 
 .206عن تلك الشركات تعمل باستقلالية

تفادي الخسائر المالية  يومن أهم الأسباب التي تدعو معيدي التأمين إلى شراء تغطيات التأمين ه
الضخمة التي قد تنتج عن عمليات التراكم في الاخطار المكتتبة في منطقة معينة نتيجة لحدوث 

بإسناد  المؤمن المعيدإحدى الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والبراكين والفيضانات، وعندما يقوم 
ين فإن العملية يطلق عليها حصة من عمليات التأمين التي سبق أن قبلها إلى معيدي تأمين آخر 

أما  Retrocedantالمسند  المؤمن المعيدويطلق على  Retrocessionإعادة إعادة التأمين 
 .Retrocessionaire207الذي يقبل الإسناد إليه فيطلق عليه  المؤمن المعيد

أمين وقد يمارس معيدي التأمين أنشطة أعمال إعادة التأمين من خلال ما يسمى "بنوادي إعادة الت
(club de reassurance( أو مجمعات إعادة التأمين )Pools de reassurance وهي ،)

تتكون من عضوية عدد من شركات التأمين المباشر، بحيث تقوم كل منها بإسناد أو حوالة جزء 
يقوم الأخير بإعادة توزيع كل المخاطر على  ثم من الأخطار التي تضمنها إلى المجمع، ومن

وبذلك يقوم المؤمن المباشر بدور الشركات عند مطالبة المؤمن لهم، كما يواجه  "ضاءالشركات الأع
المؤمن المعيد باقي الأعضاء، وبالتالي فإنه في هذه الحالة سيكون هناك توازناً وضماناً لتغطية 

. وقد نص المشرع المصري على التزام الخسائر شركات التأمين المباشرة في مواجهة المؤمن لهم
شركات التامين المباشرة بإعادة جزء من المخاطر المؤمنة لديها لدى الشركة المصرية لإعادة 

                                                            
‌.26،‌ص25،‌مرجع‌السابق،‌ص‌معتز‌نزيه‌محمد‌الصادق‌المهدي،‌الاتجاهات‌الحديثة‌في‌إعادة‌التأمين‌205
‌.5-‌7ص‌سابق،‌مرجعالتأمين‌الأسس‌والممارسة،‌‌،بلاندديفيد‌‌206
‌.19وص‌18إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌صإمام‌عبد‌العزيز‌الحسيني،‌‌207
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التأمين؛ كونها النموذج المثالي لشركات إعادة التأمين المتخصصة في مصر، وفي المقابل لهذه 
 Caisse Centrale deأو )الشركة في فرنسا توجد المؤسسة المركز لإعادة التأمين 

Reassurance وبالتالي فإن مجال هذه المؤسسة هي جميع العمليات المتعلقة بإعادة التأمين )
الخاصة بالأخطار الضخمة، كالكوارث الطبيعية، وعمليات الإرهاب، والأخطار الناشئة عن 

 . 208الأنشطة النووية

تياري من ضمن شركات التأمين المباشرة، في حالة التأمين الاخ المؤمن المعيدوغالباً ما يكون 
، بل له الحرية الكاملة حيث يستطيع والحالة هذه قبول أو رفض أية مخاطر بموجب عقد واحد فقط

في التفاوض بشأن أحكام وشرط وثيقة التأمين المبرمة بين المؤمن المباشر والمؤمن له، وتقديم 
امت مسؤولية المؤمن المباشر في هذه الحالة، اعتراضه على القسط المتعلق بهذه الوثيقة، وإذا ق

فإن مسؤولية المؤمن المعيد في هذه الحالة تتحقق عن "الخسارة المتحققة"، "وأن الأخطار التي 
يقبلها ستدخل في محافظ التأمين المباشر الخاصة به. لهذا فإن ما يقوم به لتحقيق هدفه لا يختلف 

في حالة التأمين الاتفاقي، فإنه في هذه  المؤمن المعيد. أما عما يقوم به المؤمن المباشر ءبشي
يلتزم بقبول أية مخاطر تم اسنادها إليه، و ، بل الحالة يغطي مجموعة متباينة ومتنافرة من الأخطار

الأسعار التي  وفي ظلوعليه اتباع مصير المؤمن المباشر عند قبول شروط وأحكام وثيقة التأمين، 
محددة سلفاً، وعليه أي المؤمن المعيد في التأمين الاتفاقي قبول المسؤولية ال تحدد فيه أقساط التأمين

 .209عن جميع الخسائر المتحققة دون أن يكون له حق في مناقشتها أو الاعتراض عليها

 نصت، حيث قانون التأمين الموحد بمصر وذلك في المادة الأولى في المؤمن المعيدوقد ع رف 
بأنه: )عقد يلتزم بمقتضاه معيد التأمين بأن يعوض الطرف الثاني وهو شركة التأمين عن كل أو 
جزء من الخسارة التي يتحملها بموجب عقد التأمين الأصلي، وذلك في مقابل التزام الطرف الثاني 

بة شركات التنفيذية لنظام مراق اللائحة هعرفتد وقن(. يبسداد قسط إعادة التأمين إلى معيد التأم
تقبل إعادة تأمين و  ما الشركة سواءً أكانت شركة تأمين أبأنهعيد التأمين بأن م التأمين السعودي

 إعادة التأمين من مؤمن آخر.

 

 

 

 
                                                            

‌.26معتز‌نزيه‌محمد‌الصادق‌المهدي،‌الاتجاهات‌الحديثة‌في‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌208
‌.85بهاء‌بهيج‌شكري،‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌209
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 عقد إعادة التأمينب لهم علاقةالفرع الثاني: أطراف 

الأطراف المباشرة في عقد إعادة  امالمؤمن المباشر والمؤمن المعيد باعتباره وقفنا عندبعد أن 
وإن لم يكونوا من  عقد إعادة التأمينب لهم علاقةالتأمين، فإنه يمكن القول إنه توجد أطراف أخرى 

 على النحو التالي: وهم، اطرافه

 التأمينإعادة : وسيط أولاً 

ط وسي من الجدير بالذكر أن نفرق بين وسيط الـتأمين ووسيط إعادة التأمين، حيث لا يخفى أن
وكيلًا أو مندوباً عن شركة التأمين مع المؤمن لهم، أما في حالتنا التأمين يكون في معظم الأحيان 

هذه أي وسيط إعادة التأمين فيكون وكيلًا أو مندوباً عن المؤمن المباشر من ناحية، أو عن المؤمن 
 .210المعيد من ناحية أخرى، أو عن الاثنين معاً في ذات الوقت

ويتمثل  (Reinsurance Brokers)ـــــب اص الذين يمارسون وساطة إعادة التأمينيسمى الأشخو 
في الوساطة في اسناد الأخطار من الشركات المسندة إلى معيدي التأمين لقاء عمولة يدفعها دوره 

وفي مجال اسناد  ،ويتمتع الوسيط بخبرات كبيرة في مجال عقود إعادة التأمين ،إليهم المعيدون 
عملياتها واكمال تغطياتها المطلوبة، إذ يتعين عليهم في مثل هذه الحالات الحصول على أفضل 

من شركات التأمين المباشرة، وربما تقوم هذه الشركات بإجراء  غطيات والشروط لعملائهم المطلوبةالت
 .211علميات الإعادة إلى معيدي التأمين دون أي وسطاء إعادة التأمين

التأمين يكمن في تقريب وجهات النظر بين المؤمن المباشر والمؤمن المعيد، إعادة ن دور وسيط إ
كما يكمن عمل هذا الوسيط في تقديم النصائح والمشورة التأمينية للمؤمن المباشر؛ لعلمه الواسع 

  .212في صناعة التأمين وإعادة التأمين من خلال معرفته بالأسواق العالمية

هذا الدور للمؤمن المعيد فهو يقوم بتقديم الدراسات والمعلومات التي تساعد على تقييم  وفضلا عن
طلبات إعادة التأمين المقدمة له من شركات التأمين المباشر، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالأخطار 
 المطلوب إعادة التأمين عليها ومدى جسامتها ونسب تحققها، بل دور وسيط إعادة التأمين لا يقف

، يقوم بدوره بعد تنفيذ العقد المبرم بين طرفيه المؤمن المباشر والمؤمن المعيد هعند هذا الحد، كون
ويتابع على عملية دفع الأقساط، وتحصيل التعويضات، وخصوصاً ما يتعلق بـ "تسوية الحسابات"، 

 .213بين المؤمن المباشر والمؤمن المعيد

                                                            
‌.‌28ص‌سابق،‌مرجع‌التأمين،‌إعادة‌في‌الحديثة‌الاتجاهات‌،معتز‌نزيه‌محمد‌الصادق‌المهدي‌210
‌.527بديع‌أحمد‌السيفي،‌التأمين‌علماً‌وعملاً،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌211
 .‌78عدنان‌أحمد‌ولي،‌عقد‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌212
‌.30معتز‌نزيه‌محمد‌الصادق‌المهدي،‌الاتجاهات‌الحديثة‌في‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌213
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ئف تعتبر أقل أهمية مما سبق، منها ما يتعلق بإبلاغ فضلًا عن ذلك، فلوسطاء إعادة التأمين وظا
المؤمن المباشر بأية مستجدات حيال سوق وعمليات إعادة التأمين سواء تغطيات جديدة أو أساليب 
تسعير مستحدثة، وإبلاغه عن أية معلومات بخصوص فروع التأمين المتخصصة أو المستحدثة 

 نسبة لتلك الفروع ومساعدة المؤمن المباشر فيه بنصوص الوثائق وأساليب التسعير بالدوامدا
الكشف عن الأخطار الصناعية الكبيرة وتقديم النصح فيما يتعلق بالتقليل من الحوادث ومنع 
الخسائر، وتقديم المساعدة في تدريب الكوادر الفنية لدى شركات التأمين وخاصة في الدول النامية، 

مختلف فروع التأمين وإعادة التأمين، ورفع مستوى  بما في ذلك تقديم برامج تدريبية سنوية في
، ومن نافلة القول بأن أهمية وسطاء إعادة التأمين تكمن في أنه عنصر موظفي تلك الشركات الفنية

هام وضروري لتحريك الطاقات الاستيعابية اللازمة لتغطية الأخطار الكبيرة وللمساعدة في ابرام 
 .214الشركات المباشرة ومعيدي التأمين في مختلف العالم بيناتفاقيات إعادة التأمين 

نشاط : )( بأنها1-511وقد عرفت وساطة التأمين أو إعادة التأمين في المشرع الفرنسي في المادة )
يتمثل في القيام بعرض أو اقتراح أو المساعدة في إبرام عقود التأمين أو إعادة التأمين، أو القيام 
بالأعمال التحضيرية السابقة على إبرام تلك العقود. ولا يدخل من ضمن أعمال هذه الوساطة 

الثانية من  ، كما عرفت الفقرةل تقدير أو تصفية حسابات المخاطر(عماأ الأعمال التنظيمية، أو 
كل شخص يمارس أعمال وساطة التأمين إعادة : )ذات المادة وسيط التأمين أو إعادة الـتأمين بأنه

( حتى 1-512، كما وضع المشرع الفرنسي في المواد )(لقاء أجر -السابق تعريفهما -التأمين
الوسطاء،  ( جميع الأحكام والشروط العامة لممارسة هذا النشاط كضرورة القيد في سجل512-7)

ة إلى غير ذلك من الشروط والتأمين الإجباري من المسؤولية المهنية، وتقديم الضمانات المالي
 . والقيود

( 142المادة )في وإنما أشار له  فلم يضع تعريفاً لوسيط التأمين بمصرأما في قانون التأمين الموحد 
كما ورد مفهوم وسيط إعادة التأمين في المادة  ،من قرار انشائه عند وقف قيد أو شطب الوسيط

 ( من ذات القانون.143)

بتعريف لوسيط  ( من المادة )الأولى( من اللائحة التنفيذية للنظام السعودي24الفقرة )ت واكتف
الشخص الاعتباري الذي يقوم لقاء مقابل مادي بالتفاوض مع ه: )أنعلى  نصتالتأمين عندما 

 .215(التأمين لصالح المؤمن لهم عملية الشركة لإتما
                                                            

‌.18عادل‌داؤود،‌مقدمة‌في‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌214
على‌أنه‌"الشخص‌المرخص‌من‌الهيئة‌لممارسة‌(‌)تعريفات(‌2في‌المادة‌)‌عرف‌قانون‌التأمين‌الأردني‌وسيط‌إعادة‌التأمين‌وقد‌215

قانون‌التأمين‌اليمني‌عرفت‌(‌)تعريفات(‌2المادة‌)‌بمقتضى‌أحكام‌هذا‌القانون".‌وفي‌ومعيد‌التأمينأعمال‌وساطة‌التأمين‌بين‌المؤمن‌
عقد‌عمليات‌التأمين‌أو‌إعادة‌التأمين‌بصفته‌وكيلاً‌أو‌سمساراً‌للتأمين".‌‌فيالتأمين‌بأنهم‌"كل‌شخص‌طبيعي‌أو‌اعتباري‌يتوسط‌‌وسيط

بأنه‌"يقصد‌به‌الشخص‌المتخصص‌الذي‌يرخص‌له‌ليقوم‌(‌)تفسير(‌2في‌البند‌)كما‌عرفه‌قانون‌التأمين‌السوداني‌أي‌وسيط‌التأمين‌
(‌1في‌المادة‌)‌بالإجراءات‌اللازمة‌لإتمام‌عملية‌التأمين".‌وفي‌القانون‌الاتحادي‌الاماراتي‌فقد‌عرفت‌الوسيط‌نيابة‌عن‌طالب‌التأمين
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وفي المادة )السادسة والعشرون( من ذات اللائحة قررت بأن على مهنة الوسيط في التأمين و/أو 
عليه من  ن للمؤمن لهم عما يحصلو  ح. الإفصا1إعادة التأمين عدة اشراط تتمثل في التالي: )

ادة التأمين على شركات .عرض إع2الشركة من عمولة وأتعاب مقابل الخدمات التي يقدمونها. 
.عدم السماح لمزاولي مهنة الوساطة في التأمين الذين 3محلية أولًا وتصدير ما يزيد عن ذلك. 

يعملون بالجمع بين وساطة التأمين وإعادة التأمين، وأن تكون العمولات والأتعاب الناتجة عن أعمال 
لا يكون هناك تضارب في المصالح التأمين مفصولة عن تلك الناتجة عن أعمال إعادة التأمين، وأ

. العمل لما فيه مصلحة المؤمن لهم وأن يتيحوا لهم الحصول على أفضل 4يضر بالعميل. 
. الإفصاح عن ميزات الوثيقة بالمقارنة مع الوثائق الأخرى 5العروض والمنتجات التأمينية المتاحة. 

 المماثلة من حيث التغطية والسعر قبل التوصية بشرائها(. 

التنظيمية ( من اللائحة 42د خلا النظام السعودي من تعريف لوسيط إعادة التأمين، إلا أن الفقرة )وق
بالرغم من أنها أي اللائحة ، لوسطاء ووكلاء التأمين، أوجبت التزامات على وسيط إعادة التأمين

م اعتبار بوسطاء ووكلاء شركات التأمين، إلا أننا نفهم بأن هناك الوسطاء لإعادة التأمين له
الاحتفاظ بسجلات كافية عن أعمال شركة -)أ :وهذه الالتزامات هيوواجبات وعليهم التزامات، 

تقديم النصيحة استناداً إلى المعرفة بالمتوافر من غطاء -التأمين لتزويد شركة إعادة التأمين بها. ب
الحفاظ على قاعدة بيانات عن التصنيف  -إعادة التأمين المتاح في أسواق إعادة التأمين. ج

المساعدة في تحديث عقود التأمين أو إعادة  -لتأمين. دالائتماني لشركات التأمين وشركات إعادة ا
تحري العناية والحيطة اللازمتين عند اختيار شركات التأمين أو إعادة التأمين مع الأخذ -التأمين. و

 في الاعتبار بالتصنيفات الائتمانية الخاصة بها(.

يمارس عمل  ري شخص طبيعي أو اعتباوأخلص إلى ما سبق، إلى أن وسيط إعادة التأمين هو 
وصل بين المؤمن المباشر والمؤمن المعيد، وذلك لتسهيل عملية  كحلقةالوساطة كمحترف، ويعمل 

، علماً بأن وسيط إعادة التأمين ليس التفاوض وإبرام عقود إعادة التأمين وتقديم المشورة الفنية لهما
دورن حاسم في نجاه  ل ومع ذلك فإنستقطرفاً مباشرة في عقد إعادة التأمين ويعمل كوسيط م
 العملية التعاقدية بين المؤمن المباشر والمؤمن المعيد.

 

                                                            
و‌إعادة‌التأمين‌بشكل‌مستقل‌أالذي‌يتوسط‌في‌عمليات‌التأمين‌الاعتباري‌المرخص‌من‌المصرف‌المركزي‌و‌بأنه"‌الشخص‌)تعريفات(

التي‌شركة‌اللتأمين‌من‌جهة‌وبين‌أية‌شركة‌من‌جهة‌أخرى،‌ويتقاضى‌مقابل‌أتعابه‌عمولة‌من‌فيما‌بين‌طالب‌التأمين‌أو‌طالب‌إعادة‌ا
التأمين‌أو‌إعادة‌التأمين‌لديها".‌ويمكن‌القول‌إنه‌يمكن‌إضافة‌طرف‌آخر‌على‌هذه‌الأطراف‌ويعد‌منضماً‌لعقد‌إعادة‌التأمين،‌ألا‌يتم‌

"الشخص‌‌(‌)السريان‌والتعريفات(‌بأنه2لوسيط‌إعادة‌التأمين‌في‌المادة‌)ي‌بتعريف‌قانون‌التأمين‌العراقجاء‌وهو‌وسيط‌إعادة‌التأمين،‌و
‌".‌التأمين‌المجاز‌من‌الديوان‌ليمارس‌الوساطة‌بين‌شركة‌التأمين‌وشركة

‌
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 : مجمعات لويدز أو نقابات اللويدزثانياً 

تعد مجمعات لويدز أو نقابات اللويدز من الأطراف الهامة لسوق وعمليات إعادة التأمين، وتضم 
من المكتتبين الذين يقومون بتأمين الأخطار كل على أساس مسؤوليته الفردية المطلقة. وعليه  اً عدد

اللجوء لإعادة التأمين ولذلك للحد من الخسائر الشخصية التي ربما  زيحتاج مكتتبي لويد
 .216يتحملونها

ت الـتأمين ب شركااطبيعة مختلفة وأكثر تعقيداً من اكتت كتتاب عن طريق نقابات اللويدز ذاوالا
. ويتم شراء إعادة التأمين من مختلف أنحاء العالم، لوجود مخاطر كبيرة أو تضخم هذه المخاطر

وجل تعاملات هذه المجمعات أو النقابات تتم عن طريق "سماسرة اللويدز"، وبذلك يتم ابرام عقد 
 .217إعادة التأمين خارج سوق اللويدز بسوق لندن والسوق العالمي لإعادة التأمين

الذين يتم  LLOYD'S AGENTSويوجد في معظم الموانئ الهامة في العالم وكلاء اللويدز 
بالمعلومات عن حركة  تعيينهم من قبل هيئة اللويدز، ووظيفة وكيل اللويدز هي امداد هيئة اللويدز

البواخر في الميناء والابلاغ عن الحوادث والاضرار التي تبلغ إلى هيئة الميناء، كما يقوم وكلاء 
لويدز بمعاينة الأضرار التي تحدث للبضائع المؤمنة بموجب وثائق النقل البحري لدى اللويدز أو 

العامة التي تتبع هيئة اللويدز أو لدى شركات الـتأمين في مختلف انحاء العالم. ومن الهيئات 
وهو هيئة فنية متخصصة في  LLOYD'S REGISTER OF SHIPPINGلتسجيل السفن 

الكشف على السفن وتصنيفها وإصدار سجل سنوي بأسماء السفن المسجلة لدى تلك الهيئة وتفاصيل 
ها وبيانات أخرى تصنيفها ويذكر في السجل بيانات عن تاريخ بناء السفينة وحمولتها ونوعية ماكينات

 .218على السفينة او حمولتها البحري لها أهميتها بالنسبة للتأمين 

 إعادة إعادة التأمين :ثالثاً 

لإعادة تأمين تؤمن له  "لشراء تغطية" حاجة ملحةفي المؤمن المعيد في كثير من الأحيان  يكون 
عملية " :التأمين" وتعرف بأنها من المخاطر التي تقع في مكان واحد وهذه تسمى "تغطية إعادة إعادة

بموجبها يسند معين التأمين لمعيد تأمين آخر كل أو جزء من عمليات إعادة التأمين التي سبق 
 .219"قبولها

                                                            
‌.4-7بلاند،‌التأمين‌الأسس‌والممارسة،‌مرجع‌سابق،‌ص‌ديفيد‌‌216
‌.14،‌وص13ص‌ع‌سابق،مرج‌مقدمة‌في‌إعادة‌التأمين،‌إعادة‌التأمين، عادل‌داود،217
‌.15وص‌‌14المرجع‌السابق،‌ص‌218
‌والاتحاد‌المصري‌للتأمين،‌مكتبة‌التأمين‌العربية،‌-معهد‌منضم‌لمعهد‌التأمين‌القانوني‌بلندن‌–إعادة‌التأمين،‌معهد‌التأمين‌بمصر‌‌219

‌.49ص‌‌مرجع‌سابق،
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جزء من المخاطر التي وافق عليها المؤمن المعيد من قبل المؤمن المباشر " ه:كما يعرفه الفقه بأن
  .220"ة التأمين المحصلإعاد مقابل قسطبتحويلها إلى مؤمن معيد آخر 

سوق لندن سوق ثانوي لإعادة التأمين والذي في بعض الأحيان قد يؤدي إلى ارتباك  ونجد أن لدى
الأصلي تحديد حجز تراكم عملياته في منطقة جغرافية معينة،  المؤمن المعيدحيث يتعذر على 

 LMX (London Market)وحدث ذلك في سوق لندن في الثمانينات وأوائل التسعينات حيث و جد 
Excess of Loss  سوق لندن لتجاوز الخسائر حيث يؤدي تراكم التزاماته مع بعض الأسواق

م فقد تأثر سوق إعادة إعادة 2001، وبعد أحداث سبتمبر الأخرى إلى خسائر كارثية نتيجة لذلك
الحالية ومع ضخ التأمين بدرجة كبيرة مما أدى إلى انكماش القدرة الاستيعابية، ومع ذلك في الأيام 

 .221مرة أخرى في سوق إعادة إعادة التأمين رؤوس أموال فقد أحدث ذلك نمواً 

 : توكيلات الاكتتابرابعاً 

تقوم شركات التأمين المباشرة ومعيدي التأمين من خارج الأسواق إلى توكيلات الاكتتاب الواقعة 
في سوق لندن لتقوم بالاكتتاب لحسابها وذلك لتفادي المصاريف الإضافية لإنشاء مكتب في لندن 

كتتابية وللاستفادة من الخبرة الاكتتابية للوكيل، وفي كثير من الأحيان تكون هذه التوكيلات الا
الإشراف على عدد من وكالات الاكتتاب بناشئة عن شركات عملاقة لوسطاء عالميين تقوم بدورها 

لحساب الشركات الأجنبية، وقد يكون وكيل الاكتتاب عبارة عن شخص معين لديه خبرة خاصة 
 .222في فرع متخصص من فروع التأمين

عند الرغبة في التعاقد لإبرام عقد  ، ارتباط هذه الأطراف ببعضهاسبق من خلال ماوالذي يظهر 
إعادة التأمين وربما يمكن القول بأن هناك تحالف تجمع تلك الأطراف سيما إذا كانت الحماية 
المطلوبة تكون لمخاطر عالية وتكون ميزانية حماية هذه المخاطر تقارب لميزانية دول في الناتج 

 المحلي.

 

 

 

 

                                                            
‌.4إمام‌عبد‌العزيز‌الحسيني،‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌220
‌والاتحاد‌المصري‌للتأمين،‌مكتبة‌التأمين‌العربية،‌-معهد‌منضم‌لمعهد‌التأمين‌القانوني‌بلندن‌–إعادة‌التأمين،‌معهد‌التأمين‌بمصر‌221

‌.49مرجع‌سابق،‌ص
‌.15عادل‌داؤود،‌مقدمة‌في‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌222
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 عقد إعادة التأمين أركان: الثالثالفرع 

إن انعقاد أي عقد لا يتم بدون توافر الإرادة والتي تعد الركن الأساسي عند تكوين العقد أو ما يسمى 
 ةباتفاق وتراضي طرفي أي عقد. وهو ما سار عليه الفقه الإسلامي وتبعته جميع القوانين المدني

عقد بدون هذه  العربية؛ لذا فإن أركان العقد المعروفة هي الرضا، والمحل، والسبب، ولا يتم أي
 .223الأركان، وإلا عد باطلاً 

الثابت من القواعد العامة عند انعقاد العقود برمتها وأنواعها تشابه في المبادئ الرئيسية، ومع ذلك و 
مين بعض أفليس ثمة ما يمنع أن يكون لبعض من تلك العقود وعلى سبيل المثال عقد إعادة الت

تامين يتم في بعض الأحيان هذا العقد أي عقد إعادة الن أخاصة و عن سواه.  هتميز التي  الخصوصية
ويثير ذلك مشاكل شتى لا تكفي لتجاوزها الأحكام التي  مختلفةأطراف ينتمون إلى جنسيات بين 

 احتوتها القوانين الخاصة بشأن التأمين.

م حكاأبسط بلقول ليكفي  لامين في بعض الخصائص أمين وعقد إعادة التأكما أن تشابه عقد الت 
على عقد إعادة التامين. ولعل الطبيعة الدولية لهذا العقد نتج عنها بسط قواعد قانونية  التأمين

طابعاً عرفياً لقبول واعتماد طرفي هذا العقد. وقد ساعد مين، واتخذت أعقد إعادة التعلى مختلفة 
 . قدهذا الع في ذلك، الانحسار البين الذي نلمسه في وجود التشريعات التي تختص بمثل

 والتي تتعلقالقواعد العامة التي تطبق بشأن العقود هي  مينأعقد إعادة التانعقاد لذا فإن الذي يحكم 
  بأركان أي عقد من التراضي والمحل والسبب.

عليه فإن هذا العقد يتطلب لانعقاده الأركان المعروفة في جميع العقود، وهي التراضي والمحل 
 التالي:والسبب، وأول هذه الأركان 

 أولا: ركن الرضا

طراف وقبول الطرف المقابل الأبمجرد حصول الإيجاب الصادر من أحد عقد إعادة التأمين ينعقد  
لإنتاج أثره في المعقود عليه، ولا يخفى أن متطلبات هذا الركن تتوافر عندما يكون كل طرف من 

بيعية، أو الأشخاص الاعتبارية، أطراف عقد الإعادة متمتعاً بالأهلية سواء كانا من الأشخاص الط
أن  كما نشير إلى، عيوب الإرادة المعروفةأي عيب من وأن تكون هذه الإرادة حرة ولا ينتابها 

من  وذلك لأن كل، الأهلية في عقد إعادة التأمين لا ينتج عنها أية إشكالات عند ابرام هذ العقد
ة يوأن الشكل ،بكامل الأهلية بحكم شخصيتها الاعتبارية نالمؤمن المباشر والمؤمن المعيد يتمتعا

، ولا تقلبه إلى لعقد إعادة التأمين المطلوبة في تبادل الإيجاب والقبول لا تغير من صفة الرضائية
                                                            

والأنظمة‌السعودية‌والاجتهادات‌القضائية‌والعربية‌والفرنسية،‌‌بلحاج‌أحمد‌العربي،‌مصادر‌الالتزام‌في‌ضوء‌قواعد‌الفقه‌الإسلامي‌223

‌.103،‌ص102م،‌ص‌2017-هـ1438دراسة‌مقارنة،‌الطبعة‌الثانية،‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع،‌الأردن،‌
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وأما عيوب  .وليس للانعقادفقط ثبات للإمطلوب شرط الكتابة في هذا العقد  وذلك لأن؛ عقد شكلي
الإرادة المعروفة، فلا يمكن أن تتحقق في الواقع العملي، كون طرفي عقد إعادة التأمين على مستوى 

والمتمثل ولا الإذعان تحقق في هذه العقود الغبن الفاحش يمن المهنية والحرفية، كذلك لا يمكن أن 
 . 224عيد المؤمن المأم من في فرض شروط مجحفة سواء أكانت من المؤمن المباشر 

وتعتبر عقود إعادة التأمين في الأساس من العقود الرضائية، وبالتالي فإنها لا تتطلب أية إجراءات 
عند ابرامها أو استيفاء أية قواعد شكلية، وبذلك قد يتم إبرامها عن طريق المشافهة وتعد في هذه 

لا ن انعقاد هذه العقود أ حيثالحالة عقود سليمة ولها قوة الالزام بين طرفي عقد إعادة التأمين، 
أية شكليات جوهرية، وهذا القول حظي بقبول لدى القضاء الانجلوسكسوني، إلا أنه على  يسلتزم

صعيد التعامل والواقع العملي يجري إفراغ عقود إعادة التأمين في صيغة مكتوبة، ومن خلال وثيقة 
ة أحكام قانونية ملزمة تجعل من تعد لهذا الغرض، ومع ذلك فإنه لا يمكن القول أنه لا توجد أي

بالدفع للمؤمن  المؤمن المعيدالكتابة ركناً شكلياً لانعقاد هذا العقد، وبذلك فإنه يوجد التزام على 
المباشر في حالة كانت هناك عقود إعادة تأمين غير مكتوبة، شريطة أن يكون بمقدوره إثبات واقعة 

التفاوض  -أي عقد إعادة التأمين –هذه الحالة  د فيالعقد، وعليه فإنه يتعين على أطراف هذا العق
في  والتفاهم حيال النقاط الأساسية عندما يكون العقد قد ابرم شفاهة، وقد قرر القضاء الأمريكي

على مدة  "أن العقد الذي يبرم شفاهة ,Manchester F. Assu. Co. V. State Insقضية :
العقد والحصة المسندة ومبلغ التأمين والأقساط الواجبة على المؤمن، وهي أمور لا يعد العقد قائماً 

 .225بدونها"

 13على عقود التأمين والتي منها على سبيل المثال لا الحصر قانون وفي بعض القوانين السارية  
ويعتبر العقد من العقود الشكلية"، ركن الكتابة "ركناً  م الصادر بفرنسا خلصت إلى أن1930تموز 

وهذا الأمر لا ينصرف على عقود إعادة التأمين إلا إذا تم النص على ذلك صراحة، وكما تم الإشارة 
إليه في خصائص عقد إعادة التأمين أنها من العقود الملزمة للجانبين بمعنى اقتران الإيجاب بالقبول 

 .226بالكيفية التي يتطلبها القانون 

يتم الإيجاب بموجب مذكرة طلب التغطية والتي يقدمها المؤمن إعادة التأمين البحري وفي عقد 
المباشر للمؤمن المعيد على أن تتضمن الأموال المؤمن عليها والأخطار المؤمن منها، ونوعية 

والبضائع المشحونة، وخط سير الرحلة ونوع وثيقة التأمين تكون صالحة السفن ودرجة تصنيفها 

                                                            
‌.38،‌ص37،‌ص36بهاء‌بهيج‌شكري،‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌224
،‌نقلً‌عن‌كتاب‌ .75Anson's Law Of Contant Edits by A.G Gueest P-78.هذا‌الحكم‌أشير‌إليه‌في‌كتاب‌أجبني‌وهو‌‌225

‌.90،‌ص89المؤلف‌عدنان‌أحمد‌ولي،‌عقد‌إعادة‌التأمين‌مرجع‌سابق،‌ص
،‌‌56زيد‌أحمد‌مبارك‌حسين‌الخيري،‌عقد‌إعادة‌التأمين‌وآثاره‌في‌التوازن‌بين‌الأخطار‌والتعويض‌والتأمين،‌مرجع‌سابق،226

‌(‌من‌قانون‌التأمين‌الخاص‌بولاية‌كاليفورنيا.2072وانين‌المادة‌)،‌ومن‌هذه‌الق57ص
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للمؤمن المعيد الجدول ويقدم المؤمن المباشر  ،ة، أو وثيقة اشتراك )الوثيقة العائمة(لرحلة واحد
مبالغ أو نسب الاحتفاظ والجزء الذي يريد اسناده وسقف مسؤوليته وأقساط التأمين المقابلة، المتعلق بـ

تحديد قراره فيما يخص قبول العرض  في المؤمن المعيدوغيرها من البيانات الضرورية والتي تساعد 
على ذلك العرض يتم توقيعه على مذكرة التغطية أو التوقيع  المؤمن المعيدأو رفضه فإذا وافق 

، وبالتالي يتم ارسالها للمؤمن المباشر أو الوسيط الذي يقوم على اتفاقية إعادة التأمين البحري 
أن هناك بعض الإشكالات،  لمؤمن المعيدلل تبين بالتوقيع عليها وينعقد العقد بين الطرفين، وفي حا

أو يرغب في إضافات على المذكرة أو الاتفاقية فله الحق في ذلك إبداء ملاحظاته ويرسلها للمؤمن 
  .227المباشر أو الوسيط

إذا أصبح العقد الأخير وحسب ما تم ايراده مسبقاً من أن عقد إعادة التأمين تابع لعقد التأمين، و 
عقد إعادة التأمين، والعكس غير صحيح، فإذا بطل عقد إعادة بطلان ذلك يستتبع باطلًا فإن 

التأمين لا يستتبع ذلك بطلان عقد التأمين ولا يكون له أثر عليه، فالأصل يؤثر في الفرع وليس 
 228العكس.

يظهر ل( من القانون المدني الفرنسي بضرورة تلاقي الإيجاب والقبول 1113المادة ) نصتهذا وقد 
يتكّون العقد من التقاء العرض والقبول اللّذين يعبّر الفرقاء من خلالهما عن "فجاء فيها: معه العقد، 

 . "بس فيه من قبل صاحبهإرادتهم بالتعاقد. وهذه الإرادة يمكن أن تنتج من إعلان أو من سلوك لا ل  

يتم العقد بمجرد أن ": بأن( 89أما الرضا في القانون المدني المصري فقد عبر عنه في المادة )
يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين، مع مراعاة مع ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع 

 . "معينة لانعقاد العقد

يلزم لوجود الرضا توافر الإرادة ": أنهعلى ( 31المادة ) نصتوفي القانون المدني البحريني، فقد 
تعبير عنها، وتعتبر الإرادة متوفرة عند إجراء التصرف ما لم عن إجراء التصرف، وأن يحصل ال

 . "يثبت العكس أو يقتضي القانون بخلاف ذلك

المادة  نصتولقد عبر عن هذا الركن في نظام المعاملات المدنية السعودي "بالرضى"، حيث 
لديهما أهلية  يتحقق الرضى إذا توافقت إرادتا متعاقدين )أو أكثر(": أنهعلى ( من ذات النظام 32)

 . "التعاقد وع بّر عن الإرادة بما يدل عليها

 

                                                            
‌.84،‌وص83معمر‌حيتالة،‌النظام‌القانوني‌لإعادة‌التأمين‌البحري،‌مرجع‌سابق،‌ص‌227
 .84المرجع‌السابق،‌ص‌228
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 ثانياً: ركن المحل 

فإذا كان محل ، وكما هو معروف الشيء المعقود عليه العمل المطلوب إنجازه أو هومحل العقد 
هذا العمل ممكنا وليس مستحيلا وأن يكون معيناً أو قابلا للتعيين وأن يتعين أن يكون ف العقد عملاً 

قابلًا للوجود موجودا أو  الشيءهذا  أما إذا كان محل العقد شيئاً فينبغي أن يكون  ،يكون مشروعاً 
، إعادة التأمينفي عقد المحل و . أو قابلًا للتعيين، وأن يكون التعامل به مشروعاً معيناً وأن يكون 

لصالح  بالتأمين عليهانتائج الأخطار والكوارث التي قام  عن من مسؤولية المؤمن المباشر تكون 
تعود عليه عند  مصلحةتأمين تلك الأخطار؛ لأن فيها  بإعادة. ويقوم في نفس الوقت المؤمن لهم

مصلحة مشروعة يكمن أساسها في عقود التأمين التي أبرمها والتي سيقوم  هاتحققها، بل يظهر أن
، لم "عقد إعادة التامين البحري  بتغطيتها حال تحققها. وبالنسبة لمحل عقد إعادة التأمين" ففيما عدا

يرد نص قانوني بشأن تحديد محل عقود إعادة التأمين الأخرى، كما لم يتطرق شراح القانون إلى 
تحديده. غير أن قانون التأمين البحري الإنجليزي قد اعتبر المؤمن المباشر صاحب مصلحة تأمينية 

المؤمن منها، وله أن يعيد تأمين هذه في مسؤوليته عن تعويض المؤمن لهم بسبب وقوع الحوادث 
 . 229الحوادث

ويكفي أن يكون ): أنهعلى ( من القانون المدني المصري 133( من المادة )2وقد نصت الفقرة )
المحل معينا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقدراه. وإذا لم يتفق المتعاقدان على 

استخلاص ذلك من العرف أو من أي ظرف آخر، التزام ، من حيث جودته ولم يمكن ءدرجة الشي
يكون )( من ذات القانون بأن 794كما نصت المادة ) .(المدين بأن يسلم شيئاً من صنف متوسط

محلًا لعقد التأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص بنفع من عدم وقوع خطر 
 .(معين

إذا لم ": أنهعلى م المعاملات المدنية السعودي ( من نظا73( من المادة )1الفقرة ) نصتوقد 
، "يحدّد المتعاقدان مقدار المحل وتضمن العقد ما يمكن للمحكمة تحديد به؛ حددته بناءً على ذلك

إذا لم يتفق المتعاقدان على درجة جودة الشيء ولم ) :( من ذات المادة على أنه2القرة )نصت كما 
 .(بأن يسلم شيئاً ذا جودة متوسطةن يوجد عرف أو قرينة؛ التزام المدي

                                                            
(‌من‌المادة‌التاسعة‌1.‌هذا‌وقد‌نصت‌الفقرة‌)40،‌ص39بهاء‌بهيج‌شكري،‌اعادة‌التأمين‌بين‌النظرية‌والتطبيق،‌مرجع‌سابق،‌ص‌229

م‌على‌أن"‌يملك‌المؤمن‌بمقتضى‌عقد‌التأمين‌البحري‌مصلحة‌تأمينية‌في‌مسؤوليته‌1906من‌قانون‌التأمين‌البحري‌الإنجليزي‌لسنة‌
ون‌(‌من‌قان187ويجوز‌له‌أن‌يعيد‌تأمينها"،‌ونفس‌الحكم‌جاء‌في‌أغلب‌قوانين‌التجارة‌البحرية‌العربية،‌من‌ذلك‌ما‌جاءت‌به‌المادة‌)

التجارة‌البحرية‌العثماني‌)العراقي(‌التي‌نصت‌بأن‌"الضامن‌يسوغ‌له‌أن‌يضمن‌في‌كل‌حال‌عند‌ضامن‌آخر‌الأشياء‌التي‌ضمنها"،‌
(‌من‌قانون‌التجارية‌البحرية‌الأردني‌التي‌نصت‌بأنه‌"يجوز‌للمؤمن‌أن‌يعيد‌تأمين‌المخاطر‌التي‌أمنها‌319وكذلك‌ما‌جاءت‌به‌المادة‌)

‌1993تخضع‌إعادة‌التأمين‌هذه‌لأحكام‌هذا‌الباب.‌ويبقى‌المؤمن‌مسؤولاً‌وحده‌تجاه‌المؤمن‌له".‌في‌حكم‌صادر‌سنة‌لدى‌شخص‌آخر‌و
ريع‌اعتبر‌أحد‌القضاة‌البريطانيين،‌أن‌كل‌إعادة‌تأمين‌يكون‌محلها‌دائماً‌تغطية‌مسؤولية‌المؤمن‌المتعاقد‌تجاه‌المؤمن‌لهم".‌أما‌في‌التش

قد‌إعادة‌التأمين‌البحري‌هو‌تغطية‌المسؤولية‌التعاقدية‌التي‌تنشأ‌في‌عهدة‌المؤمن‌المباشر‌بسبب‌الخطر‌الذي‌البريطاني‌فــــ‌"محل‌ع
يغطيه‌عقد‌التأمين‌الأصلي"،‌كون‌الحوادث‌المتعلقة‌بالخطر‌البحري‌تكون‌هي‌السبب‌الرئيس‌المنشئ‌لهذه‌المسؤولية.‌وقد‌أشير‌لهذا‌

‌.86النظام‌القانوني‌لإعادة‌التأمين‌البحري،‌مرجع‌سابق،‌ص‌الحكم‌في‌كتاب‌المؤلف‌معمر‌حيتالة،‌
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 ثالثاً: ركن السبب

وذلك  بين المؤمن المباشر والمؤمن المعيدويصبح مشروعاً عقد إعادة التأمين هذا الركن في  يتحقق
تأمين المبرمة مع العن عقود التي تنشأ يقوم المؤمن المباشر بطلب إعادة تأمين المسؤولية  عندما

في هذه الحالة بقبول هذا الطلب وتوفير تغطية لصالح المؤمن  المعيدالمؤمن يقوم المؤمن لهم، و 
 .230شريطة استلامه لحصته المتفق بشأنها في ذلك العقدالمباشر 

المصلحة بمشروعية محل العقد ومشروعية ترتبط سبب عقد إعادة التأمين علماً بأن مشروعية 
القاعدة المعروفة التي تشير إلى أن أساس الأمر الذي نستنتج معه أن سبب عقد الإعادة لا يتجاوز 

  .231كل تعاقد هو قيامه على سبب قانوني وصحيح وإلا جاز بطلانه

كل التزام لم يذكر : )أنمن القانون المدني المصري على  (137)( من المادة 1نصت الفقرة )وقد 
ا نصت الفقرة كم، (، ما لم يقم الدليل على غير ذلكله سبب في العقد يفترض أنه له سبباً مشروعاً 

ويعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم : )أنه( من ذات المادة على 2)
سببا  للالتزامالدليل على ما يخالف ذلك، فإذا قام الدليل على صورة السبب فعلى من يدعي أن 

 .(آخر مشروعا أن يثبت ما يدعيه

كل التزام لم يذكر والتي جاء فيها: )( من القانون المدني البحريني 112المادة )به  نصتوهو ما 
، وذلك إلى أن يقوم الدليل على خلافه. ويعتبر السبب له سبب يفترض أنه يقوم على سبب مشروع

المذكور في العقد هو السبب الحقيقي ما لم يقم الدليل على غير ذلك، فإذا قام الدليل على صورة 
  ."أن للالتزام سببا آخر مشروعا أن يثبت ما يدعيه السبب فعلى من يدعي

يقع باطلًا أي عقد يكون : )هأنعلى  نصتفقد ( من نظام المعاملات السعودي 75المادة ) وفي
رّح به في العقد أو دلت عليه ظروف التعاقد  .(السبب الباعث على التعاقد فيه غير مشروع إذا ص 

كل عقد لم ي ذكر سببه ي فترض أن له سبباً : )هأنعلى ( من ذات النظام 76المادة ) نصتكما 
 . (مشروعاً، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك

 

                                                            
(‌بأن:‌"كل‌التزام‌مفترض‌أن‌له‌98،‌وقد‌نصت‌المادة‌)86معمر‌حيتالة،‌النظام‌القانوني‌لإعادة‌التأمين‌البحري،‌مرجع‌سابق،‌ص‌230

الحقيقي‌حتى‌يقوم‌الدليل‌على‌ما‌يخالف‌ذلك،‌سببا‌مشروعا،‌ما‌لم‌يقم‌الدليل‌على‌غير‌ذلك.‌ويعتبر‌السبب‌المذكور‌في‌العقد‌هو‌السبب‌
‌فإذا‌قام‌الدليل‌على‌صورية‌السبب‌فعلى‌من‌يدعي‌أن‌للالتزام‌سببا‌آخر‌مشروعا‌أن‌يثبت‌ما‌يدعيه".

(‌من‌القانون‌المدني‌العراقي‌بأن:‌"‌يكون‌العقد‌132(‌من‌المادة‌)1الفقرة‌)‌نصت،‌وقد‌41مرجع‌سابق،‌صبهاء‌بهيج‌شكري،‌‌231

(‌من‌ذات‌المادة‌بأن‌"يفترض‌في‌كل‌التزام‌2)‌نصتا‌التزم‌العاقد‌دون‌سبب‌أو‌لسبب‌ممنوع‌قانوناً‌ومخالف‌للنظام‌العام"،‌كما‌باطلاً‌إذ

(‌من‌القانون‌المدني‌166أنه‌له‌سبباً‌مشروعاً‌ولو‌لم‌يذكر‌هذا‌السبب‌في‌العقد..."،‌كما‌جاء‌لفظ‌"السبب‌المشروع‌بالعقد"‌في‌المادة‌)

المادة‌‌نصتن‌الحصول‌عليها،‌حيث‌الأردني،‌وقصد‌منه‌"الغرض‌المباشر‌للتعاقد"‌ووصفته‌"بالمنفعة‌المشروعة‌التي‌يهدف‌المتعاقدا

‌بأنه‌"ويفترض‌في‌العقود‌وجود‌هذه‌المنفعة‌المشروعة‌ما‌لم‌يقم‌الدليل‌على‌ذلك".‌
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 : انعقاد عقد إعادة التأمينالرابعالفرع 

بعد أن تطرقنا إلى أركان عقد إعادة التأمين التي تضمنت التراضي والمحل والسبب، فحريٌ بنا أن 
وكما هو ثابت ومستقر عليه في القواعد العامة بأن يتم نشير إلى كيفية انعقاد عقد إعادة التأمين، 

فق إرادة كلًا انعقاد أي عقد عن طريق الإيجاب والقبول، وفيما يخص عقد إعادة التأمين فيتم توا
 في حال رغب المؤمن المباشرفمن المؤمن المباشر والمؤمن المعيد على جميع تفاصيل العقد، 

في طلب إبرام عقد إعادة التأمين، فإنه يتعين الإفصاح عن  عن طريقه أم عن طريق الوسطاء
ادة تأمين جميع المعلومات الجوهرية لصالح المؤمن المعيد والتي تؤثر على قراره في قبوله لإع

  .المخاطر التي أمنها المؤمن المباشر

أما مسألة اعتبار أن هذه المعلومات تعتبر جوهرية في نظر المؤمن المعيد وكان لها أثر في قبول و 
 إعادة تأمين المخاطر التي طلبها المؤمن المباشر، فيحق للمؤمن المعيد رفض قبول هذا الخطر،

لم يكن، وله في هذه الحالة تسليم الأقساط إلى المؤمن المباشر وبإمكانه التعامل مع هذا العقد كأن 
 ما لم يكن هناك أي غش أو تدليس، كما له الحق المؤمن المعيد استرداد أية تعويضات قام بدفعها،

"تقدم السمسار بكل المعلومات إلى مكتب التأمين، (، Pan Altantic V. pine Topوفي قضية )
لحقائق غير دقيقة، وتقرر أن ذلك ليس بعرض عادل  ملخصولكن في ذات الوقت عرض عليه 

 .232"تللمعلوما

وبعد أن يتم الإيجاب والقبول من قبل الطرفين، فيتم في هذه اللحظة انعقاد العقد، ويمكن أن ينعقد 
رونية ولها اعتبار وينتج عنها الآثار القانونية، كما يمكن أن ينعقد عن طريق وسائل التواصل الالكت

عقد إعادة التأمين شفاهة إذ لا يتطلب شكل معين لانعقاد هذ العقد، ومع ذلك فإن الواقع العملي 
  .233الأمر أن يكون عقد إعادة التأمين في شكل كتابي يستلزم

(، وهو باختصار مستند له Slip (ما يسمى  يوجد أنه عند إبرام عقد إعادة التأمين،كما نشير إلى 
د إعادة التأمين، علماً بأن هذا يتضمن في عجالة أسلوب وبطريقة مختصرة لشروط عققيمة قانونية 

قبل شروط العقد حتى يتمكن طرفي عقد إعادة التأمين من الانتهاء من صياغة المستند مقدم 
، وفي حال توقيعه من الأطراف بعد مدة من الزمن نصوص العقد ومراجعته والموافقة عليه، ثم يتم

طالت هذه المدة ستنشأ خلافات بين الطرفين يصعب معه الموافقة على العقد وتوقيعه، وفي جميع 
علماً ، الأحوال ينصح تدقيق الشروط الواردة في هذا المستند لتوضيح حقوق والتزامات طرفي العقد

بأن لحظة التوقيع على هذا المستند يصبح عقد إعادة التأمين ملزماً على أطرافه، وقد جاء حكم 
(، الذي تضمن بأن: "معيدي التأمين ملتزمون بالخطر The Fennia Patria 1983في قضية )

                                                            
‌.88عاليا‌حلمي،‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌232
 .7ص‌نبيل‌محمد‌مختار،‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق، 233
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"، وأصبح معيدي التأمين في هذه الحالة ملتزمون بتعويض المؤمن Slipمن لحظة التوقيع على 
 .234لمباشرا

المقابل المالي الذي يدفعه المؤمن المباشر لصالح المؤمن المعيد لقاء  أما قسط إعادة التأمين فهو
، ويتشكل هذا القسط على قسمين هما: )القسط هضمان الأخير للأخطار المتفق بشأنها بين طرفي

 .235الخام، والنفقات الإضافية(

تضمين عقوده مع التأمين المباشر شرط ي عرف )شرط عدم السداد(،  للمؤمن المعيد علماً بأنه يحق
يوماً(، 90كل ) للمؤمن المعيديكون التزام على عاتق المؤمن المباشر بدفع جميع الأقساط المستحقة 

المباشر في سداد تلك الأقساط عند  المؤمنعدم التعويض في حالة تأخر  لهومعنى ذلك أنه يحق 
أنها عقد إعادة تأمين، كما يحق له فسخ ذلك العقد إذا تبين له عدم جدية وقوع الخطر الموقع بش

 .236المؤمن المباشر من ناحية السداد

وعلى الصعيد العملي، فإنه يمكن أن يتضمن عقد إعادة التأمين )شرطاً يحدد فترات تسديد نصيب 
م المؤمن المباشر في المؤمن له من أقساط التأمين المترتبة على عقود التأمين المباشر(، وسيلتز 

هذه الحالة بحسب التاريخ المحدد والمتفق عليه في عقد إعادة التأمين بغض النظر عن عقود 
التأمين المباشر المبرمة مع المؤمن لهم، وبغض النظر عن استلام المؤمن المباشر للأقساط الفعلية 

بعملة  للمؤمن المعيدستحق المحددة مسبقاً عقود التأمين المباشر، وربما يكون نصيب القسط الم
مع معيد أجبني أو بأية عملة أجنبية وبحسب الصرف السائد  هبلد الأجنبي وذلك في حالة تعاقد

 .237عند تاريخ سداد القسط المتفق في عقد إعادة التأمين

المجال بأنه في تحقق وقوع الخطر المعاد تأمينيه فإن المؤمن المباشر هذا ويمكن أن نختم في 
 يحق له مطالبة المؤمن المعيد لدفع نصيبه بحسب الاتفاق المبرم بينهما. 

 

 

 

 

                                                            
 .92عاليا‌حلمي،‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌234
القسط‌الخام‌)التكلفة‌التقنية‌للخطر‌بالنظر‌إلى‌الأموال‌المؤمن‌عليها‌واحتمالات‌وقوع‌الأخطار‌ودرجة‌جدولها(،‌ويعتمد‌ويقصد‌ب‌235

على‌الإكتواريون‌لتحديد‌هذه‌نسبة‌قسط‌التأمين،‌أما‌النفقات‌الإضافية‌فيقصد‌بها‌)مصاريف‌تسيير‌عقد‌إعادة‌التأمين‌بالإضافة‌إلى‌
‌.98،‌وص‌97مين(،‌معمر‌حيتالة،‌النظام‌القانوني‌لإعادة‌التأمين‌البحري،‌مرجع‌سابق،‌صعمولات‌وسطاء‌إعادة‌التأ

‌.114معتز‌نزيه‌محمد‌الصادق‌المهدي،‌الاتجاهات‌الحديثة‌في‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌236
‌.56،‌ص55بهاء‌بهيج‌شكري،‌إعادة‌التأمين‌بين‌النظرية‌والتطبيق،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌237
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 المبحث الثاني

 وتكييفه القانونيإعادة التأمين عن غيره عقد تمييز 
في  هذا ما سوف نبينه، و مميزاتالقريبة منه بعدة يتميز عقد إعادة التأمين عن بعض العقود 

 .لعقد إعادة التأمين القانونيالتكييف  نتناول في المطلب الثانيالمطلب الأول، ثم 

 المطلب الأول

 من العقود القريبة منه إعادة التأمين عن غيرهعقد تمييز 
يقترب عقد إعادة التأمين من كل من التأمين الاقتراني )التأمين المشترك( وحوالة المحفظة وإعادة 

الأمر الذي يقتضي تمييزه عن هذه وتعدد التأمينات والتأمين بالاكتتاب المجمع التأمين التكافلي 
 :الخمسة التالية العقود وهذا ما سوف نعالجه من خلال الفروع

  )التأمين المشترك( قترانيالاوالتأمين إعادة التأمين بين يز تميال الفرع الأول:

لدى عدة مؤمنين  المؤمن له في بعض الأحيان إلى تأمين الأشياء ذات القيمة المرتفعة يبحث
من قبل المؤمنين المباشرين التأمينية  تغطيةالمؤمن واحد، ليتم  لدىتأمينها  لصعوبة؛ مباشرين

المؤمن له في هذه الحالة يظل وبوثيقة معينة ومستقلة. و  بشأنها المتفقبحسب النسبة المحددة 
. وفي التأمين الاقتراني المؤمن المعيدقبل  مزايا مستحقةعن عقد إعادة التأمين ولا يتمتع بأية  أجنبياً 

للنسبة التي قبلها عند التأمين  بحسب تحملهالمؤمن له مباشرة  تجاهمسؤولًا المؤمن المباشر يصبح 
دون أن يكون هناك تضامن بينهم في أداء التعويض المستحق على أي منهم. "، الخطر على

ويعاب على التأمين الاقتراني أو التأمين المشترك اضطرار المؤمن له إلى الدخول في مفاوضات 
عدة سواء عند ابرامه للعقد معهم أو عند مطالبته إياهم بالتعويض. كما أن المؤمن له يتحمل تبعة 

الذين تعاقد معهم. والمؤمن بدوره غالباً ما يميل إلى قبول  ين( أي من المؤمنInsolvency) اعسار
كامل الخطر، ثم إعادة تأمين ما يزيد عن حدود احتفاظه والحصول على العمولة المقررة عن 

 .238"ذلك

)المؤمن تعلق بالمستأمن يلا  الأول والتأمين الاقتراني في أنإعادة التأمين ويكمن الاختلاف بين 
لا يكون له عند وقوع الكارثة إلا مدين واحد هي الشركة التي تعاقد  فهذا الأخيرمن أي وجه، له( 

مسألة داخلية بين شركة التأمين والشركات الأخرى التي أمنت  إعادة التأمينمعها وبذلك تكون 
وهو تقسيم جميع الاخطار الجسيمة هدفها واحد  في جوهرها عملية دولية وهي االشركة الأولى لديه

                                                            
 .16،‌ص15لي،‌عقد‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌صعدنان‌أحمد‌و‌238
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والكوارث الكبيرة أي ذرُّ الأخطار حتى وإن كان التأثير بصورة مباشرة أو غير مباشرة على المؤمن 
التأمين، علماً بأن طريقة تقسيم أو تفتيت الأخطار ت عد تطبيقاً لقاعدة انسجام  إعادة المباشر أو

بيرة من الأخطار بحيث لا يترتب على الخطر الأخطار وهي توزيع تلك الأخطار إلى مجموعة ك
 .239يكون كبير جداً و الواحد منها بالنسبة إلى كل مؤمن فرق 

، يطلب التأمين على جزء من الخطريقبل المؤمن في التأمين الاقتراني  نفإذكرنا أعلاه وكما 
المؤمن له التأمين ضده، ويحدد المؤمن هذا الجزء بطريق تجعله متفقاً مع الأخطار التي تجمعها 

قبل كل منهم يفي محفظته، ويبقى الجزء الباقي من الخطر فيتم توزيعه على مؤمنين آخرين، بحيث 
الذي يقع عليه مؤمن مسؤولًا في مواجهة المؤمن له بقدر الجزء  فيكون كلالتأمين على قسم منه، 

 . 240بحسب العقد المبرم بينهما

وبالتالي فإن حقوق والتزامات المؤمن له تنشأ تجاه كل واحد من المؤمنين على انفصال الأمر الذي 
يترتب عليه أن كل واحد من المؤمنين ي عد مسؤولًا في مواجهة المؤمن له بحسب الالتزام الذي يقع 

بأنه لا يوجد تضامن بين المؤمنين ويترتب على ذلك أن يتحمل عليه الاتفاق المبرم بينهما، علماً 
 .241المؤمن له وحده نتائج عدم تنفيذ أياً من المؤمنين لالتزاماته

فالتأمين الاقتراني يتم بعدد من العقود، وكل شركة ليس بينها وبين الأخرى تضامن. أما الشركة 
حتى لو زاد و رادته شركة التأمين المباشر، عادة التأمين فتقبل التأمين على الخطر كله الذي أإ في 

على طاقتها فإنها تعيد التأمين بالقدر الذي تريده لدى شركة إعادة أخرى. فالعلاقة تكون ثنائية بين 
 . 242بعيدة عن المستأمن )المؤمن له(الشركة التأمين المباشر، وشركة إعادة التأمين 

الاقتراني في حد ذاته لا يخلو من العيوب، ففي حالة أثبت الواقع العملي أن نظام التأمين قد و 
نفسه مضطراً إلى الرجوع على كل  المؤمن لهالمؤمن ضدها، يجد  تحقق المخاطر أو الكوارث

المؤمن  تعرضمؤمن بقدر نصيبه وما يستتبع ذلك من إجراءات متعددة ومعقدة وطويلة، فضلاً عن 
من الفقه إلى أن التأمين  ب، ويذهب جانله عويضع المؤمنين المتعددة لتفادي دفع التو لدف له

، إذ أنه عند ابرام عقد التأمين الاقتراني يقوم مالمؤمن لهالمؤمن لفقدان عملائه  يعرضالاقتراني 
 .243بتقديمهم إلى المؤمنين الآخرين المنافسين له

                                                            
‌.37م،‌ص‌1958عبد‌الحي‌حجازي،‌التأمين،‌مطابع‌دار‌الكتاب‌العربي‌بمصر،‌القاهرة،‌‌239
 .73القانون‌والقضاء‌"دراسة‌مقارنة"،‌مرجع‌سابق،‌ص‌أحمد‌شرف‌الدين،‌أحكام‌التأمين‌في‌‌240
أحمد‌أبو‌السعود،‌عقد‌التأمين‌بين‌النظرية‌والتطبيق‌أحمد‌أبو‌السعود،‌عقد‌التأمين‌بين‌النظرية‌والتطبيق‌"دراسة‌تحليلية‌شاملة"،‌‌241

 .306،‌ص‌م2009شارع‌سويتر،‌الإسكندرية،‌‌30دراسة‌تحليلية‌شاملة،‌دار‌الفكر‌الجامعي،‌
التجاري‌مع‌التطبيقات‌العملية،‌الجزء‌دراسة‌فقهية‌تأصيلية‌مقارنة‌بالتأمين‌‌علي‌محي‌الدين‌القرداغي،‌التأمين‌التكافلي‌الإسلامي،‌242

 .586م،‌ص‌2011هـ،‌1432الثاني،‌دار‌البشائر‌الإسلامية،‌الطبعة‌السادسة،‌بيروت،‌
 .38،‌ص37تجاهات‌الحديثة‌في‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق‌ص،‌الامعتز‌نزيه‌محمد‌الصادق‌المهدي‌243
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 التمييز بين إعادة التأمين وحوالة المحفظة :الثانيلفرع ا

نقل كل، أو بعض، عقود مؤمن إلى مؤمن آخر فتؤول إلى المحال ا: بأنه ت عرّف حوالة المحفظة
إليه الحقوق التي له والالتزامات التي عليه فيصبح دائناً لهم بالالتزامات التي ارتبطوا بها، ويصبح 
مديناً لهم بالمبالغ التي تعهد بها المحيل. وهي قد تتم بالنسبة لعمليات المحيل بعضها أو كلها كما 

حول إليه مجموعة من العقود، سواء المتعلقة بفرع معين أو بنوع معين، أو كل العقود. وليس لو 
وتحويل المحفظة من  ن كان ذلك نادر عملًا.إبصدد عقد معين و  ةك قانون يمنع أن تتم الحواللهنا

ة قبل المؤمن تتم في عدة أحوال مختلفة، وذلك عند اندماج شركتي تأمين، أو عند رغبة أية شرك
في وقف عملياتها التي تمارسها في نوع معين في ظل ممارستها لأنشطتها الأخرى، وهناك حالة 

إعادة التأمين هي مشاركة في الخطر  في حين أن ما يحصل في. عند تصفية الشركة أخرى وهي
 .244وليست تحويلًا للعقود

أعماله، ولا يمكن أن تنفذ في حق  ةحوالة محفظته لمؤمن آخر إذا كان يريد تصفييلجأ لالمؤمن ف
 يجوزعلى أنه: ) ( من القانون المدني البحريني287، وقد نصت المادة )245اإذا قبله المؤمن له إلاّ 

 اتفاق أو القانون، في نص ذلك منع إذا إلا آخر، شخص إلى مدينه ذمة في حقه يحيل أن للدائن
 . أما في إعادة التأمين‌246(المدين رضاء إلى حاجة دون  الحوالة وتتم الالتزام، طبيعة أو ،المتعاقدين

لا تؤدي إلى تغيير المدين، حيث يظل المؤمن  فرضاء المؤمن له ليس ضرورياً لأن إعادة التأمين
المباشر مديناً للمؤمن له. وبينما يبقى المؤمن المباشر في إعادة التأمين محتفظاً بوجوده وشخصيته 

فإن حوالة المحفظة تؤدي إلى انعدام الوجود القانوني للمؤمن  ويستطيع مزاولة نشاطه التأميني،
 . 247المحيل

وتختلف هذه الوسيلة عن إعادة التأمين من جهتين، الأولى أنها لا تكون نافذة في حق المستأمن 
( 316قرها، وذلك تطبيقاً لأحكام حوالة الدين الواردة في المادة )أباعتباره دائناً إلا إذا )المؤمن له( 
من القانون المدني  287وهو المقابل لنص المادة - أعلاه االمشار إليهالمصري من القانون 

)المؤمن  بعكس الوضع في حالة إعادة التأمين، إذ أن قبول أو إقرار المستأمنوذلك  ،-البحريني
                                                            

 .63،‌ص62إبراهيم،‌التأمين‌"دراسة‌مقارنة"،‌مرجع‌سابق،‌صجلال‌محمد‌‌244
 .78أحمد‌شرف‌الدين،‌أحكام‌التأمين‌في‌القانون‌والقضاء‌"دراسة‌مقارنة"،‌مرجع‌سابق،‌ص‌245
‌(‌من‌القانون383(‌من‌القانون‌المدني‌الجزائري،‌والمادة‌)239(‌من‌القانون‌المدني‌المصري،‌وكذلك‌المادة‌)316من‌ذلك‌المادة‌)‌246

(‌من‌شرح‌المجلة‌للمرحوم‌سليم‌رُستم‌باز‌اللبناني،‌الجزء‌الأول،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت،‌682جاء‌في‌المادة‌)‌المدني‌اليمني،‌وقد
هـ،‌بأن‌"الحوالة‌التي‌أجريت‌بين‌المحيل‌والمحال‌له‌لا‌تصح‌ولا‌تتم‌إلا‌بعد‌اعلام‌المحال‌عليه‌وقبوله"؛‌وقد‌جاء‌في‌1305هـ،1304

‌ق‌م‌م(‌قد‌أتفقت‌مع‌ذهبت‌إليه‌شرح‌المجلة‌كذلك‌المادة316وفي‌نظري‌أن‌)من‌ذات‌الكتاب‌بأنه"‌لا‌لزوم‌بلا‌التزام".‌‌373الصفحة‌
‌)(‌من‌القانون‌المدني‌العراقي340) بينما‌جاءت‌مجلة‌الأحكام‌‌(‌من‌القانون‌المدني‌الأردني‌متفقة‌مع‌شرح‌المجلة،996،‌والمادة

-هـ1426ري،‌دراسة‌وتحقيق‌عبدالوهاب‌إبراهيم‌أبو‌سليمان‌ومحمد‌إبراهيم‌أحمد‌علي،‌تهامة،‌الطبعة‌الثالثة،‌الشرعية‌لأحمد‌عبدالله‌القا
من‌شرح‌المجلة،‌إذ‌لم‌تشترط‌رضى‌المحال‌عليه‌عند‌انعقاد‌الحوالة‌حيث‌نصت‌المادة‌‌682م،‌بعكس‌ما‌نصت‌عليه‌المادة‌2005

أو‌رضى‌من‌المحتال‌ولا‌المحال‌عليه"،‌واتفقت‌بعض‌لمحيل‌ولا‌تحتاج‌إلى‌قبول‌(‌منها‌بأن‌"تنعقد‌الحوالة‌بمجرد‌إيجاب‌ا1164)
‌القوانين‌المدنية‌في‌ذلك‌ومع‌ما‌جاءت‌في‌مجلة‌الأحكام‌الشرعية.‌

 .‌78أحمد‌شرف‌الدين،‌أحكام‌التأمين‌في‌القانون‌والقضاء‌"دراسة‌مقارنة"،‌مرجع‌سابق،‌ص‌247
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)المؤمن  منلا يكون المستأأللإعادة الصادرة من المؤمن المباشر غير لازم لنفاذها، بل الغالب  له(
. وأما الثانية، فهي أنه حالة المؤمن المعيدعالماً بقيام المؤمن المباشر بإعادة التأمين لدى له( 

للحوالة، تنقطع علاقة المؤمن المباشر )المؤمن له(  محفظة الكوارث، وبمجرد إقرار المستأمن
د المؤمن الثاني يعالمحيل للمستأمن، ولا يجوز للأخير الرجوع عليه في حال وقوع الكارثة، و 

في تلك الحالة. أما في إعادة التأمين يعتبر )المؤمن له(  المحيل، مسؤولًا عن تعويض المستأمن
المباشر، ويظل  )المؤمن له( والمؤمن منفصلًا ومستقلًا تماماً عن عقد التأمين المبرم بين المستأمن

تعويضه في حالة وقوع الكارثة،  عن)المؤمن له(  هذا الأخير هو المسؤول الوحيد أمام المستأمن
 .248.دون وجود ولاية علاقة مباشرة ما بين المستأمن والمؤمن المعيد

 : التمييز بين إعادة التأمين التقليدي وإعادة التأمين التكافليالثالثالفرع 

مما لا شك فيه أن إعادة التأمين من أصعب الأمور التي واجهت التجربة الإسلامية للتأمين، وذلك 
 ضرورية لبقاءبسبب عدم توافر شركات إعادة تأمين إسلامية كافية مع أن إعادة التأمين تكاد تكون 

بالمملكة تجدر الإشارة إلى أن أحد أبحاث هيئة كبار العلماء و  .249أية شركة تأمين واستمرارها
العربية السعودية قد عرفت مفهوم إعادة التأمين بأنه: )اتفاق قائم يتم بموجب عقد يقع إبرامه بين 
هيئتين من هيئات التأمين تسمى الأولى منهما: معطية، والثانية: معيدة التأمين، تحيل الشركة 

معيد التأمين الذي  المعطية بمقتضاه حصصاً من الأخطار التي تتقبلها في معاملتها الخاصة إلى
 .250يتعهد بقبولها حسب شروط العقد(

أن مجتمعاتنا المسلمة والمتمسكة بتعاليم ديننا الحنيف بحاجة إلى إيجاد  الإشارة إلىولا يفوتني 
البديل الإسلامي لإعادة التأمين عند شركات التأمين التجارية، وذلك عن طريق إنشاء اتحاد لشركات 

تؤسس شركات إعادة تأمين إسلامي بمساهمة عامة من شركات التأمين بحيث التأمين الإسلامي، 
، وبالتالي فإذا تم تفعيل هذا الحل وذلك بسبب محدودية إمكانياتها المالية منفردة الإسلامي المباشرة

الإسلامي لحل مشكلة إعادة التأمين التجاري، فإن ذلك يحقق لتلك الشركات مصداقية وتقفل أبواب 
 .251االانتقاد دونه

، وفي حال لم يتم التأمين عليها أو الملياراتإلى الملايين  تصللأشياء قد لالقيمة التأمينية  ذلك أن
لدى شركات ضخمة ستتعرض لأخطار كبيرة جداً، والصعوبة تكمن في الحرج الشرعي الذي يجب 
أن يدفع المؤسسات المالية إلى علاج هذه المسألة بأسرع وقت ممكن، وقد صدرت توصية من 

                                                            
 .‌47،‌ص46هات‌الحديثة‌في‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق‌ص‌،‌الاتجامعتز‌نزيه‌محمد‌الصادق‌المهدي‌248
‌.‌592علي‌محي‌الدين‌القرداغي،‌التأمين‌التكافلي‌الإسلامي،‌مرجع‌سابق،‌ص‌249
‌هـ،1432أبحاث‌هيئة‌كبار‌العلماء‌بالمملكة‌العربية‌السعودية،‌إعداد‌الأمانة‌العامة‌لهيئة‌كبار‌العلماء،‌المجلد‌الرابع،‌الطبعة‌الثالثة،‌‌ 250

 .67م،‌ص2011
أحمد‌سالم‌ملحم،‌التأمين‌الإسلامي‌دراسة‌شرعية‌تبين‌التصور‌للتأمين‌التعاوني‌وممارساته‌العملية‌في‌شركات‌التأمين‌الإسلامي،‌‌251

 .160،‌وص159،‌وص155م،‌ص2012-هـ1433دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع،‌عمان،‌الطبعة‌الأولى،‌
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ية للعمل على إقامة ( بدعوة الدول الإسلام9/2)9القرار رقم -مجمع الفقه الإسلامي الدولي 
مؤسسات التأمين التعاوني، وكذلك مؤسسات تعاونية لإعادة التأمين، حتى يتحرر الاقتصاد 

هيئات  وقد أجازتيرضاه الله لهذه الأمة. لا الإسلامي من الاستغلال، ومن مخالفة النظام الذي 
عادة التأمين عن طريق الفتوى والرقابة الشرعية لشركات التأمين الإسلامي، والبنوك الإسلامية إ 

 .252شركات إعادة التأمين التقليدية ما دامت هناك ضرورة أو حاجة ملحة

نجد أنهما يتفقان في تكوين عقد  بين التأمين التكافلي وإعادة التأمينوبالاطلاع على أوجه الشبه 
مة بين بين شركة التأمين وشركة إعادة التأمين، وتتحدد العلاقات بينهما في الاتفاقيات المبر 

الطرفين. وأما وجود أوجه الاختلاف فتثور عندما لا تأخذ شركات التأمين التقليدية بعين الاعتبار 
مشروعية المعاملة، دون النظر في حكم الشريعة الإسلامية، وهذا بخلاف شركات إعادة التأمين 

رعية والآراء الفقهية. الإسلامية فتلتزم بالضوابط الشرعية التي تصدرها الجهات المعنية بالرقابة الش
فضلًا عن أن معيار الحكم في شركات الإعادة راجع إلى النظام الأساس، ولوائحها وعقودها 
وتطبيقاته العملية، واستثماراتها لأموالها وأنها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهناك بعض 

كات الإعادة الإسلامية، والتي الضوابط الشرعية الإضافية المتعلقة بصحة إعادة التأمين لدى شر 
من أهمها الفصل بين حقوق المساهمين المالكين لشركات إعادة التأمين وبين حقوق شركات المباشر 
التي تعيد التأمين لديها بحيث يكون لكل من الفريقين حساب مالي خاص به، واستثمار الأموال 

وصياغة واعداد عقود واتفاقيات "ركة، وفق توجيهات هيئة الرقابة الشرعية لكل ش ةبالطرق المشروع
، كذلك "وشرعياً  اً فني تهشركات الإعادة الإسلامية من الخبراء المختصين في التأمين الإسلامي وإعاد

وفق توجيهات الرقابة الشرعية  يالإفصاح عن آلية توزيع الفائض التأمينمن تلك الضوابط الشرعية 
 . 253.لكل شركة

إعادة التأمين التقليدية بالضوابط الشرعية، في ظل تطور صناعة  ومن المناسب أن تلتزم شركات
التأمين في الأسواق المحلية والدولية، كونها أصبحت خطوة مهمة ورئيسية لتطوير المنتجات 

 التأمينية وأنها تتوافق وتتماشى مع المبادئ الإسلامية.

في هذه الأزمان وكانت سبباً  المعوقات التي نشأت أمام صناعة إعادة التأمين التكافليمن ولعل 
في تأخير انشاء هذه الشركات، والتي من أهمها: عدم وجود الإمكانيات المتاحة لشركات إعادة 
التأمين المحلية والإقليمية مقارنة بالأسواق العالمية في ظل الإمكانيات المالية والفنية العالية في 

ه الصناعة، سيما شركات إعادة التأمين بشكل سلبي على هذ يؤثرشتى أنواع التأمين، وهو ما 

                                                            
‌.593،‌ص،‌المرجع‌السابقعلي‌محي‌الدين‌القرداغي‌252
أحمد‌سالم‌ملحم،‌التأمين‌الإسلامي‌دراسة‌شرعية‌تبين‌التصور‌للتأمين‌التعاوني‌وممارساته‌العملية‌في‌شركات‌التأمين‌الإسلامي،‌‌253

 .‌‌96،‌ص95،‌ص94،‌ص66،‌ص65مرجع‌سابق،‌ص
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التكافلي. كذلك من العقبات مخالفة الأدوات التأمينية التقليدية لمبادئ الشريعة الإسلامية، مما 
. يشكل اضطراباً في تقديم الخدمات التأمينية لدى المسلم الذي يتحرج من خدمات التأمين التقليدية

العقبات، تتمثل في تشجيع التعاون في مجال المعلومات وقد جاءت بعض الحلول لمواجهة تلك 
التأمينية التكافلية، وإنشاء بنك معلومات تأميني تكافلي، وتبادل عمليات إعادة التأمين التكافلي، 
بين الأسواق الخليجية والعربية، وتوفير أدوات تأمينية تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية؛ لاستغلال 

 .254ب شريحة كبيرة تتحرى الحلال في معاملاتهاالطلب المتزايد، وجذ

ومع الاختلافات الحاصلة إلّا أنني مع ضرورة تبني وجود شركات معنية تتعامل بإعادة التأمين 
التكافلي وفق ضوابط ومعايير تفرضها هيئات ولجان شرعية تشكل لهذا الأساس؛ لأن شركات 

بينما شركات إعادة التأمين تعنى بأهم مبادئ إعادة التأمين التقليدية يكون تعاملها تجاري محض، 
 الشريعة الإسلامية وتكون لها حوكمة معنية بذلك. 

 : التمييز بين إعادة التأمين وتعدد التأميناتالرابعالفرع 

)المؤمن(  المؤمن المعيدو يعتبر عقد إعادة التأمين عقد تأمين فيما بين المؤمن المباشر )المستأمن( 
يبرم عقد بين المؤمن له والمؤمن ضد خطر معين،  وفيهعن تعدد التأمينات، مختلفاً يجعله ما وهذا 

يبرم المؤمن المباشر اتفاقاً مع المؤمن المعيد على إعادة جزء من الخطر المؤمن عليه للمؤمن  ثم
 نتعدد التأمينات، وهذا القول يجانبه الصواب؛ لوجود اختلاف بين اعادة التأميوهذا ما يسمى بله، 

فالفرض في تعدد التأمينات، أن الخطر في التأمين الأول هو ذاته الخطر المؤمن وتعدد التأمينات، 
في عقد إعادة التأمين  المؤمن المعيدببينما نجد أن علاقة المؤمن المباشر  ،ضده في التأمين الثاني

حل التأمين ولذا يكون محل ضمان المؤمن المعيد تحقق الخطر م ،عقد تأمين عاديا توصف بأنه
، )المؤمن له(الذي يقوم به المؤمن المباشر واضطرار الأخير إلى دفع تعويض التأمين للمستأمن

أي أن عنصر الخطر في عقد إعادة التأمين، هو أداء المؤمن المباشر تعويض التأمين للمستأمن 
عقد التأمين  نتيجة تحقق الخطر الذي يضمن المؤمن المباشر نتائجه، لا الخطر محل)المؤمن له( 

 .255)المؤمن له( الأصلي، بين المؤمن المباشر والمستأمن

 

 

 

                                                            
‌.35،‌ص34مرجع‌سابق،‌ص‌‌العزيز‌خليفة‌القصار،‌إعادة‌التأمين‌العقبات‌والحلول،‌عبد‌254
‌.103وص‌‌102محمود‌سمير‌الشرقاوي،‌الخطر‌في‌التأمين‌البحري،‌مرجع‌سابق،‌ص‌255
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 الفرع الخامس: التمييز بين إعادة التأمين والتأمين بالاكتتاب المجمع

اتفاق بين عدد من المؤمنين والأنصبة لكل منهم من  :ويسمى أيضاً اتحاد المؤمنين ويعّرف بأنه
المخاطر والأقساط في عقود التأمين، التي يتولى أحدهم إبرامها نيابة عنهم، وبذلك فإن هناك آثار 
تتبع هذه العقود إلى المؤمنين، بحسب الاتفاق المبرم بينهم، وسيلتزم كل طرف منهم بدفع ما يخصه 

 .256خطرمن مبلغ التأمين عند وقوع ال

تجدر الإشارة إلى أن هذه الطريقة لا تتخلص من مساوئ وعيوب التأمين الاقتراني، والتي من و 
أهمها تعدد المؤمنين والعقود وما يتطلب ذلك من إجراءات عند تسوية حقوق المؤمن لهم، وجهد 

 .257منينونفقات خاصة في التأمين على الأخطار الكبيرة، يضاف إلى ذلك انعدام التضامن بين المؤ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
‌الثاني،‌مرجع‌سابق،‌ص‌256 ‌المجلد ‌الجزء‌السابع، ‌الوسيط‌في‌شرح‌القانون‌المدني‌الجديد، ‌السنهوري، ‌الرزاق‌احمد ‌1119عبد

‌.1120وص
‌.119غازي‌خالد‌أبو‌غرابي،‌أحكام‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌257
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 المطلب الثاني

 القانوني لعقد إعادة التأمين التكييف

عقد التأمين،  في معظم خصائصه مع، من أن عقد إعادة التأمين متوافق كما مر معنا في السابق
هو من عقود حسن النية بل تطلب حسن النية في عقد إعادة التأمين أظهر منه في عقد فمثلًا 

العقود الملزمة فضلا عن كونه من عقد إعادة التأمين من العقود الاحتمالية،  كما أنالتأمين ذاته، 
في أنه ليس عقد إذعان، بالنسبة للمؤمن المباشر، لأن  عقد التأمين للجانبين، لكنه يختلف عن

ا ، وإذا كان مبحرية هما القدرة على مناقشة شروطالطرفين فيه يحتلان مركزاً اقتصادياً واحداً ولديه
التكييف القانوني لعقد إعادة التأمين أثار جدلًا واسعاً وظهرت فإن هو محل اتفاق بين الفقهاء، سبق 

 .258النظريات فيه واختلفتبشأنه عدة آراء 

، فهي التكييف القانوني لعقد إعادة التأمين بخصوصاختلفت اراء واجتهادات فقهاء القانون ومهما 
علاقة مباشرة  ينشئمنها مع القاعدة المقررة من أن عقد إعادة التأمين لا ي محكومة باتفاق كل رأ

والمؤمن له، فالمدين في مواجهة هذا الأخير هو المؤمن المباشر الذي تعاقد  المؤمن المعيدبين 
 .259التزاماتعليه أية ليس له أية حقوق أو إذ  معه فعلًا، وبالتالي فإن المؤمن له ي عد طرفاً ثالثاً عنه

( من قانون 319العلاقة بين المؤمن له والمؤمن المعيد غير ممكنة بحسب ما جاءت به المادة )ف
وحده تجاه المؤمن  مسؤولاالمؤمن الأول يبقى ) :أنعلى  نصتالتجارة البحرية الأردني التي 

 .260(له

شركة التأمين عقد إعادة التأمين يبرم بين )بأن:  وقد قضت محكمة التمييز الأردنية في أحد قراراتها
وشركة أخرى لتعيد تأمين البضاعة المؤمنة عليها ولا يكون صاحب البضاعة فريقاً في إعادة 
التأمين، وإنما هو أجنبي عنه، لا يكسب منه حقاً ولا يتحمل التزاماً، فإذا طالب المؤمن له الناقل 

ة التي أعادت أو المؤمن بالتعويض عن نقص البضاعة فليس له أن يطالب بأي حق قبل الشرك
 .261(التأمين

وذلك التكييف القانوني لعقد إعادة التأمين سوف نقسم هذا المطلب إلى خمسة فروع  وللوقوف عند
 على النحو التالي:

                                                            
‌.85،‌وص84ص‌براهيم،‌التأمين،‌مرجع‌سابق،جلال‌محمد‌إ258
 .86أحمد‌شرف‌الدين،‌أحكام‌التأمين‌في‌القانون‌والقضاء،‌مرجع‌سابق،‌ص‌259
(‌من‌قانون‌التجارة‌البحري‌المصري‌بأنه‌"‌...،‌لا‌يكون‌للمؤمن‌له‌أن‌يتمسك‌بعقد‌إعادة‌التأمين‌274وهذه‌المادة‌تقابلها‌المادة‌)‌260

‌(‌من‌نظام‌البحري‌السعودي.297(‌من‌المادة‌)2نفس‌النص‌في‌الفقرة‌)‌الذي‌يبرمه‌المؤمن"،‌وكذلك
‌.‌132أبو‌غرابي،‌أحكام‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌صنقلا‌عن‌غازي‌خالد‌‌261
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 إعادة التأمين عقد وكالة د: عقالفرع الأول

به، ويقال  يقال: "وكلّ بالّلّ وتوكّل عليه واتكّل استسلم إليه، ويقال: "توكّل بالأمر إذا ضمن القيام
أي لجأت إليه واعتمدت عليه، ويقال: وكّل فلان فلاناً إذا استكفاء أمره ثقة  نوكلت أمري إلى فلا

بكفايته أو عجزاً عن القيام بأمر نفسه، ويقال: ووكّل إليه الأمر: ووكّله إلى رأيه وكلًا ووكولًا: تركه، 
ما أشار له بقوله: )نيابة الخ(  هيالوكالة شرعاً و . 262أراد أن التوكل على بعض الخدم عجزٌ"

والوكالة هي التفويض، واصطلاحاً: استنابة  .263وأركانها أربعة: موكل ووكيل وموكله فيه وصيغة
 . 264جائز التصرف مثله، فيما تدخله النيابة

بأنها: )تفويض واحد امره لآخر  الوكالة في الاصطلاح ( من شرح المجلة1449المادة )وقد عرفت 
واقامته مقامه في ذلك الامر ويقال لذلك الواحد موكل ولمن أقامه عنه وكيل ولذلك الامر موكل 

عامة وخاصة، فالخاصة أن يوكل الرجل واحداً في خصوص أمر  -أي الوكالة –وهي نوعان به(. 
.والوكالة 265ه التصرف في كل شيءمعين كالبيع أو الشراء أو الاجارة مثلًا، والعامة أن يطلق ل

: )الوكالة والتوكيل استنابة جائز أنهقد نصت على  ( من مجلة الأحكام الشرعية1186المادة )في 
التصرف لمثله فيما تدخله النيابة، فإن قيدت بقيد فمقيدة أو علقت على شرط فمعلقة أو أقتت بزمن 

 فمؤقتة وإلا فهي مطلقة(.

قانون المدني الفرنسي الوكالة بأنها: )الوكالة أو التوكيل هي عقد ( من ال1984وعرفت المادة )
يعطي شخص بمقتضاه شخصاً آخراً سلطة القيام بعمل معين لصالح الموكل وباسمه. ولا ينشأ 

( من القانون المدني المصري على أن الوكالة هي: 699العقد إلا بقبول الوكيل(. وجاء في المادة )
( من القانون 640وفي المادة ) كيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل(.)عقد بمقتضاه يلتزم الو 

ل شخصا آخر مقام نفسه في كعقد يقيم به المو  بأنها: )الوكالةجاءت الوكالة المدني البحريني 
نظام المعاملات المدنية السعودي فقد عرفت الوكالة في مادته أما في  (.مباشرة تصرف قانوني

 .266 يقيم بمقتضاه الموكل الوكيل مقام نفسه في تصرف نظامي( ( بأنها: )عقد480)

حالة أن الهذه  في أغلب حياته يعجز عن القيام بكل التزاماته بشخصه، وبإمكانه في فالإنسان
يسمى وكيلًا أو نائباً للقيام بهذه الالتزامات أو التصرفات، مع ملاحظة أن هذا يوكل أحدا غيره 

                                                            
‌الثانية،‌‌262 ‌الطبعة ‌بيروت، ‌الجزء‌الخامس‌عشر، ‌التاريخ‌العربي، ‌التراث‌العربي‌ومؤسسة ‌دار‌إحياء ‌لسان‌العرب، ابن‌منظور،

‌.387صم،‌1997هـ،‌1418
الشيخ‌أحمد‌الصاوي،‌بلغة‌السالكين‌لأقرب‌المسالك‌على‌الشرح‌الصغير‌للقطب‌سيدي‌أحمد‌الدردير،‌الجزء‌الرابع،‌دار‌الكتب‌‌263

 .319العلمية،‌بيروت،‌بدون‌سنة‌نشر،‌ص‌
هـ،‌1419ثامنة،‌المجلد‌الخامس،‌الطبعة‌ال‌عبد‌الرحمن‌محمد‌قاسم‌العاصي‌النجدي،‌حاشية‌الروض‌المربع‌شرح‌زاد‌المستقنع‌264

‌.203ص
 .769سليم‌رستم‌باز‌اللبناني،‌شرح‌المجلة،‌الجزء‌الثاني،‌مرجع‌سابق،‌ص‌265
على‌سبيل‌المثال‌لا‌الحصر:‌‌منهاوأجد‌أن‌هذا‌التعريف‌يقابله‌عدد‌من‌المواد‌في‌القوانين‌المدنية‌العربية‌وإن‌اختلفت‌في‌الصياغة‌‌266

(‌من‌927(‌من‌القانون‌المدني‌المصري،‌والمادة‌)699(‌من‌قانون‌الموجبات‌والعقود‌اللبناني،‌والمادة‌)796ما‌جاءت‌به‌المادة‌)
‌.ربي(‌من‌قانون‌الالتزامات‌والعقود‌المغ897(‌من‌القانون‌المدني‌الجزائري،‌والمادة‌)571القانون‌المدني‌العراقي،‌والمادة‌)
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ان لجاهلته عن بعض الأمور التي تدار من قبل الوكلاء التوكيل يكون في بعض الأحي
 .267المتخصصين

اجعلني على  "قال تعالى أما من كتاب الله فقد الوكالة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، مشروعية و 
بأن سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام "مدح الآية الكريمة وقد جاء تفسير هذه " 268خزائن الأرض

نفسه، ويجوز الرجل ذلك إذا جهل أمره للحاجة، وذكر أنه )حفيظ( أي خازن أمين، و )عليم( ذو 
علم وبصيرة بما يتولاه. وقال شيبة بن نعامة: حفيظ لما استودعتني، عليم بسني الجذب، رواه ابن 

ا فيه من المصالح للناس، وإنما سأله أن يجعله على أبي حاتم؛ وسأل العمل لعلمه بقدرته عليه ولم
خزائن الأرض، وهي الأهرام التي يجمع فيها الغلات، لما يستقبلونه من السنين التي أخبرهم بشأنها، 

 269270فينصرف لهم على الوجه الأحوط والأصلح والأرشد، فأجيب إلى ذلك رغبة فيه وتكرمة له".

لعقود الجائزة، وفي حال موت أطرافها فتصبح الوكالة في حكم أن عقد الوكالة من ا والجدير بالذكر
البطلان، وإذا تعرض أحد الأطراف للجنون أو صدر حكم ضده بالحجر عليه لسفه، فإن الوكالة 
في هذه الحالة تأخذ حكم الفسخ، وينطبق هذا القول على جميع العقود الجائزة كالشركة والمساقاة 

ولا يفوتني أن أشير إلى أن الوكيل يعتبر أميناً ولا يضمن فيما يتلف . والمزارعة والجعالة والمسابقة
إذا لم يكن متعمداً، فالقول قوله في حالة الرد والتلف وله أيضاً نفي التعدي، وفي حال قضى الدين 

 .271بغير بينة فعليه الضمان إلا إذا قام باقتضائه بحضور موكله

مرض الوكيل أو أراد الغيبة أو لم يردها إذا إذا وكل الرجل بوكالة فليس للوكيل أن يوكل غيره و 
وإن قال وله أن يوكل من رأى كان ذلك له  ،لأن الموكل رضى بوكالته ولم يرض بوكالة غيره

ح ولا وإذا وكل الرجل وكالة ولم يقل له في الوكالة أنه وكله بأن يقر عليه ولا يصال ،برضا الموكل
 ،يبرئ ولا يهب فإن فعل فما فعل من ذلك كله باطل لأنه لم يوكله به فلا يكون وكيلا فيما لم يوكله

وإذا كان لرجل على رجل مال وهو عنده فجاء رجل فذكر أن صاحب المال وكله به وصدقه الذي 

                                                            
خالد‌السيد‌محمد‌عبد‌المجيد‌موسى،‌التعليق‌على‌نظام‌المعاملات‌السعودي‌الجديد،‌الجزء‌الثاني،‌دار‌الكتاب‌الجامعي،‌الطبعة‌‌267

 .255م،‌ص2024-هـ1445الأولى،‌
 .‌55سورة‌يوسف،‌الآية‌‌268
لكريم،‌المجلد‌الثاني،‌المكتبة‌العصرية،‌بيروت،‌الإمام‌الجليل‌الحافظ‌أبي‌الفداء‌إسماعيل‌بن‌كثير‌القرشي‌الدمشقي،‌تفسير‌القران‌ا‌269

‌.439م،‌ص‌1999-هـ1420الطبعة‌الثانية،‌
ريت،‌عن‌أبي‌لبيدٍ‌لمازة‌بن‌زب ار،‌عن‌عُروة‌عن‌الجعِد‌قال:‌‌270 وقد‌جاء‌عن‌"أبو‌داود،‌والأثرم،‌وابن‌ماجه،‌عن‌الزبير‌بن‌الخ 

‌فأتيت‌الجلب،‌فساومت‌عرض‌للن بي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌جلبٌ،‌فأعطاني‌دينارًا،‌ف قال:‌يا‌عروة،‌ائت‌الجلب،‌فاشتر‌لنا‌شاة.‌قال:
صاحبه،‌فاشتريت‌شاتين‌بدينارٍ،‌فجئت‌أسوقهما،‌أو‌أقودهما،‌فلقيني‌رجلٌ‌بالطريق،‌فساومني،‌فبعتُ‌منه‌شاة‌بديناٍر.‌فأتيت‌النبي‌صلى‌

وهذه‌شاتكم.‌قال:‌وصنعت‌كيف؟‌قال:‌فحد ثته‌الحديث.‌قال:‌اللهم‌الله‌عليه‌وسلم‌بالدينار‌وبالشاة.‌فقلت:‌يا‌رسول‌الله،‌هذا‌ديناركم،‌
،‌في/‌قبول‌نكاح‌ بارك‌له‌في‌صفقة‌يمينه".‌وفي‌حديث‌آخر،‌فقد‌رُوىَ‌عن‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌"أنه‌وك ل‌عمرو‌بن‌أمُية‌الض مرىَّ

‌حبية،‌وأبا‌رافع‌قبول‌نكاح‌ميمونة"،‌وللمزيد‌أنظر‌مُوفَّق‌الدين‌أبي ‌‌أمَُّ اعيلىَّ محمد‌عبدالله‌بن‌أحمد‌بن‌محمد‌بن‌قدُامة‌المقدس ي‌الجمَّ
‌ الحي‌الحنبلىَّ هـ،‌المغني،‌تحقيق‌عبدالله‌بن‌عبدالمحسن‌التركي‌وعبدالفتاح‌محمد‌الحلو،‌الجزء‌السابع،‌دار‌عالم‌الكتب‌620-541الصَّ

‌.‌197،‌ص196م،‌ص‌1997-هـ1417للطباعة‌والنشر‌والتوزيع،‌الرياض،‌الطبعة‌الثالثة،‌
هـ‌1423هـ(،‌تحقيق‌أحمد‌عزوز،‌المكتبة‌العصرية،‌بيروت،‌620-541موفَّق‌الدين‌أبي‌محمد‌عبدالله‌بن‌أحمد‌بن‌قدامة‌المقدسي‌)‌271

 ‌.59م،‌ص2003-
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إلا أن يقر  يءبشفإذا دفعه إليه لم يبرأ من المال  ،في يديه المال لم أجبره على أن يدفعه إليه
وكذلك لو ادعى هذا الذي ادعى الوكالة دينا  ،تقوم بينة عليه بذلكصاحب المال بأنه وكله أو 

وذلك أن إقراره إياه به إقرار منه على  ،على رب المال لم يجبر الذي في يديه المال أن يعطيه إياه
بت القاضي بينته على أث بشيءوإذا وكل الرجل عند القاضي  ،غيره ولا يجوز إقراره على غيره

 .272273274وجعله وكيلا حضر معه الخصم أو لم يحضر معه الوكالة

قيام الوكيل بأي  يعني عدملا  ولكن ذلك، تكون في التصرفات القانونيةوالجدير بالذكر أن الوكالة 
، وبالتالي فلا يصح قيام عقد الوكالة بدون الأعمال قانونيالتصرف الجانب عمل مادي إلى 

 .275إلى عقد آخر بحسب الظروف -أي عقد الوكالة-هذا العقد  تحولوالتصرفات القانونية، وإلا 

من أقدم النظريات التي قيل بها لتكييف نظام إعادة والقول بأن عقد إعادة التأمين ي عد عقد وكالة 
المؤمن المعيد )الموكل( بتوكيل المؤمن المباشر )الوكيل( في ابرام وثائق  يقوم بموجبهفالتأمين، 

، وقبض أقساطه منهم، ودفع التعويضات إليهم في حالة وقوع الكارثة. ولقد المؤمن لهمالتأمين مع 
لاقى هذا الاتجاه قبولًا لدى القضاء الفرنسي ذاته، حيث قضت محكمة النقض الفرنسية في أحد 

والذي قضى صراحة  Montpelierيمة، بتأييد الحكم الصادر من محكمة استئناف أحكامها القد
 ةجمع ما بين عقدي الشركيختلف في طبيعته عن عقد التأمين حيث أنه يإعادة التأمين عقد " :بأن

يختلفان عن  -أي عقد الإعادة وعقد الوكالة  –فضلًا عن ذلك فإن كلا العقدين  .276"والوكالة
بعضهما، كون الوكيل ملزم بتنفيذ الالتزامات لصالح وذمة الموكل، أما في عقد إعادة التأمين فيلتزم 

مستقلًا عن العقد المبرم بين المؤمن  المؤمن المعيدالمؤمن المباشر في مواجهة المؤمن له، ويبقى 
 .277278يستبعد معه اعتبار عقد إعادة التأمين على أنه عقد وكالة له والمؤمن المباشر، الأمر الذي

                                                            
‌.233،‌ص232محمد‌بن‌ادريس‌الشافعي،‌الأم،‌الجزء‌الثالث،‌دار‌المعرفة‌للطباعة‌والنشر،‌بيروت،‌بدون‌سنة‌نشر،‌ص‌‌272

يل‌تفويض‌التصرف‌إلى‌الغير‌وتسليم‌المال‌إليه‌ليتصرف‌فهي‌ثم‌للناس‌إلى‌هذا‌العقد‌حاجة‌ماسة‌فقد‌يعجز‌الانسان‌عن‌فالتوك‌273

حفظ‌ماله‌عند‌خروجه‌للسفر‌وقد‌يعجز‌عن‌التصرف‌في‌ماله‌لقلة‌هدايته‌وكثرة‌اشتغاله‌أو‌لكثرة‌ماله‌فيحتاج‌إلى‌تفويض‌التصرف‌إلى‌
 .2السرخسي،‌المبسوط،‌الجزء‌الثاني،‌دار‌المعرفة،‌بيروت،‌بدون‌سنة‌نشر،‌ص‌الغير‌بطريق‌الوكالةشمس‌الدين

ا‌‌274 ا‌كان‌أو‌عبدًا،‌مسلم  وكل‌من‌صح‌تصرفه‌في‌شيء‌بنفسه،‌وكان‌مما‌تدخله‌النيابة،‌صح‌أن‌يوكل‌فيه‌رجُلاً‌كان‌أو‌امرأة،‌حُرَّ

والمضارب،‌فلا‌يدخلون‌في‌هذا.‌لكن‌يصح‌من‌العبد‌التوكيل‌فيما‌‌كان‌أو‌كافرِاً.‌وأما‌من‌يتصرف‌بالإذن،‌كالعبد‌المأذون‌له،‌والوكيل،
‌يملكه‌دون‌سي ده،‌كالطلاق‌والخلع.‌وكذلك‌الحكم‌في‌المحجور‌عليه‌لسفه،‌لا‌يؤُكل‌إلا‌فيما‌له‌فعله،‌من‌الطلاق‌والخُلع،‌وطلب‌القصاص،

‌أن‌يستوفيه‌بنفسه،‌وتدخله‌النيابة،‌صح‌أن‌يتوكل‌لغير  ه‌فيه،‌إلا‌الفاسق،‌فإنه‌يصح‌أن‌يقبل‌النكاح‌لنفسه،‌أنظرونحوه.‌وكل‌ما‌يصحُّ
،‌المغني،‌الجزء‌السابع ‌الحنبلي  ‌الص الحي  ‌الدمشقى  اعيلي  ‌الجم  ،‌دار‌موفق‌الدين‌أبي‌محمد‌عبد‌الله‌بن‌أحمد‌بن‌محمد‌بن‌قدُامة‌المقدسي 

 .197،‌ص196عالم‌المكتب‌للطباعة‌والنشر‌والتوزيع،‌الرياض،‌بدون‌سنة‌نشر،‌ص‌
‌الحلبي‌ 275 ‌منشورات ‌الأول، ‌المجلد ‌الوكالة، ‌عقد ‌والعشرون، ‌الثالث ‌الجزء ‌والتجارية، ‌المدنية ‌العقود ‌موسوعة ‌ناصيف، الياس

‌.34،‌ص2019الحقوقية،
‌.50،‌وص‌49،‌الاتجاهات‌الحديثة‌في‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌السابق،‌صمعتز‌نزيه‌محمد‌الصادق‌المهدي‌276
 .99م،‌ص2018في‌الأحكام‌العامة‌لعقد‌التأمين،‌دار‌الثقافة‌العربية،‌نزيه‌محمد‌الصادق،‌الوسيط‌‌277
وقد‌قررت‌محكمة‌ولاية‌بنسلفانيا‌في‌الولايات‌المتحدة‌الامريكية‌حيال‌هذه‌النظرية‌في‌حكم‌لها‌وذلك‌بأن:‌)إعادة‌التأمين‌تنشئ278‌‌ُ

حقوقاً‌والتزامات،‌من‌شأنها‌الاستنتاج‌أن‌المؤمن‌يعتبر‌وكيلاً‌عن‌معيد‌التأمين(،‌وفي‌قرارٍ‌مشهور‌عن‌مجلس‌قضاء‌مونبولييه‌بفرنسا‌
م،‌مضمونه‌أن‌عقد‌إعادة‌التأمين‌يختلف‌عن‌التأمين،‌1874فبراير‌‌25م،‌مؤكداً‌لقرار‌لمحكمة‌النقض‌الفرنسية‌في‌1872مايو‌‌15في‌

 .66،‌وص65ويؤخذ‌من‌فكرة‌الشركة‌والوكالة،‌نقلاً‌عن‌معمر‌حيتالة،‌النظام‌القانوني‌لإعادة‌التأمين‌البحري،‌مرجع‌سابق،‌ص‌
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هذه النظرية لا تصلح اساساً قانونياً لنظام إعادة التأمين؛ لعدم انطباق أحكام الوكالة وبالتالي فإن 
حدود  يملك تقييد الموكلوأنواعها. علاوة على أن  هاعلى اتفاقيات إعادة التأمين على اختلاف صور 

ها كلياً؛ أما إعادة التأمين وبصفة خاصة إعادة التأمين الاختيارية، فإن ءالوكالة، بل ويملك إلغا
قد يرفض إعادة التأمين على أنواع معينة من المخاطر، بل وقد يرفض التعاقد كلياً  المؤمن المعيد

تأمنين الذين تعاقد ، ومع ذلك فإن هذا الأخير يظل ملتزماً في مواجهة المسرمع المؤمن المباش
المؤمن المباشر كذلك فإن الالتزام الملقى على عاتق ، معهم مباشرة والتزم شخصياً في مواجهتهم

قوائم التطبيق إلى المؤمن المعيد بحسب الاتفاق المبرم بينهما، فإن هذا الالتزام عندما يقوم بعرض 
عداد وتقديم حسابه إلى الموكل، حيث أن مكمن هذا الاختلاف  إ يختلف عما يلتزمه الوكيل عند 

يستطيع المتابعة بشكل مستمر على بيانات المخاطر المحالة إليه، والأقساط  المؤمن المعيدأن 
، بينما في الوكالة، من المباشر في حالة وقوع الكارثةالتي تقيد في حسابه، وتنظيم حساباته مع المؤ 

  .279وكل لكي يطلع على تطبيق نصوص الوكالة وتنفيذهافإن التزام الوكيل للم

وبالتالي فإن عقد إعادة التأمين لا يعد من قبيل عقود الوكالة؛ كون الآثار القانونية التي تصدر 
شخصياً، بينما عقد إعادة التأمين فإن الآثار  الموكل ولا تلزم الوكيلنتيجة عقد الوكالة ترجع إلى 

 . 280من المباشر حيال المستأمن لهمالتي تصدر يلتزم بها المؤ 

بأن الأحكام القانونية لعقد الوكالة تنطبق على عقد  -والافتراض يخالف الواقع-ولو افترضنا جدلًا 
"الموكل" توجيه المؤمن المباشر "الوكيل" برفض  المؤمن المعيد، فكان الأحرى على إعادة التأمين

توجيه المؤمن المباشر " الوكيل" في  لمؤمن المعيدتغطية أي مبالغ لصالح المؤمن لهم، كما أن ل
المؤمن أن يتمسك بجميع الدفوع المتعلقة بعلاقته بفي حالة أقيمت أية دعاوى ضده من المؤمن لهم 

المؤمن "الموكل"، وهذا الأمر فيه استحالة في عقد إعادة التأمين؛ لعدم وجود علاقة بين  المعيد
 .281والمؤمن لهم المعيد

 

 

 

 

 
                                                            

‌.‌51،‌وص50تجاهات‌الحديثة‌في‌إعادة‌التأمين،‌ص‌،‌الامعتز‌نزيه‌محمد‌الصادق‌المهدي‌279
‌.59فايز‌أحمد‌عبد‌الرحمن،‌الجوانب‌الفنية‌للتأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌280
‌.52معتز‌نزيه‌محمد‌الصادق‌المهدي،‌الاتجاهات‌الحديثة‌في‌إعادة‌التأمين،‌ص‌‌281
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 : عقد إعادة التأمين عقد كفالةالثاني الفرع

فّل، وجمع الكفيل كفلاء، وقد يقال  "والكافل والكفيل: الضامن، والأنثى كفيل أيضاً، وجمع الكافل ك 
للجميع كفيل كما قيل في الجمع الصديق، وكفّلها زكريا، أي ضمنها إياه حتى تكفّل بحضانتها، 

كفل بالرجل ومن قرأ: وكفلها زكريا، فالمعنى ضمن القيام بأمرها. وكفل المال وبالمال: ضمنه. و 
يكفل ويكفل كفلًا وكفولًا وكفالة وكفّل وكفِل وتكفل به، كله ضمنه. وأكفله إياه وكفّله ضمّنه، وكفلت 
عن بالمال لغريمه، وتكفل بدينه تكفّلا، أبو زيد: أكفلت فلاناً المال إكفالًا إذا ضمّنته إياه، وكفل به 

 . 282283هو كفولًا وكفلًا"

( من شرح المجلة بأنها: )ضم ذمة إلى ذمة في مطالبة 612ادة )وجاء في تعريف الكفالة في الم
: )تنعقد الكفالة بما فقد نصت( من مجلة الأحكام الشرعية 1126الكفالة في المادة )أما شيء(، 

ينعقد به الضمان من الألفاظ الدالة على التزام احضار من عليه الحق كقوله: أنا كفيل بإحضاره 
( من 2288وجاء في المادة )أو ببدنه أو بنفسه ونحو ذلك، وبالإشارة المفهومة من الأخرس(. 
اه الدائن بتأدية هذا الالتزام إذا القانون المدني الفرنسي بأن: )كل من يكفل التزاماً، ي خضع نفسه تج

لم يفِ به المدين نفسه(. ويقابل هذا النص عدد من المواد في القوانين المدنية العربية منها المادة 
أما في نظام  ( من القانون المدني البحريني.742( من القانون المدني المصري، والمادة )772)

( الكفالة بأنها: )عقدٌ يلتزم بمقتضاه الكفيل 578) المعاملات المدنية السعودي، فقد عرفت المادة
 .284 للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يَفِ به المدين نفسه(

" إذا كان للرجل على الرجل المال : جاء في باب الضمان للشافعي بأنهفقد وفي مشروعية الكفالة 
ولا يبرأ كل واحد منهما حتى يستوفى  فكفل له به رجل آخر فرب المال أن يأخذهما وكل واحد منهما

فإذا كانت الكفالة بشرط كان للغريم أن يأخذ الكفيل على ما شرط له  ،ماله إذا كانت الكفالة مطلقة
للرجل ما قضى لك به على فلان أو شهد لك به عليه شهود  لدون ما لم يشرط له وإذا قال الرج

من قبل أنه قد يقضى له ولا يقضى ويشهد  ءلشيأو ما أشبه هذا فأنا له ضامن، لم يكن ضامنا 
له ولا يشهد له، فلا يلزمه شيء مما شهد به بوجوه فلما كان هذا هكذا لم يكن هذا ضمانا وإنما 

                                                            
‌التاريخ‌العربي،‌282 ‌التراث‌العربي‌ومؤسسة ‌دار‌إحياء ‌لسان‌العرب، ‌الثانية،‌‌ابن‌منظور، ‌الطبعة ‌بيروت، ‌الثاني‌عشر، الجزء

‌.129م،‌ص1997هـ،‌1418
والضمان‌لغة‌هو‌الحفظ‌كما‌قاله‌السنوسي‌في‌حفيظته‌وأصبحت‌وأمسيت‌في‌جوار‌الله‌الذي‌لا‌يرام‌ولا‌يضام‌ولا‌يستباح.‌وفي‌‌283

ن‌بالفتح‌والتحريك‌وهو‌الإعلام‌لأن‌الكفيل‌ذمته‌وضمانه‌الذي‌لا‌يخفر‌ضمان‌عنده.‌ويسمى‌كفيل‌وضامن‌ويسمى‌أذانة‌ايضاً‌من‌الاذ
يعلم‌أن‌الحق‌قبله‌أو‌أن‌الأذانة‌بمعنى‌الايجاب‌لأنه‌أوجب‌الحق‌على‌نفسه‌ويسمى‌قبالة،‌أنظر‌الشيخ‌أحمد‌الصاوي،‌بلُغة‌السالكين‌

‌.273لأقرب‌المسالك‌على‌الشرح‌الصغير‌للقطب‌سيدي‌أحمد‌الدردير،‌الجزء‌الثالث،‌مرجع‌سابق،‌ص
القانون‌المدني‌المصري،‌والمادة‌‌(‌من772(‌من‌قانون‌الموجبات‌والعقود‌اللبناني،‌والمادة‌)1056ما‌جاءت‌به‌المادة‌)كذلك‌و‌284

‌.(‌من‌قانون‌الالتزامات‌والعقود‌المغربي1117(‌من‌القانون‌المدني‌الجزائري،‌والمادة‌)648)
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يلزم الضمان بما عرفه الضامن فأما ما لم يعرفه فهو من المخاطرة وإذا ضمن الرجل دين الميت 
 .285286287ترك الميت شيئاً أو لم يتركه"بعد ما يعرفه ويعرف لمن هو فالضمان له لازم 

هذا العقد، مع أن انعقاد هذا العقد بلمدين ولا علاقة لبرم بين الكفيل والدائن، يفإن العقد  وبالتالي
زام الكفيل بكفالته يتم صحيحاً حتى مع عدم رضا المدين أو المكفول أو علمه، بالرغم من الت

الامتناع عن عمل،  مالقيام بعمل، أ ممن المال، أ أكانت هذه الكفالة هي دفع مبلغ للمدين، سواء
 .288ءإعطاء شي مأ

عقد كفالة أو عقد ضمان، بحيث تكييفه على أنه وذهب الفقه إلى أن عقد إعادة الـتأمين يمكن 
المؤمن المباشر  المباشر لجميع الالتزامات الملقاة على عاتق المؤمن المؤمن المعيديكفل أو يضمن 

كفيلًا أو ضامناً للمؤمن المباشر يعد  المؤمن المعيديرى أن ومن الفقه من . 289المؤمن لهم لصالح
ما جرى عليه العمل من إيداع نقود أو أوراق مالية لدى المؤمن المباشر كضمان لتنفيذ لوذلك 

المؤمن المعيد لالتزامه على أن الغرض الأساسي من إيداع هذه المبالغ والأوراق المالية هو تحقيق 
 .290للمؤمن المباشر والمساهمة في تكون الاحتياطات لدى المؤمن المباشر لكافيالضمان ا

بالالتزام "بتقديم وديعة الضمان" التي يلتزم بها  اً كذلك فإن التبرير لهذه النظرية يجد أساسه متعلق
للمؤمن المباشر كضمان لالتزامه بتحمل المخاطر والمساهمة في تكوين احتياطي  المؤمن المعيد

 . 291يغطي تعويضات المستأمن في حالة وقوع الكوارثكافي 

الرجوع على معيدي التأمين، من  للمؤمن له تكييف عقد إعادة التأمين على أنه كفالة يعطي الحقو 
 عقد إعادة التأمينومع هذا فمن الصعوبة بمكان تكييف الذي يعدون ضامنين لكل مؤمن مباشر، 

على أساس الكفالة أو الضمان؛ لأنه لم يعقد إلا لمصالح المؤمن المباشر، علماً بأن أهمية هذه 
                                                            

 .‌230،‌ص229صمحمد‌بن‌ادريس‌الشافعي،‌الأم،‌الجزء‌الثالث،‌مرجع‌سابق،‌‌285
وجاء‌في‌باب‌الأمر‌بالضمان‌للسرخسي‌"وإذا‌أمر‌رجل‌رجلا‌أن‌يضمن‌لرجل‌ألف‌درهم‌وليس‌بخليط‌له‌فضمنها‌له‌فهي‌لازمة‌‌286

الكفيل‌يأخذه‌بها‌الطالب‌لأنه‌التزمها‌وهو‌من‌أهله‌والمضمون‌ما‌يكون‌لازما‌في‌ذمته‌ويكون‌هو‌مجبرا‌على‌أدائه‌فإذا‌أداها‌لم‌يرجع‌
الآمر‌لأنه‌لم‌يأمره‌أن‌يضمن‌عنه‌ولم‌يشترط‌الكفيل‌لنفسه‌ضمانها‌عليه‌وهو‌قول‌أبي‌حنيفة‌ومحمد‌رحمهما‌الله‌وهو‌قول‌أبي‌بها‌على‌

يوسف‌الأول‌رحمه‌الله‌ثم‌رجع‌فقال‌يرجع‌بها‌على‌الذي‌أمره‌لأن‌أمره‌إياه‌بالضمان‌بمنزلة‌الاعتراف‌منه‌أن‌المال‌عليه‌وأنه‌يلتزم‌
المال‌ويسقط‌المطالبة‌عنه‌بالأداء،‌انظرشمس‌الدين‌السرخسي،‌المبسوط،‌الجزء‌العشرون،‌دار‌المعرفة،‌بيروت،‌بالمطالبة‌عليه‌من‌
 .72بدون‌سنة‌نشر،‌ص

‌أنه‌أعطاه.‌‌287 ‌فقد‌لزمه‌ما‌صح  ‌بعد‌وجوبه،‌أو‌قال:‌ما‌أعطيته،‌فهو‌علىَّ وأما‌عند‌المغني‌فقد‌جاء‌فيه‌أنه‌"ومن‌ضمن‌عنه‌حقُّ

تهما‌جميعاَ.‌ولصاحب‌الحق‌مطالبة‌من‌شاء‌منهما،‌والضمان:‌ضم‌ذِمَّ‌ ة‌المضمون‌عنه‌في‌التزام‌الحق.‌فيثبتُ‌في‌ذمَّ ةِ‌الضامن‌إلى‌ذم 
.‌ويصح‌أن‌يقال:‌ضمين،‌وكفيل،‌وَقبَيِلٌ،‌ ن‌الحقَّ ة‌الضامن‌تتضم  ‌ذم  واشتقاقه‌من‌الضم .‌وقال‌القاضي:‌هو‌مشتقٌ‌من‌التضمين:‌لأن 

بِيرٌ،‌بمعنىً‌واحد،‌ولا‌بد‌في‌الضمان‌من‌ضامنٍ،‌ومضمونٍ‌عنه،‌ومضمونٍ‌له.‌ولا‌بد‌من‌رِضَى‌الضامن:‌فإن‌وَحَمِيلٌ،‌وَزَعِيمٌ،‌وَصَ‌
،‌ولا‌يعتبر‌رضا‌المضمون‌عنه،‌لا‌نعلم‌فيه‌خلافاً.‌لأنه‌لو‌قضى‌الدين‌عنه‌بغير‌إذنه،‌ورضاه‌صح،‌فكذلك‌ أكُرِه‌على‌الضمان‌لم‌يصح 

ون‌له،‌وقال‌أبو‌حنيفة،‌ومحمد:‌يعُتبر.‌لأنه‌إثبات‌مالٍ‌لآدمي،‌فلم‌يثبتُ‌إلا ‌برضاه،‌أو‌رضا‌من‌إذا‌ضمن‌عنه.‌ولا‌يعُتبر‌رضى‌المضم
‌كالمذهبين"،‌أنظر‌المغني‌لابن‌قدامة،‌أبى‌محمد‌عبد‌الله‌بن‌احمد‌بن‌محمد‌بن‌ يَنوُب‌عنه،‌كالبيع،‌والشراء،‌وعن‌أصحاب‌الشافعي 

 .400،‌ص399،‌بدون‌سنة‌نشر،‌صقدامه،‌الجزء‌الرابع،‌مكتبة‌القاهرة،‌الأزهر
‌.52معتز‌نزيه‌محمد‌الصادق‌المهدي،‌الاتجاهات‌الحديثة‌في‌إعادة‌الـتأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌288

 .224زيد‌أحمد‌مبارك‌حسين‌الخيري،‌عقد‌إعادة‌التأمين‌وآثاره‌في‌التوازن‌بين‌الأخطار‌والتعويض‌والتأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌289
‌.60نب‌الفنية‌للتأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌فايز‌أحمد‌عبد‌الرحمن،‌الجوا‌290

‌.53،‌وص‌52معتز‌نزيه‌محمد‌الصادق‌المهدي،‌مرجع‌سابق،‌ص‌291
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ة تصب في صالح المؤمن لهم عندما يحق لهم دعوى الرجوع على المؤمن المعيد يالنظر 
292مباشرة

293.  

يمكن  هحكام الكفالة تنطبق على عقد إعادة التأمين، فإنألو كان صحيح أن ويضيف الفقه أنه 
ن يكفل المؤمن المباشر في مواجهة المؤمن له، وكان للأخير حق الرجوع أالقول إن للمؤمن المعيد 

لعدم وجود أية علاقة تنطبق عليه حكام الكفالة أعلى المؤمن المعيد، وبالتالي فلا يمكن القول أن 
 .294بين المؤمن له والمؤمن المعيد

 نلا يعد كفيلًا للمؤمن المباشر؛ لأنه لو ثبت لكان للمؤم المؤمن المعيدعلاوة على ما سبق، فإن 
مباشرة، وكما هو واضح مسبقاً أن المؤمن له ي عد طرفاً ثالثاً  المؤمن المعيدله أحقية الرجوع على 

 .295بأية التزامات المؤمن المعيدعن عقد الإعادة ولا يحق له إلزام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 .‌91يرى‌الدكتور‌عبد‌الودود‌يحيى‌في‌كتابه‌أن‌عقد‌إعادة‌التأمين‌عقد‌ضمان،‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌292
(‌من‌501هو‌عقد‌كفالة‌أو‌عقد‌ضمان‌عندما‌نصت‌المادة‌)وقد‌أخذت‌بعض‌التشريعات‌بهذا‌الاتجاه‌من‌أن‌عقد‌إعادة‌التأمين‌‌293

‌القانون‌التجاري‌الأرجنتيني‌بأنه:‌)إذا‌كانت‌هناك‌إعادة‌تأمين،‌فلن‌تترتب‌عليها‌أية‌آثار،‌إذا‌أبرأ‌المستأمن‌المؤمن‌من‌كل‌التزام،
نقلاً‌عن‌عبدالودود‌يحى،‌ المدين‌الأصلي(.‌فإعادة‌التأمين‌ضمان،‌وواقعة‌إبراء‌المؤمن‌من‌التزامه‌تساوى‌الوفاء‌الذي‌تم‌بواسطة

 .‌91المرجع‌السابق،‌ص‌
 .54،‌وص‌53معتز‌نزيه‌محمد‌الصادق‌المهدي،‌الاتجاهات‌الحديثة‌في‌إعادة‌التأمين،‌ص‌294
‌.99في‌الأحكام‌العامة‌لعقد‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌‌نزيه‌محمد‌الصادق‌المهدي،‌الوسيط‌295
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 حوالة : عقد إعادة التأمين عقدالفرع الثالث

: الوقت الذي أنت فيه. وأحال الغريم: زجاه عنه إلى " وحالات الدهر وأحوال ه: وصروفه. والحال  
غريم آخر، والاسم الحوالة: يقال للرجل إلا تحوّل من مكان إلى مكان أو تحوّل على رجل بدراهم: 

حالًا، فإذا ذكرت فعل حال؛ وهو يح ول حولًا. ويقال أحلت فلاناً على فلان بدراهم أحيل ه إحالة وإ
الرجل قلت حال يح ول حولًا واحتال احتيالًا إذا تحول هو من ذات نفسه. والحوالة إحالتك غريماً، 
وإذا أحيل أحدكم على آخر فليحتل: يقال للذي يحال عليه بالحق حي لٌ، والذي يقبل الحوالة حيّل، 

 .299 298 297 296 م الحوالة"وهما الحيّلان كما يقال البيعان، وأحال عليه بدينه والاس

( من شرح المجلة بأنها: )نقل الدين من ذمة إلى 673أما الحوالة اصطلاحا فقد عرفتها المادة )
( بأنها: 1155، وعرفتها مجلة الأحكام الشرعية في المادة )ذمة أخرى مع نقل المطالبة ايضاً(

 )عقد إرفاق يقتضي انتقال الدين من ذمة إلى أخرى غير جزية(.

( من القانون المدني الفرنسي حوالة الحق على سبيل الضمان هي: )انتقال 1689المادة )عرفت و 
وقد  الدين أو الحق أو الدعوى إلى ثالث، يتم الانتقال بين المحيل والمحال إليه بتسليم السند(.

( من القانون المدني البحريني 287( من القانون المدني المصري والمادة )303نصت المادة )
 شخص إلى مدينه ذمة في حقه يحيل أن للدائن تعريف للحوالة بنص متطابق هو أنه: )يجوزعلى 
 دون  الحوالة وتتم الالتزام، طبيعة المتعاقدين، أو اتفاق أو القانون، في نص ذلك منع إذا إلا آخر،
)للدائن على أنه:  238وفي نظام المعاملات السعودي فقد نصت المادة  .‌المدين( رضاء إلى حاجة

أن يحيل حقه إلى شخص آخر، وذلك ما لم تقتض النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام 
 .300 خلاف ذلك، ولا يشترط لانعقاد الحوالة رضى المدين بها(

 

                                                            
هـ،‌1418إحياء‌التراث‌العربي‌ومؤسسة‌التاريخ‌العربي،‌الجزء‌الثالث،‌بيروت،‌الطبعة‌الثانية،‌ابن‌منظور،‌لسان‌العرب،‌دار‌‌296

 .403،‌وص402م،‌ص1997
والحوالة‌مأخوذة‌من‌التحول.‌يقال‌حول‌الشيء‌من‌مكانه‌نقله‌منه‌إلى‌مكان‌آخر.‌وحول‌وجهه‌لفته‌)صرف‌دين(‌أن‌نقله‌وطرحه‌‌297

ثل‌للمطروح‌قدراً‌وصفة،‌وأركانها‌خمسة‌)محيل(‌و‌)محال(‌و‌)محال‌عليه(‌و)محال‌به(‌و‌)صيغة‌)عن‌ذمة‌المدين‌بمثله(‌أي‌بدين‌مما
تدل(،‌أنظر‌الشيخ‌أحمد‌الصاوي،‌بلُغة‌السالكين‌لأقرب‌المسالك‌على‌الشرح‌الصغير‌للقطب‌سيدي‌أحمد‌الدردير،‌الجزء‌الثالث،‌مرجع‌

 .269سابق،‌ص‌
من‌ذمة‌إلى‌ذمة‌أخُرى‌وتنعقد‌بأحلتك‌وأتبعتك‌بدينك‌على‌فلان‌ونحوه،‌أنظر‌عبد‌‌وهي‌مشتقة‌من‌التحول‌لأنها‌تحول‌الحق‌298

‌.‌115الرحمن‌النجدي،‌حاشية‌الروض‌المربع‌شرح‌زاد‌المستقنع،‌مرجع‌سابق،‌ص‌
اله‌على‌وقالت‌الحنفية‌أن‌الحوالة‌هي:‌نقل‌المطالبة‌)فقط(‌من‌ذمة‌المديون‌إلى‌ذمة‌الملتزم‌فإذا‌كان‌لشخص‌دين‌عند‌آخر‌فأح‌299

داده‌آخر‌وقبل‌المحال‌عليه‌ذلك‌الدين‌والتزم‌به‌فإن‌مطالبة‌الدائن‌بدينه‌تنتقل‌من‌ذمة‌المدين‌الأصلي‌إلى‌ذمة‌المحال‌عليه‌الذي‌التزم‌بس
عن‌المديون‌أما‌الدين‌فهو‌باق‌بذمة‌المديون‌الأصلي.‌أنظر‌عبد‌الرحمن‌الجزيري،‌كتاب‌الفقه‌على‌المذاهب‌الأربعة،‌مرجع‌سابق،‌

 .183ص
(‌من‌284ويقابل‌هذه‌المادة‌عدد‌من‌المواد‌في‌القوانين‌المدنية‌العربية‌منها‌على‌سبيل‌المثال‌لا‌الحصر:‌ما‌جاءت‌به‌المادة‌)‌300

(‌من‌القانون‌المدني‌303(‌من‌القانون‌المدني‌العراقي،‌والمادة‌)367(‌حتى‌)362قانون‌الموجبات‌والعقود‌اللبناني،‌والمواد‌من‌)
‌.(‌من‌قانون‌الالتزامات‌والعقود‌المغربي199(‌حتى‌)189(‌من‌القانون‌المدني‌الجزائري،‌والمواد‌من‌)239مادة‌)المصري،‌وال
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وفي مشروعية الحوالة قال مالك بن أنس أخبرنا عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن 
وسلم قال: " مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحد على ملئ فليتبع" فإن قال  رسول الله صلى الله عليه

قائل وما في هذا مما يدل على تقوية قولك؟ قيل أرأيت لو كان المحال يرجع على المحيل كما قال 
محمد بن الحسن إذا أفلس المحال عليه في الحياة أو مات مفلسا هل يصير المحال على من 

مفلس وكان حقه نائبا عن المحيل هل كان يزداد بذلك إلا خيراً، إن  أحيل؟ أرأيت لو أحيل على
أيسر المفلس وإلا فحقه حيث كان ولا يجوز إلا أن يكون في هذا أما قول إذا برئت من حقك 

 .301302303أن تكون مضمونة وإما لا تكون الحوالة جائزة" إلاّ وضمنه غيري فالبراءة لا ترجع 

بأنها: )اتفاق بمقتضاه ينقل الدائن حقه قبل المدين إلى دائن آخر وحوالة الحق في القانون تعرف 
يحل محله في الحق قبل المدين. ويسمى الدائن الأصلي في هذه الحالة المحي، والدائن الجديد 

وبذلك فالحوالة تتشابه مع جميع العقود، والتي تتطلب نفس  .304المحال له، والمدين المحال عليه(
شرط بين المحيل والمحال له، لذا يجب أن تكون إرادة الطرفين حرة ومتنورة أركان أي عقد، فالرضا 

ولا يشوبها أي عيب من العيوب المعروفة، وبالنسبة للمحال عليه فليس مطلوباً رضاه لعدم علاقته 
بعقد الحوالة. أما بالنسبة لمحل الحوالة، فحسب ما هو استقر عليه "جميع الحقوق الشخصية، 

ياً كان محلها. نقوداً أو مجرد حق احتمالي أو مستقبلي أو متنازعاً فيه. ويجوز أن تجوز حوالتها أ
 .305306يكون محلها أشياء مثلية، وقد يكون المحل عملًا أو امتناعاً عن عمله

كما تجدر الإشارة إلى أن جميع خصائص عقد الحوالة وضماناته ودفوعه تنتقل بنفس الدين، وكما 
يعبر عنه الفقه بأنها: "تهدف إلى انتقال العقد القديم لا خلق عقد جديد"، أما عقد إعادة التأمين 

لقسط التأميني فيوجد فرق بينه وبين العقد المبرم بين المؤمن المباشر والمؤمن له من جهة بنوده وا
                                                            

 .228محمد‌بن‌ادريس‌الشافعي،‌الأم،‌الجزء‌الثالث،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌301
ن‌مال‌الطالب‌يعود‌فدليلهما‌أنه‌وجاء‌عن‌شريح‌رحمه‌الله‌انه‌قال‌في‌الحوالة:‌"إذا‌أفلس‌فلا‌نوى‌على‌مال‌امرئ‌مسلم‌يريد‌به‌أ‌302

‌فقد‌برئ‌الأول‌منهما.‌ ‌كان‌لرجل‌على‌رجل‌ألف‌درهم‌فأحاله‌بها بمجرد‌الإفلاس‌تبطل‌الحوالة‌قال‌وقال‌أبو‌حنيفة‌رحمه‌الله‌إذا
ن‌وجه‌فتوكيل‌بالأداء‌والحوالة‌قد‌تكون‌مقيدة‌بما‌للمحيل‌على‌المحال‌عليه‌وقد‌تكون‌مطلقة‌بل‌حقيقة‌الحوالة‌هي‌المطلقة‌فأما‌المقيدة‌م

والقبض‌عرفنا‌أنه‌لم‌يوجد‌منه‌دلالة‌الإقرار‌بوجوب‌المال‌للمحيل‌عليه‌وكان‌القول‌قوله‌في‌الانكار‌ولو‌كان‌لرجل‌على‌رجلين‌ألف‌
لأنه‌‌درهم‌وكل‌واحد‌منهما‌كفيل‌عن‌صاحبه‌فأحاله‌أحدهما‌على‌رجل‌بألف‌درهم‌على‌أن‌أبراه‌فللطالب‌أن‌يأخذ‌المحتال‌عليه‌بالألف

التزمه‌بالحوالة‌والمحيل‌كان‌أصيلا‌في‌النصف‌الأول‌كفيلا‌في‌النصف‌الثاني‌والحوالة‌بكل‌واحد‌منهما‌صحيحة".‌أنظر‌شمس‌الدين‌
 .54،‌ص53السرخسي،‌المبسوط،‌الجزء‌العشرون،‌مرجع‌سابق،‌ص‌

ة‌303 ة.‌وقد‌قيل:‌"أنها‌بيع،‌فإن‌المُحيل‌‌وأجمع‌أهل‌العلم‌على‌جواز‌الحوالة‌في‌الجملة.‌واشتقاقها‌من‌تحويل‌الحق‌من‌ذم  إلى‌ذم 

ة‌المحال‌عليه.‌وجاء‌تأخير‌القبض‌رخصة،‌لأنه‌موضوع‌على‌الرفق،‌فيدخلها‌حيال‌المجلس،‌لذلك،‌ ته‌بما‌له‌في‌ذم  يشترى‌ما‌في‌ذم 
‌إرفاق،‌منفرد‌بنفسه،‌ليس‌بمحمول‌على‌غيره.‌ومن‌شروط‌صحة‌الحوالة:‌تماثل‌الحق ين ،‌وأن‌تكون‌على‌دين‌والصحيح:‌أنها‌عقدُ

مستقر،‌وأن‌تكون‌بمال‌بمعلوم،‌والشرط‌الأخير‌أن‌يحيل‌برضائه".‌أنظر‌أبي‌محمد‌عبد‌الله‌بن‌احمد‌بن‌محمد‌بن‌قدامة،‌المغني‌لابن‌
 وما‌بعدها.‌290قدامة،‌الجزء‌الرابع،‌مرجع‌سابق،‌ص

أحكام‌الالتزام،‌دار‌النهضة‌العربية‌للطبع‌والنشر‌والتوزيع،‌،‌القسم‌الثاني‌تعدبالودود‌يحى،‌الموجز‌في‌النظرية‌العامة‌للالتزاما‌304

‌.228م،‌ص‌199القاهرة،‌
،‌وص‌225خالد‌السيد‌محمد‌عبد‌المجيد‌موسى،‌التعليق‌على‌نظام‌المعاملات‌السعودي‌الجديد،‌الجزء‌الأول،‌مرجع‌سابق،‌ص‌305

226.‌
ي‌الإسباني‌للتعبير‌عن‌إعادة‌التأمين،‌ومع‌ذلك‌فإن‌استعمال‌هذا‌(‌من‌القانون‌التجار400/1وقد‌استعمل‌لفظ‌الحوالة‌في‌المادة‌)‌306

م‌على‌أن‌نصوصه‌لا‌1908اللفظ‌لا‌يعني‌أنه‌بالمعنى‌القانوني‌الكامل،‌وقد‌نص‌صراحة‌قانون‌التأمين‌السويسري‌الصادر‌في‌سنة‌
ه‌بعض‌الفقهاء،‌أنه‌بهذا‌يقر‌نظرية‌الحوالة.‌ورد‌تطبق‌على‌إعادة‌التأمين‌الذي‌يبقى‌محكوماً‌بقانون‌الالتزامات،‌الأمر‌الذي‌استنتج‌من

 .93،‌وص‌92ذلك‌بمؤلف‌عبد‌الودود‌يحيى،‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص
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وآلية التعويض المقدر في حالة وقوع أي خسارة للمؤمن له، فضلًا عن ذلك فإن المؤمن المباشر 
هو المعني في استلام أي قسط تأميني من المؤمن له، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن 

 .307العقد المبرم بين المؤمن المباشر والمؤمن له لم ينتقل ولم ينقض

لوجود اختلافات بين عقدي  اً هذه النظرية عليها ما عليها من العيوب والانتقادات؛ نظر  لا شك أنو 
الحوالة وإعادة التأمين، فنجد أن ما يرتبه عقد الحوالة من آثار هي براءة ذمة المدين الأصلي قبل 

محال الدائن براءة نهائية ولا يستطيع المحال عليه أن يرجع على المدين الأصلي حتى لو تعرض ال
لا يمكن بين المؤمن المباشر والمؤمن المعيد  المبرم عليه للإعسار، بينما نجد أن عقد إعادة التأمين

تجاه المؤمن لهم، ولو وقعت أية مخاطر للمؤمن لهم  ة المؤمن المباشرعنه عدم مسؤولي تبرأأن 
ي عن البيان أن نفاذ . وغنالمؤمن المعيدو فإنه يلتزم بتعويضهم؛ لعدم وجود علاقة بين المؤمن لهم 

عقد الحوالة لا يتم الا بموافقة الدائن، وأما عقد إعادة التأمين فنفاذه يتم بدون موافقة المؤمن لهم؛ 
 لعدم علمهم بعقد إعادة التأمين. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
‌.58،‌وص‌57معتر‌نزيه‌محمد‌الصادق‌المهدي،‌الاتجاهات‌الحديثة‌في‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌307
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 : عقد إعادة التأمين عقد شركةالفرع الرابع

يقال: "شرك: الشركة  والشركةَ سواء: مخالطة الشريكين. يقالك اشتركنا بمعنى تشاركنا، وقد اشترك 
الرجلان، وشارك وشارك أحدهما الآخر، ويشارك يعني يشاركه في الغنيمة. والشريك: المشارك. 

: كالشريك، والجمع أشراك، وشركاء، والمرأة شريكة والنساء شرائك، وشاركت فلان اً: صرت والشّرك 
ه  شركةً والاسم الشّ  . 308"ركشريكه واشتركنا وتشاركنا في كذا وشرِكت ه  في البيع والميران أشرك 

الشركة لغة: الاختلاط، وشرعاً ما أشار له بقوله )الشركة عقد مالكي مالين( ومالكي تثنية مالك، و 
ي القراض، ولا يشترط وأقسامها ستة وهي المفاوضة والعنان والجبر والعمل والذمم والمضاربة وه

صيغة مخصوصة بل المدار على ما يحصل به الإذن والرضا من الجانبين، وهذا التعريف قصد 
به تعريف الشركة المعهودة بين الناس في التعامل لا شركة الجبر كالإرث والغنيمة وشركة المتبايعين 

فظية، وأركانها ثلاثة العاقدان شيئاً بينهما )ولزمت به( أي بما يدل عليها من صيغة لفظية أو غير ل
 .309والمعقود عليه وهو المال والصيغة"

( من شرح المجلة الشركة بأنها: )في الأصل هي اختصاص ما فوق الواحد 1045وعرفت المادة )
بشيء وامتيازهم به لكن تستعمل ايضاً عرفاً واصطلاحاً في معنى عقد الشركة الذي هو سبب لهذا 

( من ذات المجلة بأنها: )أن يكون 1060شركة الملك في المادة )وجاء تعريف  الاختصاص(.
وعرفت شركة العقد  الشيء مشتركاً بين اثنين فأكثر أي مختصاً بهما بسبب من أسباب الملك...(.

( من المجلة بأنها: )عقد شركة بين اثنين او أكثر على ان يكون راس المال 1329في المادة )
( بأنها: )اجتماع 1771رفت مجلة الأحكام الشرعية الشركة في المادة )والربح بينهما او بينهم(. وع

 شخصين فأكثر في استحقاق أو في تصرف وهي قسمان: شركة مال، وشركة عقد(.

( من القانون المدني الفرنسي بأنها: )ينشئ الشركة شخصان 1832وقد جاءت الشركة في المادة )
أموال أو صناعتهم لمشروع مشترك بغية أو عدة أشخاص يتفقون بموجب عقد على تخصيص 

اقتسام الربح أو الاستفادة من الوفر الذي قد ينتج عن هذا العقد. ويمكن أن يتم إنشاء الشركة بفعل 
 إرادة شخص واحد في الحالات التي ينص عليها القانون. ويتعهد الشركاء بالمساهمة في الخسائر(. 

( من القانون المدني البحريني 453مصري والمادة )( من القانون المدني ال505ونصت المادة ) 
( من نظام المعاملات السعودي على تعريف متطابق لعقد الشركة 529( من المادة )1والفقرة )

                                                            
هـ،‌1418سة‌التاريخ‌العربي،‌الجزء‌السابع،‌بيروت،‌الطبعة‌الثانية،‌ابن‌منظور،‌لسان‌العرب،‌دار‌إحياء‌التراث‌العربي‌ومؤس‌308

‌.99م،‌ص1997
الشيخ‌أحمد‌الصاوي،‌بلُغة‌السالك‌لأقرب‌المسالك‌على‌الشرح‌الصغير‌للقطب‌سيدي‌أحمد‌الدردير،‌الجزء‌الثالث،‌الطبعة‌الأولى،‌‌309

‌.291،‌ص290م،‌ص‌1995-هـ1415دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت،‌
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مفاده أن الشركة هي: )عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي، 
 . 310نشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة(بتقديم حصة من مال أو عمل، لاقتسام ما قد ي

فالشركة هي عقد يتعين أن تتوافر فيه جميع الأركان القانونية والمعروفة لأي عقد، فعند انشاء أي 
شركة فيمكن أن يكون أطراف هذا العقد هم الشركاء لاتحاد مصالحهم، ولا بد أن تتحدد جميع 

 . 311الحصص في رأسمال الشركة

 أكثر وللآخر"إذا اشترك الرجلان شركة مفاوضة ولأحدهما ألف درهم  ة قيلوفي مشروعية الشرك
بن أبي ليلى يقول: أمن ذلك فإن أبا حنيفة رحمه كان يقول ليست هذه بمفاوضة وبهذا يأخذ، وكان 

بينهما نصفان )قال الشافعي( وشركة المفاوضة باطل ولا أعرف شيئا  لة والماز هذه مفاوضة جائ
من الدنيا يكون باطلا إن لم تكن شركة المفاوضة باطلا إلا أن يكون شريكين يعدان المفاوضة 
خلط المال والعمل فيه واقتسام الربح فهذا لا بأس به وهذه الشركة التي يقول بعض المشرقيين لها 

كا مفاوضة وتشارطا أن المفاوضة عندهما هذا المعنى فالشركة صحيحة وما شركة عنان فإذا اشتر 
رزق أحدهما من غير هذا المال الذي اشتركا فيه من تجارة أو إجارة أو كنز أو هبة أو غير ذلك 
فهو له دون صاحبه وإن زعما أن المفاوضة عندهما بأن يكون شريكين في كل ما أفادا بوجه من 

 .314 313 312غيره فالشركة فيه فاسدة" بسب المال أو الوجوه

إلا أحد تطبيقات  ما هو المؤمن المعيدو ن العقد المبرم بين المؤمن المباشر فإهذه النظرية  وبموجب
وفيه يضمن المؤمن الأخير تحمل جزء من المخاطر التي يتحملها المؤمن المباشر  ةعقد الشرك

في مواجهة المؤمن لهم، وذلك مقابل أقساط تأمينية مع الالتزام بدفع بعض التعويضات المستحقة 
 . 315للمؤمن لهم

                                                            
(‌من‌قانون‌الموجبات‌844النص‌مقابل‌في‌عدد‌من‌القوانين‌المدنية‌العربية،‌منها‌على‌سبيل‌المثال‌لا‌الحصر:‌المادة‌)ولهذا‌‌310

(‌من‌قانون‌982(‌من‌القانون‌المدني‌الجزائري،‌والمادة‌)416(‌من‌القانون‌المدني‌الأردني،‌والمادة‌)582والعقود‌اللبناني،‌والمادة‌)
‌.ربيالالتزامات‌والعقود‌المغ

‌.322،‌وص‌321خالد‌السيد‌محمد‌عبد‌المجيد‌موسى،‌التعليق‌على‌نظام‌المعاملات‌السعودي‌الجديد،‌مرجع‌سابق،‌ص‌311

‌.233محمد‌بن‌إدريس‌الشافعي،‌الأم،‌الجزء‌الثالث،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌312

‌ل‌أتعرفني‌فقال‌صلوات‌الله"والأصل‌في‌جواز‌الشركة‌ما‌روى‌أن‌السائب‌بن‌شريك‌جاء‌إلى‌رسول‌الله‌صلى‌عليه‌وسلم‌فقا‌313

وسلامه‌عليه‌وكيف‌لا‌أعرفك‌وكنت‌شريكي‌وكنت‌خير‌شريك‌لا‌تدارى‌ولا‌تمارى‌أي‌لا‌تداجي‌ولا‌تخاصم،‌وبعث‌رسول‌الله‌صلى‌
نكير‌الله‌عليه‌وسلم‌والناس‌يفعلون‌ذلك‌فأقرهم‌عليه‌وقد‌تعامل‌الناس‌من‌بعد‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌إلى‌يومنا‌هذا‌من‌غير‌

منكر)ثم(‌الشركة‌نوعان‌شركة‌الملك.‌وشركة‌العقد‌)فشركة‌الملك(‌أن‌يشترك‌رجلان‌في‌ملك‌مال‌وذلك‌نوعان.‌ثابت‌بغير‌فعلهما‌
كالميراث.‌وثابت‌بفعلهما‌وذلك‌بقبول‌الشراء‌أو‌الصدقة‌أو‌الوصية‌والحكم‌واحد‌وهو‌أن‌ما‌يتولد‌من‌الزيادة‌يكون‌مشتركا‌بينهما‌بقد‌

حد‌منهما‌بمنزلة‌الأجنبي‌في‌التصرف‌في‌نصيب‌صاحبه‌)وأما‌شركة‌العقد(‌فالجائز‌منها‌أربعة‌أقسام‌المفاوضة‌والعنان‌الملك‌وكل‌وا
وشركة‌الوجوه‌وشركة‌التقبل‌ويسمى‌هذا‌شركة‌الابدان‌وشركة‌الصنائع".‌أنظر‌شمس‌الدين‌السرخسي،‌المبسوط،‌الجزء‌الحادي‌عشر،‌

‌.151،‌صم1989-هـ1409دار‌المعرفة،‌بيروت،‌
ف.‌وهي‌ثابتة‌بالكتاب‌والسنة‌والإجماع.‌والشركة‌على‌ضربين/‌شركة‌أملاك،‌‌314 "والشركة‌هي‌الاجتماع‌في‌استحقاقٍ‌او‌تصر 

وشركة‌عُقود.‌وهذا‌الباب‌لشركة‌العقود.‌وهي‌أنواع‌خمسة:‌شركة‌العِنا،‌والأبدان،‌والوُجُوه،‌والمضاربة،‌والمفاوضة.‌ولا‌يصح‌شيء‌
‌من‌غير‌جائز‌التصرف‌في‌المال‌كالبيع".‌أنظر‌أبي‌محمد‌عبد‌منها‌إلا‌من‌ جائز‌التصرف.‌لأنه‌عقدٌ‌على‌التصرف‌في‌المال،‌فلم‌يصح 

‌.3م،‌ص1969هــ‌1389الله‌بن‌احمد‌بن‌محمد‌بن‌قدامة،‌المغني‌لابن‌قدامة،‌الجزء‌الخامس،‌مكتبة‌القاهرة،‌الأزهر،‌
‌.93ق،‌صعبد‌الودود‌يحيى،‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌ساب‌315
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قررت  في أحد أحكامه القديمة، حينهذا التكييف القضاء الفرنسي أيّد  بأن وكما مر معنا مسبقاً 
( أن عقد إعادة التأمين يجمع بين الوكالة والشركة، كما قررت Montpellierمحكمة استئناف )

، محكمة استئناف باريس أن إعادة التأمين هي شركة محاصة بين المؤمن المباشر والمؤمن المعيد
وصفه  وبالتالي لا يمكن القول بأن عقد إعادة التأمين يعتبر من الشركات المحاصة بل لا يمكن

 . 316 بأي حال من الأحوال على أنه عقد شركة أياً كانت صورتها أو نوعها

ق اعقد إعادة التأمين؛ بسبب عدم انطب لتكييفتصلح  إنها لاوقيل هذه النظرية ولكن تم انتقاد 
الإجراءات المتعلقة بعقود تأسيس تلك الشركات، الأمر الذي يمكن القول معه أن عقد إعادة التأمين 

  .317ن تكييفه أنه عقد شركةكلا يم

فضلًا عن ذلك، فإن عقد إعادة التأمين لا يطبق بحقه مبدأ المشاركة في الأرباح الخسائر بجميع 
 ؛319الخاصة بعقود الشركات ومن أهمها القيد بدفاتر خاصةلعدم توافر الشروط الشكلية  318صوره؛

لأنه في بعض صور إعادة التأمين قد يكسب طرف ويربح آخر وهذا لا يكون في الشركات التي 
 .321، مثل عقد إعادة التأمين بما جاوز حداً من الخسارة320تقوم على مبدأ الغنم بالغرم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
‌.59،‌وص‌58معتز‌نزيه‌محمد‌الصادق‌المهدي،‌الاتجاهات‌الحديثة‌في‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌316
‌94عبد‌الودود‌يحيى،‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌317
‌.63فايز‌أحمد‌عبد‌الرحمن،‌الجوانب‌الفنية‌للتأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌318
 .87التأمين،‌مرجع‌سابق،‌صمحمد‌حسام‌محمود‌لطفي،‌الأحكام‌العامة‌لعقد‌‌319
 .63فايز‌أحمد‌عبد‌الرحمن،‌الجوانب‌الفنية‌للتأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌320
 .87محمد‌حسام‌محمود‌لطفي،‌الأحكام‌العامة‌لعقد‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌321
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 : عقد إعادة التأمين عقد تأمينالفرع الخامس

فهو يتطور وينمو في ظل تزايد المجالات  بغيره من العقود اقترن نسبياً إذا عقد التأمين عقد حديث 
ة، لمسايرة نما شمل التغيرات الجديدإشكاله القديمة، و أفي شتى أنواع الحياة، إذ لم يقتصر على 

. فالتقدم العلمي المصاحب للتقدم الصناعي أدى إلى ظهور أخطار جديدة: تطور المجتمع وتناميه
النووية، التلوث البيئي، إلخ. كل هذه التطورات فرضت على قانون أخطار المعلوماتية، الطاقة ك

ات مناسبة لهذه التأمين وعلى مشروعات التأمين كذلك، ضرورة البحث عن ضمانات وتغطي
 .322الأخطار الجديدة

أن عقد إعادة التأمين ما هو إلا عقد تأمين بالمعنى القانوني الصحيح،  إلىالفقه المقارن  ذهب وقد
نفس العناصر المعروفة في الشيء المؤمن عليه، والخطر محل التأمين، والتعويض  تضمنفهو ي

عقد التأمين ي عد "من عقود الإذعان" والتي تعني  لاف في أنتيبقى الاخو المتقرر، والقسط التأميني، 
بالجملة تسليم المتعاقد الأول بجميع الشروط والأحكام المقدمة من المتعاقد الآخر والغالب أنها في 
شكل "مستند مطبوع" وليس للمتعاقد الأول أية أحقية في مناقشة تلك الشروط والأحكام بل له القبول 

لتأمين فلا يمكن وصفه أنه من عقود الإذعان، إذ لا يتصور وجود هذا أو الرفض. أما عقد إعادة ا
 هي، بل أن ما ينتج بينهما من مناقشات واجتماعات المؤمن المعيدو الوصف بين المؤمن المباشر 

مفاوضات لإبرام عقد الإعادة بينهما سيما أنواع المخاطر التي سيتم تحويلها إلى المؤمن المعيد، 
مشاركة في تحمل المخاطر بين الطرفين وهو يخرج عقد إعادة التأمين من وكذلك طرق ونسب ال

دائرة عقود الإذعان. بل أن الفقه الفرنسي انتهى إلى أن عقد إعادة التأمين ليس بحاجة إلى حماية 
عمليات إعادة التأمين من مجال تطبيق  ىيستثن تشريعية خاصة، الأمر الذي جعل المشرع الفرنسي

 .323ميناحكام عقد التأ

ومن الفقه من يرى أن عقد إعادة التأمين عقد تأمين من المسؤولية، ومنهم من يرى أنه عقد تأمين 
الفقه جانب من . كما يرى 324على الحياة عقد تأمينهب بعضهم إلى أنه يتبع بل وذعلى الأشياء، 

هو ضمان أن عقد إعادة التأمين هو عقد تأمين، والخلاف المحدود بينهما في موضوع التأمين 
الخطر الذي يتعرض له المؤمن له، وموضوع عقد إعادة التأمين هو ضمان الخطر الذي يتعرض 

 .325له المؤمن

                                                            
‌.‌9،‌ص8،‌ص2005-1425الفتاح‌فايد،‌أحكام‌عقد‌التأمين،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة،‌عابد‌فايد‌عبد 322
معتز‌نزيه‌محمد‌الصادق‌المهدي،‌في‌كتابه‌الاتجاهات‌الحديثية‌في‌إعادة‌التأمين‌"دراسة‌مقارنة‌في‌ضوء‌التعديلات‌ هو‌ما‌أشار‌إليهو323

‌.75،‌ص‌71،‌ص70،‌ص60التشريعية‌الجديدة"،‌مرجع‌سابق،‌ص‌
‌.1131سابق،‌ص‌)المجلد‌الثاني(،‌مرجع‌عبد‌الرزاق‌احمد‌السنهوري،‌في‌كتابه‌الوسيط‌في‌شرح‌القانون‌المدني،‌الجزء‌السابع‌‌ 324
‌.62فايز‌أحمد‌عبد‌الرحمن،‌في‌كتابه‌الجوانب‌الفنية‌للتأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص 325
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"عقد تثنية التأمين" في أول الأمر مقتصراً على تغطية  ــعقد إعادة التأمين أو ما يسمى ب وقد كان
" لتضمين بيانات carnetخطر معين كحدٍ أعلى، وعندما تطور هذا العقد أصبح يستعمل "دفتر 

المؤمن المتعلقة بجميع الوثائق التي قام بإبرامها على أن يقوم مثنى التأمين بالتأشير وقبولها "بوضع 
 .326التأمين جميع الأخطار إعادةعلامته أو امضاءته عليها" وبذلك شمل 

قبل المؤمن  " كون محل التأمين المؤمن عليه مني عد تأميناً بحرياً  وعقد إعادة التأمين البحري 
المباشر والتعويض الذي سيدفع للمؤمن له في حال وقوع الكارثة تقع بنفس الطريقة، لذا يقال إن 

لكنه يوجد اختلاف بينهما من جهة موضوع كل منهما، . 327عقد إعادة التأمين البحري تأميناً بحرياً 
، بينما المؤمن منهالخطر قوم المؤمن المباشر بتقديم التعويضات للمؤمن لهم عند وقوع يحيث 

عند تحقق المخاطر التي يتعرض  المؤمن المعيديتحقق موضوع عقد إعادة التأمين في مسؤولية 
لها المؤمن المباشر، الأمر الذي يوضح أن عملية إعادة التأمين عملية تأمين، وهو ما يجعل 

دأ الحلول محل ، وتطبيق مبالخطر المؤمن منهبدفع حصته من التعويض عند وقوع  المؤمن المعيد
المؤمن عند المطالبة في حقوقه تجاه الغير، وكذلك تطبيق مبدأ الإثراء بلا سبب في عقد التأمين 
يستتبع ذلك في عقد إعادة التأمين، وعند تعدد المؤمنون المعيدون، تطبق القواعد المتعلقة بتعدد 

و عدم الإفصاح، أف الكتمان ق الحالات المعينة عند اكتشايالتأمين، وأنه يحق للمؤمن المعيد تطب
، فإن ذلك يعكس على عقد إعادة ئهوبكل ما يؤثر بعقد التأمين من بطلان أو عدم نفاذه أو انقضا

التأمين، ومع ذلك فإن القول السائد في الوقت الحاضر لدى القضاء الفرنسي بأن اتفاق إعادة 
 . 328عقد تأمين حقيقيهو التأمين 

( من قانون 1-111المادة ) نصتوعلى النقيض من ذلك، فهناك توجه آخر للمشرع الفرنسي إذ 
التأمين على أن "عمليات إعادة التأمين المبرمة بين المؤمنين المباشرين ومعيدي التأمين تخرج عن 

لتأمين من دائرة تطبيق أحكام الباب الأول والثاني والثالث من ذات القانون" وهذه الأحكام متعلقة با
الأضرار غير البحرية والتأمين على الأشخاص، الأمر الذي يفهم معه أن عقد إعادة التأمين لا 
يعتبر عقد تأمين، وقد أثير خلاف جزئي حول الاختصاص القضائي للمحاكم الفرنسية بنظر النزاع، 

منها حول مدى  فأحالت محكمة الاستئناف هذا النزاع الفرعي إلى محكمة العدل الأوروبية تستفسر
 1968انطباق أحكام الاختصاص القضائي الخاصة بعقد التأمين والواردة في اتفاقية بروكسل لسنة 

، والذي 2000يوليو  13على عقود إعادة التأمين، فأصدرت المحكمة الأوروبية حكمها الشهير في 
ق على منازعات إعادة أكدت فيه صراحة على أن أحكام التأمين الواردة في اتفاقية بروكسل لا تنطب

                                                            
محمد‌كامل‌مرسى‌باشا،‌تنقيح‌محمد‌علي‌سكيكر‌ومعتز‌كامل‌مرسى،‌شرح‌القانون‌المدني،‌العقود‌المسماة،‌عقد‌التأمين،‌منشأة‌‌326

 .207م،‌ص‌2005المعارف،‌الإسكندرية،
.‌كذلك‌وفي‌نفس‌السياق،‌أنظر‌مصطفى‌كمال‌طه،‌173محمود‌سمير‌الشرقاوي،‌الخطر‌في‌التأمين‌البحري،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌327

 .953م،‌ص1952أصول‌القانون‌البحري،‌الطبعة‌الأولى،‌مطبعة‌دار‌نشر‌الثقافة،‌الإسكندرية،‌
‌.96،‌ص94،‌ص92سابق،‌ص‌،‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌عبد‌الودود‌يحيى‌ 328
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التأمين بين المؤمنين المباشرين والمؤمنين المعيدي، وأضافت المحكمة أن تلك القواعد تراعى بصفة 
أساسية حماية الطرف الضعيف اقتصادياً وقانونياً مقارنة بالطرف الآخر، وهو ما لا يمكن تطبيقه 

التأمين، وهذا التوجه سار عليه على النزاع المطروح لأن عقد الإعادة مبرم بين محترفي نشاط 
 Houseالقضاء الإنجليزي في أحد أحكامه الصادرة عن الهيئة القضائية التابعة لمجلس اللوردات )

of Lords حيث أكد صراحة على أن إعادة التأمين ليست تأميناً، وذلك لوجود اختلافات عديدة )
 . 329ةبين كل من العقدين سواء من حيث المضمون أو من حيث الغاي

عقد إعادة التأمين هو عقد تأمين حيث يلعب ): ( في حكم لها بأنSeine)وقد قضت محكمة 
، كذلك قامت محكمة النقض الفرنسية في (المؤمن الأول دور المستأمن في مواجهة معيد التأمين

حكم آخر بإجراء تشبيه ضمني بين التأمين وإعادة التأمين، وكانت وقائع النزاع تدور حول طلب 
عقد إعادة التأمين المبرم مع المؤمن المباشر وذلك لكتمان الأخير بعض  خأحد معيدي التأمين فس

دلاء، فقضت محكمة النقض أن الكتمان والإخلال المعلومات والبيانات الهامة وإخلاله بالالتزام بالإ
نتهت إلى تأييد ط معينة، واو بالالتزام بالإدلاء بالبيانات لا يفسخ عقد التأمين إلا في ظروف وشر 

إليه من عدم توافر تلك الظروف أو الشروط، وهو ما يعد تشبيهاً  انتبهواقضاء الموضوع فيما 
 .330ضمنياً لإعادة التأمين بالتأمين

كذلك فإن هذا التوجه هو نفس ما سار عليه الفقه والقضاء البريطاني، الأمر الذي يمكن أن نستنج 
ر البحرية بالطريقة الاختيارية، طاعادة التأمين عندما نشأت الأخمعه أنه توجد أولوية تاريخية لعقد إ 

لذلك فإن إعادة التأمين البحري هو عقد تأمين بحري إذا تم التنازل اختيارياً، وقد أكدت مع بداية 
 . وفي الولايات المتحدة الأمريكيةية هذا المنحى عبر عدة أحكام لهاالمحاكم البريطان 19القرن 

 College of Insuranceيوجد هذا التوجه، وقد صدر مؤلف جماعي عن معهد التأمين بنيويورك 
of New York  جاء في أحد فقراته : أن إعادة التأمين هو شكل من أشكال التأمين، أي تأمين

، بموجبه يعوّض المؤمن المعيدالمؤمن له الذي هو المؤمن المتنازل، عن طريق مؤمن والذي هو 
، أما في تأمين التي أبرمها مع المؤمن لهمن المتنازل عن الأخطار التي نتجت عن وثائق الالمؤم

الدول الأوروبية، كما في ألمانيا وفرنسا، فنجد أن دولة ألمانيا هي المتخصصة والمبدعة في مجال 
 ىإلم 1885الذي أشار في مؤلفه الذي صدر في سنة  Ehrenbergالتأمين، فلديها الفقيه آرنبرج 

"في حالة ما إذا أبرم المؤمن عقد تأمين جديد ضد الخطر، والذي هو التزامه بالتعويض عن  :أنه
الخطر المؤمن منه بموجب عقد التأمين الأول، فإن التأمين الجديد يسمى إعادة التأمين"، وفي 

                                                            
،‌75،‌وص74المؤلف‌معتز‌نزيه‌محمد‌الصادق‌المهدي،‌الاجتهادات‌الحديثة‌في‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌أشار‌لذلك‌كتاب‌329

‌.76وص
م‌أشار‌لهذا‌الحكم‌المؤلف‌معتز‌نزيه‌محمد‌الصادق‌المهدي،‌الاتجاهات‌الحديثة‌في‌إعادة‌1950ديسمبر‌‌5صدر‌هذا‌الحكم‌بتاريخ‌‌330

‌.63،‌وص‌62التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌
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ة نجد أن من له السبق في التأليف عن إعادفرنسا فقد صدر شبه اجماع بين الفقه والقضاء، ف
(، وقد صدر عنه أن "إعادة التأمين 1725-1785)  Emerigonالتأمين هو الفقيه إيميروغون 

فلهما وجهة  Picard et Bessonعملية تأمين للمؤمن"، ويوجد فقيهان آخران هما بيكارد وبيسون 
" مع أغلبية الفقه والقضاء، فإن إعادة  Traite des assurances terrestresنظر في كتابهم 

، فقد صدر عن التأمين هي تأمين التأمين"، هذا من جهة الفقه، أما من جهة القضاء الفرنسي
يعتبر أن إعادة التأمين ما هي إلا عملية تأمين"،  1889جانفي  14في  Aix"مجلس قضاء أكس 

قضت فيه تلك المحكمة  1922ريل بأ 8في   La Seineوهناك حكم "مدني صادر عن محكم 
لتأمين، هو في الحقيقة عقد تأمين بحيث يكون المؤمن الأول بمثابة مؤمن له بأن عقد إعادة ا

 .331لمؤمن المعيد بالنسبة ل

اً أو ن عقد إعادة التأمين كليأوهو ما سار عليه وأكده الفقه والقضاء في فرنسا، والذي أشار إلى 
والمؤمن له، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن  المؤمن المعيدجزئياً لا يشكل علاقة مباشرة بين 

، وهو ما نصت المؤمن لهفي مواجهة  المؤمن المباشرينهي التزامات الشركة التي أعادت التأمين 
والقانون السويسري" بشأن عدم وجود نصوص  يعليه جميع التشريعات باستثناء "القانون الأرجنتين

ومع ذلك فإذا أعطى عقد إعادة التأمين  ،المؤمن المعيدقانونية تعطي للمؤمن له الحق في مطالبة 
الحق للمؤمن المعيد أن يطالب المؤمن له بالأقساط، فإنه في المقابل للمؤمن له الحق في إقامة 

ديسمبر  14، وهو ما قضت به محكمة استئناف الجزائر في المؤمن المعيددعوى مباشرة ضد 
اتفاقاً اسماه  coassuranceتأميناً اقترانياً  اعتبرت المحكمة في هذا الحكم حيثم، 1938

وأجازت بالتالي للمستأمن أن يرفع دعوى مباشرة ضد من  reassuranceالمتعاقدان إعادة التأمين 
، وطالما أن للمؤمن له الحق في هذه المطالبة بدعوى مباشرة ضد أسماه المتعاقدان المؤمن المعيد"

ضد المؤمن له بشأن القسط  بدعوى غير مباشرة، فإن للأخير الحق في  المطالبة المؤمن المعيد
التأميني المشار إليه في عقد التأمين المبرم مع المؤمن المباشر، لكن ذلك مرهون بتوافر الشروط 
المعروفة عند استعمال هذه الدعوى وهي  أن يكون المدين )المؤمن المباشر( قد أهمل في استعمال 

 .332أن يكون إهماله من شأنه أن يسبب في إعساره أو يزيد في هذا الإعسارحقه، و 

أثر على العلاقة التعاقدية بين المؤمن والمؤمن له بحكم  لعقد إعادة التأمينأنه ليس  ومن الثابت
ليس للمؤمن له في عقد التأمين الأصلي أية علاقة ف .333استقلالية هذا العقد عن عقد التأمين

. وذلك طبقاً لمبدأ "نسبية أثر العقود"، الذي يعد فيه المؤمن له "أجنبياً" 334إعادة التأمينقانونية بعقد 
                                                            

رجع‌سابق،‌ص‌أشار‌لموقف‌الفقه‌والقضاء‌البريطاني‌الدكتور‌معمر‌حيتالة،‌في‌كتابه‌النظام‌القانوني‌لإعادة‌التأمين‌البحري،‌م‌331

‌.70،‌وص69
‌.102،‌وص‌101،‌وص100عبد‌الودود‌يحيى،‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌332

 .131إبراهيم‌أبو‌النجا،‌مرجع‌سابق،‌ص‌333
 .4م،‌ص‌1991عادل‌داود،‌مقدمة‌في‌أعادة‌التأمين،‌الطبعة‌الرابعة،‌دار‌ويذربي‌وشركاه،‌لندن،‌‌334
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عن عقد الإعادة، وبالتالي فلا يمكن الركون إليه ولا يمكن الاكتساب منه حق أو تحمل أي تبعات 
 .335بشأنه

ن المؤمن إلا أن ذلك لا يعنى عدم قياس عقد إعادة التأمين على عقد التأمين الأصلي كون أ
هو المؤمن للخطر  المؤمن المعيدالمباشر في عقد الإعادة هو المؤمن له، والعكس صحيح يكون 

شريطة التزام المؤمن المباشر بالتزاماته تجاه المؤمن له كاملة، وليس للمؤمن المباشر الاحتجاج 
زامات بحسب القدر في مواجهة المؤمن له، وذلك عند الوفاء بالالت المؤمن المعيدبأي عقد أبرم مع 

الذي احتفظ به من الأخطار ولو تبقى بالقدر المعاد تأمينه، إذ يكفي أنه المسؤول الأول أمام 
المؤمن له عند مباشرته وتغطيته للخطر محل التأمين. لذلك يستحسن أن يتعامل المؤمن له مع 

 .336لمحل التأمين مؤمن وحيد حتى يتمكن من استيفاء كامل التغطية التأمينية عند وقوع كارثة

وعلى هدي ما سلف بسطه، فقد تبين أن هناك من الفقه من يرى أن عقد إعادة التأمين هو عقد 
غير مسمى ذو طبيعة خاصة ومستقل بذاته؛ لوجود فوارق بين عقد إعادة التأمين وعقد التأمين 

ضده، أو من  تتمثل في محل التعاقد، والسبب أو الغرض من التعاقد، أو من جهة الخطر المؤمّن
حيث الضرر، أو من حيث سلطة المؤمّن المعيد، أو من حيث التوازن العقدي، ومع ذلك فصورة 
عقد إعادة التأمين تعد في ذاتها صورة جديدة من صور التأمين أدى إليها تطور فن التأمين وتضخم 

المخاطر. وكما  المسؤولية وتضاعف قيمة المخاطر وقيام الحاجة إلى إعادة التأمين بالنسبة لبعض
تم الإشارة إليه مسبقاً بأن مضمون عقد إعادة التأمين هو نقل جزء من المخاطر من قبل المؤمن 
المباشر للمؤمن المعيد في مقابل قسط متفق عليه بين الطرفين، فإن ذلك يعني أنه اتفاق مسبق له 

لاقة بين المؤمن له والمؤمن استقلاله وكيانه الذاتي، وبالتالي فإنه لا يمكن القول معه أن هناك ع
 .337المعيد، وإنما تنحصر هذه العلاقة في طرفي عقد إعادة التأمين فقط دون غيرهما

ومع ما ذهبت إليه الآراء حيال عقد إعادة التأمين ومقارنته مع العقود التي تمت مقارنتها، إذ لا 
وكيلًا  المؤمن المعيدكون يمكن قبول عقد إعادة التأمين بأنه عقد وكالة، حيث يستحيل معه أن ي

عن المؤمن المباشر في عقد يسعى كل طرف لتحقيق أهدافه وأرباحه، وأما الاتجاه القائل بأن عقد 
إعادة التأمين يعد كفالة، فربما يكون كذلك لكن ليس بالضرورة والمفهوم الحقيقي لشروط وأحكام 

 المؤمن المعيدفضلًا عن ذلك فإذا كان عقد إعادة التأمين عقد وكالة فإن ذلك يعني أنه الوكالة 
ملتزم بإيفاء جميع الالتزامات التي تلقى على عاتق المؤمن المباشر لصالح المؤمن لهم. وبخصوص 

                                                            
‌.56مقارنة"‌بين‌القانون‌المصري‌والقانونين‌الكويتي‌والفرنسي،‌مرجع‌سابق،‌صجلال‌محمد‌إبراهيم،‌التأمين‌"دراسة‌‌335
،‌308م،‌ص‌2009أحمد‌أبو‌السعود،‌عقد‌التأمين‌بين‌النظرية‌والتطبيق‌دراسة‌تحليلية‌شاملة،‌دار‌الفكر‌الجامعي،‌الإسكندرية،‌‌336

 .309ص
،‌وص‌233ن‌بين‌الأخطار‌والتعويض‌والتأمين،‌مرجع‌سابق،‌صزيد‌أحمد‌مبارك‌الخييزي،‌عقد‌إعادة‌التأمين‌وآثاره‌في‌التواز‌337

‌.245،‌وص‌236،‌وص234
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رباح ، إلا أنها تختلف في بيان الأأنه عقد شركة فإنه وان اتفقت في الكيان القانوني لهذه الشركات
فلا  والخسائر لكل شركة لذا لا يعتبر عقد إعادة التأمين عقد شركة. وفيما يتعلق بأنه عقد حوالة

يصح وصفه بذلك؛ كون الحوالة تتطلب موافقة الدائن، وعقد إعادة التأمين لا يستلزم شرط موافقة 
  المؤمن لهم عند إنفاذ وتنفيذ عقد إعادة التأمين.

جة الماسة لإبرام عقد إعادة التأمين في ظل تطور صناعة التأمين محلياً نظراً للحاأخلص إلى أنه و و 
وإقليمياً وعالمياً، وصعوبة تحمل التكاليف والتعويضات المقررة سواءً للمؤمن لهم أو الأطراف 

القول بأن عقد إعادة المتضررة من قبل المؤمن المباشر، وكذلك تزايد وقوع المخاطر والكوارث، فإن 
عقد تأمين هو الأقرب إلى الصواب لتعلقه بجميع خصائص وأركان عقد التأمين  التأمين هو

وفي نفس ، مع اعتباره عقداً ذو طبيعة خاصة التأمينعقد لدى شرّاح  االمعروفة والمستقر عليه
من عقود الإذعان؛ لوجود التوازن العقدي بين أطراف عقد  -أي عقد إعادة التأمين-الوقت لا يعد

 التأمين.إعادة 
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 الفصل الثاني
 الآثار القانونية لعقد إعادة التأمين وانقضاءه
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 الفصل الثاني
 الآثار القانونية لعقد إعادة التأمين وانقضاءه

عقد إعادة التأمين أحد الركائز الأساسية في صناعة التأمين الحديثة، حيث يتمكن المؤمن ي عد 
توزيع المخاطر التي يتحملها على جهات أخرى، مما يعزز من قدرته على الوفاء  المباشر من

بالتزاماته تجاه المؤمن لهم، وبالرغم من أن هذا العقد يتم بين المؤمن المباشر والمؤمن المعيد، إلا 
لذا  تمتد إلى أطراف متعددة، وقد تؤثر بشكل غير مباشر على المؤمن لهم. أنه له آثاراً قانونية

آثاره بالنسبة لطرفيه، ثم نبين الكيفية التي ينقضي بها وذلك في  نقف في هذا الفصل عندسوف 
ثلاثة مباحث، نخصص الأول للبحث في الآثار القانونية لعقد إعادة التأمين بالنسبة للمؤمن 

ث المباشر، ونخصص الثاني للالتزامات المترتبة على عاتق المؤمن المعيد، ثم نفرد المبحث الثال
 انقضاء عقد إعادة التأمين. عن
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 المبحث الأول

 الآثار القانونية لعقد إعادة التامين بالنسبة للمؤمن المباشر
أن تتجلى أهمية دراسة الآثار القانونية لعقد إعادة التأمين، في فهم العلاقة بين المؤمن يمكن 

كل طرف، خاصة في حالات الخسائر المباشر والمؤمن المعيد، حيث يتم تحديد مدى التزامات 
ي هذا المبحث لالتزامات الطرف الأول من عقد إعادة ، وسيتم تسليط الضوء فالكبيرة أو الكوارث

التأمين وهو المؤمن المباشر، والمتمثلة بالالتزام بالإدلاء بالبيانات، والتزامه بدفع الأقساط المتعلقة 
المؤمن المعيد بوقوع الخطر  بإبلاغبيق، وأخيراً التزامه بهذا العقد، ثم التزامه بإرسال قوائم التط

 المعاد تأمينه. ونخصص لكل التزام مطلباً مستقلا، وكما يأتي:
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 المطلب الأول

 الالتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبيانات قبل إبرام عقد إعادة التأمين
إيضاح بعض العناوين في هذا الالتزام والتي تكون منطلقاً بعد ذلك للحديث عن  ابتداءً يتعين 

حرية أهمية  الالتزام بالإدلاء بالبيانات قبل إبرام عقد إعادة التأمين، فمن ذلك سيتم الحديث عن
المرحلة السابقة على ابرام العقد، ثم الوقوف على إلى  التطرق التعاقد وموقف الفقه الإسلامي ثم 

لتزام قبل التعاقدي بصورة عامة لنصل بعد ذلك لعرض الالتزام قبل التعاقدي عند ابرام عقد الا
التأمين وهذا ما سنخصص له الفرع الأول من هذا المطلب، ثم نقسم الفرع الثاني منه إلى شقين 

وأساسه  نخصص الأول منهما للالتزام قبل التعاقدي قبل ابرام عقد إعادة التأمين بالإدلاء بالبيانات
نطاق القانوني، ونخصص الثاني للبحث في نطاق هذا الالتزام، أما الفرع الثالث والأخير فهو عن 

 .الالتزام بالإدلاء بالبيانات وطبيعته القانونية
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 حرية التعاقد وموقف الفقه الإسلامي الفرع الاول:

الشريعة الإسلامية " التراضي" تعد كمبدأ عام لا يخفى أن حرية التعاقد أو كما يطلق عليها فقهاء 
، وهو ما دل عليه القران 338عند انشاء أي عقد، والتي تعتبر أساس التعاملات اليومية بين الأطراف

نْه  نَفْسًا فَك ل وه  هَنِيئًا مَّرِيئًا( . وقال تعالى )يَا 339الكريم في محكم تنزيله )فَإِن طِبْنَ لَك مْ عَن شَيْءٍ مِّ
نك مْ أَيُّهَ  . والأصل 340(ا الَّذِينَ آمَن واْ لَا تَأْك ل واْ أَمْوَالَك مْ بَيْنَك مْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَك ونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّ

في المال هو الحل وبرضى صاحبه إن كانت على سبيل التبرع أو الهبة أو على سبيل المتاجرة، 
الله في كتابه "قاعدة العقود"، فصل "الرضى في العقود ومن بن تيمية رحمه اوقد علقّ شيخ الإسلام 

يجوز له الفسخ إذا لم يرض"، )لأن كلا من المتعاوضين يطلب ما عند الآخر ويرضى به، بخلاف 
 .341المتبرع فانه لم يبذل له شيء يرضى به، ولكن قد تسمح نفسه بالبذل، وهو طلب النفس(

التراضي قد وردت في كتاب الله، نجد أنها وردت في سنة النبي وكما بيّنا أن الحرية العقدية أو مبدأ 
فقد جاء في باب البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقا، وبه قال ابن  عمر، وشريح، صلى الله عليه وسلم، 

-والشعبي، وطاوس، وعطاء، وابن أبي مليكة، فقد "حدثنا إسحاق: أخبرنا حبان قال: حدثنا شعبة
أبرني عن صالح أبي الخليل، عن عبدالله بن الحادث قال: سمعت حكيم  قال قتادة:-هو ابن بلال

بن حزام رضي الله عنه، عن الني صلى الله وعليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرّقا، فإن 
 .342صدّقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما"

ولقد عرف فخر الإسلام "المبادلة في اللغة والشريعة وزيد فيها التراضي"، كذلك ورد في فتح القدير 
بأنه: )في حال فقد الرضا لا يسمى في اللغة بيعاً بل غصباً ولو أعطاه شيئاً آخر مكانه(، وقد جاء 

ل وقد يكون في البدائع بأنه: )مبادلة شيء مرغوب فيه بشيء مرغوب فيه وذلك قد يكون بالقو 

                                                            
‌.84بهاء‌الدين‌العلايلي،‌النظرية‌العامة‌للعقود‌في‌الفقه‌الإسلامي‌والقانون،‌مرجع‌سابق،‌ص‌338
‌(‌من‌سورة‌النساء.4الآية‌)‌339
‌(‌من‌سورة‌النساء.‌29الآية‌)‌340
فى‌أحمد‌الزرقاء،‌المدخل‌الفقهي‌العام،‌النظري ة‌الكبرى‌الأساسية‌في‌مباني‌الأحكام‌وردت‌عبارة‌شيخ‌الإسلام‌في‌كتاب‌مصط‌341

 .467،‌ص‌1967‌،1968الفقهية‌تعريفاً‌وتاريخاً‌وأصولاً،‌الجزء‌الأول،‌دار‌الفكر‌للطباعة‌والنشر‌والتوزيع،‌دمشق،‌
م،‌2001-هـ1422ث‌العربي،‌بيروت،‌الطبعة‌الأولى،‌أبي‌عبدالله‌محمد‌ابن‌إسماعيل‌البخاري،‌صحيح‌البخاري،‌دار‌إحياء‌الترا‌342

عن‌عبدالله‌بان‌الحرث‌عن‌حكيم‌بن‌حزام‌‌جاء‌في‌باب‌بيع‌الخيار‌للشافعي‌أنه:‌)أخبرنا‌سفيان‌بن‌عيينةو .368،‌ص2110حديث‌رقم‌
قال،‌قال‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌البيعان‌بالخيار‌ما‌لم‌يتفرقا‌فإن‌صدقا‌وبينا‌وجبت‌البركة‌في‌بيعهما‌وإن‌كذاب‌وكتما‌محقت‌

بي‌برزة‌فقال‌له‌أو‌برزة‌البركة‌من‌بيعهما،‌وقال‌كنا‌في‌غزاة‌فباع‌صاحب‌لنا‌فرسا‌من‌رجل‌فلما‌أردنا‌الرحيل‌خاصمه‌فيه‌إلى‌أ
سمعت‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌يقول‌البيعان‌بالخيار‌ما‌لم‌يتفرقا‌)قال‌الشافعي(‌وفي‌الحديث‌ما‌يبين‌هذا‌أيضا‌لم‌يحضر‌الذي‌

ا‌واحد‌بعد‌البيع‌)قال(‌حدثني‌حفظه‌وقد‌سمعته‌من‌غيره‌أنهما‌باتا‌ليلة‌ثم‌غدوا‌عليه‌فقال‌لا‌أراكما‌تفرقتما‌وجعل‌له‌الخيار‌إذا‌باتا‌مكان

،‌(أخبرنا‌سعيد‌بن‌سالم‌عن‌ابن‌جريج‌عن‌عطاء‌أنه‌قال‌إذا‌وجب‌البيع‌خيره‌بعد‌وجوبه‌قال‌يقول‌اختر‌إن‌شئت‌فخذ‌وإن‌شئت‌فدع
من‌كذلك‌فقد‌ورد‌عن‌نبينا‌محمد‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌أنه‌قال:‌‌4أنظر‌محمد‌بن‌ادريس‌الشافعي،‌الأم،‌الجزء‌الثالث،‌مرجع‌سابق،‌ص

‌اشترى‌شاة‌محفلة‌فهو‌يؤخر‌النظرين‌ثلاثة‌أيام،‌وفي‌رواية‌يخير‌النظرين‌ففيه‌دليل‌جواز‌اشتراط‌الخيار‌في‌البيع‌والمراد‌خيار‌الشرط؛
لأنه‌أثبت‌الخيار‌لغرور‌كان‌من‌البائع‌والتدليس‌والغرور‌يثبت‌للمشتري‌حق‌الرجوع،‌وأن‌يجعل‌ذلك‌مشروطاً‌في‌العقد‌والغرور‌

‌ثبت‌حق‌الرجوع‌على‌الغار‌كمن‌أخبر‌انسانا‌بأمن‌الطريقبالخبر‌لا‌ي
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بالفعل( بمعنى أنه حصل الإيجاب ونتج عنه القبول، وبذلك يعتبر هو المعنى الشرعي كما جاء 
في المستصفى: )والذي يظهر أثره في المحل عند الإيجاب والقبول(، وهو نفس الحكم في فتح 

رج بالابتداء القدير عندما أشار إلى أن ذلك هو: )الملك والقدرة على التصرف ابتداء إلا لمانع( فخ
لهذه الحرية التعاقدية في المرحلة السابقة على التعاقد أهمية و 343قدرة الوكيل والوصي والمتولي.

قصوى، إذ تقتضي هذه الحرية التعاقدية الاستمرار في المفاوضات والمناقشات حتى الوصول إلى 
ين الأخرى والتي ارتأت المراد من العقد المطلوب، إلا أن هذا التوجه ق وبل بالرفض من بعض القوان

، إذ أنها عملية مقيّدة ويتعين عليها أن تتم في ظل ظروف الحرية التعاقدية ليست مطلقةأن هذه 
محكومة بالمبدأ القانوني المعروف )مبدأ حسن النية وشرف التعامل ذلك المبدأ القائم على فكرة 

 .344وفلسفة معنوية هي الالتزام بمبادئ الشرف(

كل فرد الحرية الكاملة عند التعاقد أو بالعدم، وبالتالي فإن من صدر منه الإيجاب ومن الطبيعي أن ل
له الحرية فيما بعد بالعدول ما لم يحدد له مدة معينة لذلك، لذا فإنه لا يمكن القول في هذه الحالة 

وليس أن هناك تقييد لمبدأ الحرية في التعاقد. كذلك فإن لكل فرد الحرية في التعاقد مع من يشاء 
هناك ما يمنع ذلك، إلا إذا كان هناك بعض الاستثناءات باعتبارها من النظام العام، علماً بأن هذه 
الاستثناءات لا تمنع من حرية الفرد للتعاقد مع أي شخص. ولعل ما يمكن القول معه، أن للفرد 

عدا ما يكون  الاتفاق مع المتعاقد الآخر على أي شروط عند الرغبة في إبرام أي عقد مستقبلاً 
مخالفاً للنظام العام، كونها تتعلق بحماية الطرف المدين في العقود بصفة عامة كقواعد الأهلية 

 . 345مثلًا، أو ما تكون متعلقة بحمايته في عقود الإذعان.

ويهدف هذا المبدأ كما يسميه البعض مبدأ الرضائية أو التوافقية، إلى الحرية التعاقدية )أو العقدية(، 
لمسلمات أن جميع القوانين تعنى بتنظيم العقد، كما يتعين أنها تفسر وتبلور لنا الإرادة الضمنية فمن ا

للموضوع لأطراف أي عقد. وأما في حالة القواعد الآمرة فعدد حالاتها محدود، والهدف الأساسي 
ات قانونية من نشوء عقود واتفاقات قانونية أخرى، حيث يمكن للأطراف إنشاء عقود واتفاق والمقننة

                                                            
الشيخ‌الإمام‌أبي‌البركات‌عبد‌الله‌بن‌أحمد‌بن‌محمود‌المعروف‌بحافظ‌الد ين‌النسفي،‌البحر‌الرائق‌شرح‌كنز‌الد قائق‌)في‌فروع‌‌343

‌.31،‌ص31م،‌ص‌1997هـ‌1418الحنفي ة(،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت،‌الطبعة‌الأولى‌
،‌10،‌وص‌9شافي‌عرط‌المعموري،‌التنظيم‌القانوني‌للمرحلة‌السابقة‌على‌التعاقد‌)دراسة‌مقارنة(،‌مرجع‌سابق،‌ص‌عروبة‌344

‌.11وص
بهاء‌الدين‌العلايلي،‌النظرية‌العامة‌للعقود‌في‌الفقه‌الإسلامي‌والقانون،‌دراسة‌موازنة‌ومقارنة‌في‌مذاهب‌الفقه‌الإسلامي‌بخاصة‌‌345

لقانوني‌والتشريعات‌العربية:‌كالقانون‌المدني‌الأردني‌والإماراتي‌والسوداني‌والعراقي‌والقانون‌المدني‌المصري‌والفقه‌ا‌-الفقه‌الحنبلي
الرياض،‌‌–والسوري‌والجزائري‌والليبي‌والكويتي‌والقانون‌المدني‌المغربي‌واللبناني،‌الجزء‌الأول‌إبرام‌العقد،‌دار‌الشواف،‌العلُي ا‌

 .73،‌وص‌72م،‌ص2011-هـ‌1432
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. وتوجد في هذا المقام مبادئ رئيسية 346وإن كانت غير مسماة إلا أنها تتمتع بصلاحيتها وسريانها
الحرية التعاقدية، )تعنى بــتحقيق التوازن بين العدالة التعاقدية وسلطان الإرادة وهذه المبادئ هي: 

هو إلا مبدأ ناتج عن المبدأ . والحقيقة إن هذا المبدأ ما 347(والقوة الملزمة للعقد، وحسن النية
المعروف بمبدأ سلطان الإرادة، إلا أنه توجد فروقات بينهما، فمبدأ الرضا يعني تحرير الإرادة 
المنفردة من أية قيود وتكفي هذه الإرادة أن تنتج آثارها القانونية، أما بالنسبة لمبدأ سلطان الإرادة 

 .348ن تلك الإرادة محررة من أية قيودفيتعلق بسعة نطاق الأثر القانوني، وبالتالي فإ

 نصتعلى الحرية العقدية وكذلك مبدأ الرضا المستقر عليه، وذلك عندما شرح المجلة أكدت قد و 
( بأن: )الإيجاب أول كلام يصدر من أحد العاقدين لأجل انشاء التصرف وبه يوجب 101المادة )

: )القبول ثاني كلال يصدر من ( من ذات المجلة بأن102المادة ) نصتويثبت التصرف(، كما 
أحد العاقدين لأجل انشاء التصرف وبه يتم العقد(. كما أكدت على التراضي مجلة الأحكام الشرعية، 

( بأنه: )يصح التراضي بين الإيجاب والقبول ما دام المتبايعان في 226في مادتها ) نصتعندما 
المجلس أو به تشاغلا بما يعد قاطعاً في المجلس لم يتشاغلا بما يقطعه عرفاً. أما إذا تفرقا عن 

 العرف لم ينعقد البيع(.

( من القانون المدني الفرنسي صراحة على أحد هذه المبادئ وهو مبدأ 1102ولقد أكدت المادة )
بأن: )كل شخص حر في أن يتعاقد أو ألا يتعاقد، وفي اختيار  نصتالحرية العقدية وذلك عندما 

حتوى العقد وشكله وذلك في حدود القانون، إلا أن الحرية التعاقدية لا من يتعاقد معه وفي تحديد م
تسمح بمخالفة القواعد المتعلقة بالنظام العام(. ومن الفقه من يرى أن مبدأ الحرية العقدية يعتبر من 

، ومن 2013المبادئ الدستورية واجبة الاحترام؛ استناداً لما وجه به المجلس الدستوري الفرنسي في 
( سالفة الذكر التي اشترطت في آخرها بأنه: )إلا أن الحرية التعاقدية 1102حظ على المادة )الملا

( من ذات القانون، 6لا تسمح بمخالفة القواعد المتعلقة بالنظام العام(، أنها تقارب لنص المادة )
عام بأن: )لا يمكن، بموجب اتفاقيات خاصة، مخالفة القوانين المرتبطة بالنظام ال نصتحيث 

والآداب العامة(، وهذا إنما يدل على وجود خلاف بين النصين سالفي الذكر، فيتمثل أول هذه 
( في الباب المتعلق بالعقد وهذا أمر طبيعي، 1102الخلافات موضع كل نص، فموضع المادة )

                                                            
ل‌في‌القانون‌المدني‌‌346 ،‌ترجمة‌منصور‌القاضي‌ومراجعة‌فيصل‌كلثوم،‌مجد‌المؤسسة‌الجامعية‌-تكوين‌العقد-جاك‌غستان،‌المطو 

‌.54م،‌ص‌‌2008-هـ1429للدراسات‌والنشر‌والتوزيع،‌بيروت،‌الطبعة‌الأولى،‌
مقارناً‌بالقانون‌المدني‌‌2016قانون‌المدني‌الفرنسي‌في‌شرح‌لتعديل‌ال-أسامة‌أبو‌الحسن‌مجاهد،‌شرح‌قانون‌العقود‌الفرنسي‌الجديد‌‌347

 .76صم،‌2023المصري‌في‌أهم‌المواضع،‌نادي‌القضاة،‌
إبراهيم‌عنتر‌فتحي‌الحياني،‌حقوق‌العقد‌دراسة‌مقارنة‌في‌القانون‌المدني‌الأردني‌والإماراتي‌والعراقي‌مع‌بيان‌موقف‌الفقه‌‌348

ان،‌الطبعة‌الأولى،‌الإسلامي،‌دار‌الحامد‌للنشر‌والتوزيع،‌ ‌.136،‌وص‌135م،‌ص‌2020-هـ‌1441عم 
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( جاءت في الباب التمهيدي، فهو أمر يعاب عليه من ناحية الصياغة القانونية، 6بينما المادة )
( لم تشر لا من قريب ولا بعيد على الحرية العقدية، 6وأما الخلاف الموضوعي، فيمكن أن المادة )

( قد أشارت لهذه الحرية صراحة، وبالنظر إلى مصطلح "مخالفة الآداب 1102بخلاف نص المادة )
ون (؛ ك1102(، فقد حذفها المشرع الفرنسي في المادة )6العامة" المشار إليها في نص المادة )

ذلك المصطلح قد أضحى مهجوراً من قبل القضاء وظل الاهتمام والتطوير بالتدريج لمصطلح 
 .349"النظام العام"،

في مادته  نصتكذلك نجد أن القانون المدني المصري قد أهتم بفكرة الآداب العامة، وذلك عندما 
عامة كان العقد باطلًا(، كما ( بأنه: )إذا كان محل الالتزام مخالفاً للنظام العامة أو الآداب ال135)

( من ذات القانون بأنه: )إذا لم يكن للالتزام سبب، أو كان سببه مخالفاً للنظام 136المادة ) نصت
العامة أو الآداب، كان العقد باطلًا(، إلا أنه لوحظ على النصين أنهما ارتبطا بركني المحل والسبب، 

به المادة  نصتركنين، وهذا جاء بخلاف ما وكأنما حصرا مخالفة الآداب العامة في هذين ال
( من القانون 136و 135. وما ذكر في نص المادتين )350( من القانون المدني الفرنسي1102)

( من القانون المدني البحريني. أما 111( والمادة )109المدني المصري، نجد أنه يقابل المادة )
في فقرته )ب( من  ونصتفي النظام السعودي فقد أعتبر النظام العام أحد شروط محل الالتزام 

ألا يكون مخالفًا للنظام -بأن: )ب نصت، إذ السعودي ( من نظام المعاملات المدنية72المادة )
  العام(.

لذا فإن الثابت مما سبق هو صدور الرضا والخيار بين المتبايعين، وفي حال تبين وجود أي عيب 
وعليه، فقد  فللطرف الآخر القبول أو المطالبة بالرد بحسب ما جاء في الحديث المشار إليه أعلاه.

للشك أهمية الرضا وثبوت الخيار لدى البائع والمشتري، ومن الأهمية  ثبت وبما لا يدع مجالاً 
 بمكان أن يعبر المشتري عن رغبته بالاستمرار بالبيع أو الرجوع عنه خلال المدة المحددة سلفاً.

والثابت أن هناك اهتمام بهذه المرحلة كونها ثقيلة بأدق التفاصيل سواءًا أكانت قانونية ومالية وفنية، 
مي الأطراف من نشوء أية خلافات أو نزاعات مستقبلية، والحق يقال بأنه يتعين في هذه فهي تح

المرحلة الاستعانة بالمتخصصين من المحامين والمستشارين لنقل خبراتهم وتجاربهم في هذا المجال 
 حتى يتمكن أصحاب المال والأعمال من القدرة في اتخاذ القرار المناسب عند إبرام أي عقد كان. 

                                                            
 .78،‌وص‌77أسامة‌أبو‌الحسن‌مجاهد،‌شرح‌قانون‌العقود‌الفرنسي‌الجديد،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌349
(‌من‌القانون‌المدني‌الجزائري،‌55(‌من‌قانون‌الموجبات‌والعقود‌اللبناني،‌والمادة‌)168و‌167وتقابل‌هذه‌المادة،‌نص‌المادة‌)‌350

‌(‌من‌القانون‌المدني‌التونسي.247مادة‌)وال
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 أهمية المرحلة السابقة على إبرام العقدالفرع الثاني: 

لا شك أن المرحلة السابقة على التعاقد لها أهمية كبيرة لأنها يمكن أن تفضي بعد ذلك إلى إبرام 
العقد النهائي، وتتم هذه المرحلة بعدة صور منها: )الوعد بالتعاقد، والاتفاق الابتدائي، والعربون، 

وتبدأ هذه المرحلة بقيام أحد أطراف أي عقد بتسويق ما لديه على الطرف  .351والتعاقد عن الغير(
وتستدعي هذه المرحلة الطلب من الأطراف  .352المقابل، ويوضح له مضمون وطبيعة هذا العقد

التفاوض والمناقشة باعتبارها نقطة الانطلاق لهذه المرحلة وتنتهي بإيجاب ملزم وهذا الإيجاب انعقد 
تين وتطابق الإيجاب والقبول، وتظهر بعد هذه المفاوضات مسودة العقد، والتي بمجرد تلاقي إراد

تعرّف بأنها نتيجة مفاوضات حيال نصوص أي عقد بين الأطراف التي تحتاج إلى اتفاق نهائي 
. 353بعد أن حصل الأطراف على فترة لدراسة هذه المفاوضات للوصول على العقد بصورته النهائية

ه المرحلة الحفاظ على سرية أية معلومات تنشأ من خلال هذه المفاوضات، والأهم من هذا في هذ
وفي حالة تم الانتهاء من هذه المرحلة، وتلاقت إرادة طرفي العقد بحيث صدر الايجاب مطابقاً 

 .354للقبول، يمكن القول معه أن هذه المرحلة قد انتهت وتم بعد ذلك إبرام العقد النهائي

المرحلة أية مسؤولية على أي طرف إلّا إذا ثبتت أن هذه المسؤولية كانت هذه ولا يترتب على  
بخطأ أحد الأطراف وتبع هذا الخطأ ضرر للطرف المقابل، وفي هذه الحالة فإننا نكون أمام 

حرية الللموجب  فإن. وبحسب ما هو مستقر عليه 355المسؤولية التقصيرية وليست المسؤولية العقدية
طالما أن هذا الالتزام لم يلق قبولًا لدى الطرف الآخر، وعلى العكس من  في العدول عن التزامه

                                                            
 .109م.،‌ص‌2019إلياس‌ناصيف،‌موسوعة‌العقود‌المدنية‌والتجارية،‌الجزء‌الأول،‌أركان‌العقد،‌منشورات‌الحلبي‌الحقوقية،1

‌.238عبد‌الرزاق‌احمد‌السنهوري،‌نظرية‌العقد،‌الجزء‌الأول،‌مرجع‌سابق،‌ص‌352
 .45،‌وص‌44م،‌ص2020أحمد‌عبد‌الرحمن،‌التنظيم‌القانوني‌للاتفاقات‌الممهدة‌للتعاقد،‌دار‌الجامعة‌الجديدة،‌الإسكندرية،‌‌353
بشار‌قيس‌محمد،‌عقود‌نقل‌التكنولوجيا‌في‌إطار‌القانون‌الخاص،‌دار‌وليد‌للنشر‌والتوزيع‌والبرمجيات‌والمركز‌القومي‌للإصدارات‌‌354

وفي‌هذا‌الشأن‌فقد‌ذهبت‌محكمة‌النقض‌المصرية‌في‌حكم‌لها‌بأن:‌‌.160،‌ص159م،‌ص‌2022طبعة‌الأولى،‌القانونية،‌القاهرة،‌ال
من‌مفاوضات‌مع‌راغبي‌الشراء،‌وممارسة‌‌-)لا‌يعد‌إعلان‌الجهة‌الإدارية‌عن‌نيتها‌في‌البيع‌والإجراءات‌التي‌تقوم‌بها‌لهذا‌الغرض

في‌هذه‌الحالة‌إنما‌يكون‌من‌قبل‌ناوي‌الشراء‌بتقدمه‌للشراء‌على‌أساس‌سعر‌معين‌ولا‌على‌الثمن‌إيجاباً‌من‌جانبها،‌ذلك‌أن‌الإيجاب‌
القضائية،‌‌55لسنة‌‌2111في‌الطعن‌‌170،‌وللمزيد‌من‌الاطلاع‌على‌الطعن‌يتم‌التعاقد‌إلا‌بالترخيص‌في‌البيع‌والتصديق‌عليه...(

الأحكام‌الصادرة‌من‌الهيئة‌العامة‌للمواد‌المدنية‌ومن‌الدوائر‌م،‌محكمة‌النقض،‌المكتب‌الفني،‌مجموعة‌1990أبريل‌سنة‌‌22جلسة‌
م،‌مشار‌لهذا‌الحكم‌في‌كتاب‌علي‌مطر‌حسن‌الجبوري،‌بعنوان‌1994،‌القاهرة،‌1،‌ج41=المدنية‌ودائرة‌الأحوال‌الشخصية،‌لسنة‌

‌المؤسسة ‌)دراسة‌مقارنة‌بين‌لبنان‌والعراق(، ‌العقد ‌في‌تنفيذ ‌الطبعة‌الأولى،‌‌النية‌في‌المفاوضات‌وأثرها ‌بيروت، ‌للكتاب، الحديثة
.‌كما‌صدر‌في‌نفس‌الاتجاه‌حكم‌محكمة‌التمييز‌العراقية‌وذلك‌عندما‌نصت:‌"أن‌الذي‌يقدمه‌المشترك‌بالمناقصة‌يعد‌87،‌ص2024

قاده‌لأن‌العقد‌الرضائي‌يكون‌إيجاباً‌والقبول‌الصادر‌من‌الطرف‌الآخر‌إذا‌اقترن‌بالإيجاب‌يعد‌ايجاباَ‌قد‌انعقد‌ولا‌توجد‌شكلية‌معينة‌لانع
إما‌شفاهه‌أو‌كتابه‌لغرض‌توثيق‌حقوق‌والتزامات‌الطرفين‌ثم‌الكتابة‌لضمان‌الحقوق‌الناشئة‌عن‌العقد‌في‌حالة‌حصول‌خلاف‌بين‌

لسنة‌‌‌32الطرفين‌عند‌تنفيذه،‌كما‌أن‌هناك‌فرق‌بين‌المزايدات‌والمناقصات‌فالمزايدات‌ينظمها‌قانون‌بيع‌وإيجار‌أموال‌الدولة‌رقم
وتعديلاته،‌أما‌المناقصات‌فلم‌ينظمها‌قانون‌وإنما‌توجد‌بعض‌العليمات‌المتعلقة‌بها‌الصادرة‌من‌الوزارات‌المعنية‌والتي‌لم‌ترق‌‌1986

(‌الصادرة‌2007الهيئة‌العامة//80إلى‌مستوى‌القانون‌ومن‌ثم‌فهي‌تخضع‌للأحكام‌العامة‌للعقود‌في‌القانون‌المدني..."،‌قرار‌رقم‌)
،‌مشار‌في‌كتاب‌علي‌مطر‌حسن‌2009،‌مجلة‌حمورابي،‌مجلة‌تصدرها‌جمعية‌القضاء‌العراقي،‌العدد‌الأول‌2007أكتوبر‌‌7اريخ‌بت

 .87الجبوري،‌بعنوان‌النية‌في‌المفاوضات،‌مرجع‌سابق،‌ص‌
م،‌2007-1428طبعة‌الثانية،‌محمود‌المظفر،‌نظرية‌العقد‌دراسة‌قانونية‌مقارنة‌بأحكام‌الشريعة‌الإسلامية،‌دار‌حافظ،‌جدة،‌ال‌355

‌.94،‌ص93ص
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ذلك، فإذا تم تحديد مدة لهذا الإيجاب، فإن الموجب سيلتزم بذلك خلال هذا المدة، وبالتالي فإن 
 .  356الإرادة المنفردة للموجب ستكون هي السبب الرئيس لهذا الالتزام

التفاوض ومسودة المشروع بعكس  اعدادرام العقد قد تفتقد من ولا يخفى بأن المرحلة السابقة على إب
)مجلس العقد( الذي لا ينفك عن هذه المرحلة ويظل متمسكاً فيه، وبالتالي فإن تعريف هذه المرحلة 
يستقيم مع ما ذهب إليه الفقه الإسلامي، كونه لا يتم ولا ينعقد إلا في مجلسه، كما يعرف بأنه 

ولعل هذه المرحلة تواجه بعض التعقيدات  .357اعتبار العقد عقداً نهائياً  المرحلة التي تسبق فترة
أثناء سريان العقد سيما إذا كانت هناك بعض العقود ستنشأ على الاعتبارات الذاتية أو الشخصية. 
ولا يخفى أن الاتفاق على ماهية التزامات الطرفين المتقابلة ستكون في هذه المرحلة السابقة على 

قد، فضلًا عن تحديد المسؤولية القانونية عند اخلال أي طرف لتلك الالتزامات، وأخيراً ابرام أي ع
في حال نشأ أي نزاع بين الطرفين أن يتم تحديد القضاء المختص بحل النزاع والقانون الواجب 

 .358التطبيق عليه

لكترونية(، لحين المرحلة باهتمام بالغ سواء في العقود التقليدية أم الحديثة )الاهذه ولا شك أن 
الوصول إلى المراحل الأخيرة للتعاقد الأمر الذي يتوجب معه التزام الاطراف بمبدأ حسن النية 

المرحلة تتجلى عند الكشف عن جميع البيانات المطلوبة هذه كما أن أهمية  .359والتعاقد بأمانة
لأنها تلزم المتعاقد لعقود المستهلكين وخصوصاً العقود الضخمة التي تنشأ عن طريق التقنية؛ 

المهني بالإدلاء بتقديم كل البيانات والمعلومات الى جمهور المستهلكين ليتمكنوا من اتخاذ القرار 
 . 360عند ابرام العقد أو العدول عنه

والجديد بالذكر أن المرحلة السابقة تتكون من اتفاق شفوي أو اتفاق مكتوب، وينقسم الاتفاق الشفوي 
ر، بحيث يكون الاتفاق الشفوي المباشر عن طريق التواصل المباشر في إلى مباشر وغير مباش

نفس الوقت والمكان، أما الاتفاق الشفوي غير المباشر فيتحد فيه الزمان بخلاف المكان، كونه 
يستلزم التواصل فيه عن طريق وسائل الاتصالات المعروفة. أما الاتفاقات المكتوبة، فلا تتم إلا 

من الأهمية بمكان القول و  .361بين الطرفين كمرحلة أولية للاتفاق على أي عقدبالتحرير المتبادل 

                                                            
 .48،‌ص47نبيل‌إبراهيم‌سعد‌ومحمد‌حسن‌قاسم،‌مصادرُ‌الالتزام‌دراسة‌مقارنة،‌مرجع‌سابق،‌ص‌356
يونس‌صلاح‌الدين‌علي،‌العقود‌التمهيدية‌)دراسة‌تحليلية‌مقارنة(،‌دار‌الكتب‌القانونية،‌ودار‌شتات‌للنشر‌والبرمجيات،‌مصر،‌‌357

‌.18،‌وص‌17م،‌ص2010
‌التنظيم‌القانوني‌للمرحلة‌السابقة‌على‌التعاقد‌)دراسة‌مقارنة(،‌رسالة‌ماجستير،‌جامعة‌بابل،‌‌358 عروبة‌شافي‌عرط‌المعموري،

 .12م،‌ص‌2008هـ‌1429

العربي‌أحمد‌بلحاج،‌الإطار‌القانوني‌للمرحلة‌السابقة‌على‌التعاقد‌في‌ضوء‌القانون‌المدني‌المقارن‌)دراسة‌مقارنة(،‌الطبعة‌‌359

‌.37م‌ص‌2011-هـ1432الأولى،‌دار‌حافظ‌للنشر‌والتوزيع،‌جدة،‌
‌-هـ1440محمد‌أحمد‌محمود‌أبو‌الهنا،‌حماية‌المستهلك‌في‌مرحلة‌ما‌قبل‌إبرام‌العقد،‌رسالة‌دكتوراه،‌جامعة‌عين‌شمس،‌القاهرة،‌‌360

‌.146م،‌ص2019
المركز‌الأكاديمي‌للنشر‌ومكتبة‌الدراسات‌العربية،‌هيلان‌عدنان‌أحمد،‌الاتفاقات‌السابقة‌على‌التعاقد‌)دراسة‌مقارنة(،‌‌361

‌.15وص‌،14م،‌ص2022الإسكندرية،‌



114 
 

بأن هذا الالتزام ينشأ في المرحلة السابقة على التعاقد لحماية رضا المتعاقد بل وجود إرادة متنورة 
وحرة؛ لأن المتعاقد يحتاج للتبصير بجميع المعلومات والحقائق المطلوبة قبل التعاقد، وربما يؤدي 

 .362لى عدم الوفاء بهذا الالتزام إلى قطع المفاوضات والمناقشات السابقة على التعاقدإ

ومن الأمثلة التي تؤيد أن المرحلة السابقة لا ترتب التزاماً نهائياً، ففي أحد الأحكام الصادرة عن 
)يحدث كثيراً أن يتقدم شخص لشغل  :محكمة النقض الفرنسية في الدعاوى العمالية، فقد قضت بأنه

وظيفة ما، ثم يحصل على وعد بأن يؤخذ طلبه في الاعتبار في وقت لاحق، لذا فإن هذا الوعد، 
وإن كان غير كاف لقيام عقد العمل ولا يرتب التزاماً نهائياً على عاتق رب العمل بإبرام هذا العقد، 

 . 363صاحب الشأن( غير أنه يشكل اتفاقاً مبدئياً يلزمه بالتفاوض مع

و كما يسميها البعض بالاتفاقات التي تسبق العقد النهائي على عدة المرحلة السابقة أوتتضمن 
صيغ، الأمر الذي حدا بالفقه أن يسمي هذه الصيغ بالفوضى في ظل كثرة هذه الصيغ 

رتوكول هذه المصطلحات تكمن في )بو والمصطلحات التي تستخدم في المرحلة السابقة على التعاقد، 
الاتفاق، وخطاب الثقة، وخطاب النوايا، واتفاق التفاوض، والاتفاق المرحلي، ومذكرة التفاهم، 
وخطاب التفاهم، ومشروع العقد، والاتفاق الإطاري، والاتفاق المبدئي، وعهد الشرف، والاتفاق 

الاتفاقات الجزئي، والاتفاق الوقتي(، ويمكن تقسيم هذه المصطلحات إلى فئتين، الأولى تهتم ب
الممهدة والتي تمهد السبيل إلى الوصول للعقد المتفق بين الطرفين، وأما الفئة الثانية، فتعنى 
بالمراحل التي تحدد هدف الأطراف وبه يتم اكتمال بناء العقد النهائي، وعلى الرغم من  حصر 

قد، والآثار القانونية هذه المسميات، إلّا أنها أهميتها تكمن عند تحديد الهدف المنشود لإبرام أي ع
 .364التي تنشأ بين أطرافه في هذه المرحلة

أكتوبر  8قد جاء في حكمٍ لأحد الدوائر المدنية بمحكمة النقض الفرنسية التي صدرت بتاريخ و 
م، والتي أقرت مسمى )فكرة الاتفاق المبدئي بمناسبة اتفاق أحد الأطباء مع مالك العقار 1963

شاء وتشغيل مستشفى، دون تحديد شكل هذه الشركة أو تفاصيل على تكوين شركة بينهما لإن
اتفاقهما. وعلى أثر هذا الاتفاق قام الطبيب باتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة للبناء، كما اتفق مع 
أحد المهندسين المعماريين الذي بدأ في تنفيذ عمله. غير أنه لدى تقديم مشروع عقد الشركة إليه 

ع عليه أو حتى التفاوض بشأنه، وأمر المهندس بالتوقف عن العمل مما اضطر رفض الطبيب التوقي
بتأييد محكمة الموضوع فيما  محكمة النقضالمالك للجوء للقضاء لمطالبته بالتعويض. فقضت 

                                                            
،‌أمير‌أحمد‌عزيز‌سيد‌النمر،‌الالتزام‌بالتبصير‌في‌التعاقد‌دراسة‌مقارنة‌بين‌القانون‌المدني‌والشريعة‌الإسلامية،‌دار‌النهضة‌العربية‌362

‌.222م،‌ص‌2017القاهرة،‌
ظيم‌الاتفاقي‌للمفاوضات‌العقدية‌دراسة‌تحليلية‌مقارنة‌للوسائل‌القانونية‌لتأمين‌المفاوضات‌في‌عمليات‌محمد‌حسين‌عبدالعال،‌التن‌363

‌.97التجارة‌الدولية،‌دائر‌النهضة‌العربية،‌القاهرة،‌ص‌
،‌227ارنة،‌صأنس‌عبد‌المهدي‌فريحات،‌النظام‌القانوني‌للمفاوضات‌في‌القوانين‌الوضعية‌والشريعة‌الإسلامية‌دراسة‌تأصيلية‌مق‌364

 .228وص‌
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قررته من التسليم بوجود اتفاق تمهيدي على التفاوض بشأن العقد النهائي يبرر إلزام الطبيب 
 . 365اب المهندس ونفقات الأعمال والإجراءات التي تم اتخاذها(بالتعويض والوفاء بأتع

والجدير بالذكر أن هذه المرحلة قد تكون نقطة هامة للمحكمة التي ستنظر الخلاف الذي حصل 
المرحلة على ابرام هذه بين الطرفين بشأن تنفيذ أي عقد من العقود التجارية الدولية، مع العلم أن 

العقد قد تكون الأساس الذي يفرق بين العقود الحرة )عقود التفاوض( وعقود الإذعان من جهة 
حرية عند التعاقد، الحق في مناقشة بنود العقد ومعرفة كامل ال للمتعاقدينأخرى، باعتبار أن 

ي غالب حتى يتمكن كل طرف من تحقيق رغبته ومصلحته في هذه المرحلة، وفو  .366مضمونه
الثمن ولا يتم مناقشة البنود الأخرى لذات على أحد عناصر العقد وهو  هذه المناقشات تردالأحوال 

 . 367العقد

بشأن قطع التفاوض بين بائع عقار م 1998يناير  6بتاريخ القضاء الفرنسي عن قرار صدر وفي 
المشتري دفع الثمن ومشتري، إذ قررت فيه محكمة التمييز: )إن إيهام بائعي عقار بأن بإمكان 

كاتماً عنهم أثناء المفاوضات السريعة التي تمت معهم على شراء العقار بمبلغ تسعين مليون فرنك 
فرنسي، بأنه بحاجة للاستدانة أو لتوفير ضمانة مصرفية، وكان قد طلب منهم عدم تأجير طابق 

يه يشكل خطأ متصلًا سبباً بكامله من الغير، ومن ثم امتناعه عن التعاقد بحجة عدم توفر المال لد
بالأضرار التي لحقت بالمتفاوضين الآخرين، أي البائعين المحتملين، وهذا الخطأ يرتب مسؤولية 
عليه نتيجة للكتمان الخادع وإعطاء معلومات خاطئة، ولهذا تصدق محكمة التمييز قرار محكمة 

ضرار التي لحقت الاستئناف الذي يلزمه بدفع نصف مليون فرنك فرنسي كتعويض عن الأ
 . 368بالمتفاوضين الآخرين(

بين صاحب  م1972مارس  12في قرار لها صدر بتاريخ كذلك قضت محكمة التمييز الفرنسية 
مصنع من أحد وسطاء البيع، وقررت بأن قطع التفاوض يعتبر من صور التعسف: )إذ أراد صاحب 
مصنع شراء آلة ضخمة أمريكية الصنع من وسيط للبيع في فرنسا، وقد ذهب خصصاً إلى أمريكا 

تفظ للاطلاع عليها، وعندما عاد إلى فرنسا فاوض الوسيط، فتباطأ هذا الأخير في المفاوضات واح

                                                            
365‌1963October  8Civ نقلاً‌عن‌محمد‌حسين‌عبدالعال،‌التنظيم‌الاتفاقي‌للمفاوضات‌العقدية‌دراسة‌تحليلية‌مقارنة‌للوسائل‌‌،

‌.99القانونية‌لتأمين‌المفاوضات‌في‌عمليات‌التجارة‌الدولية،‌مرجع‌سابق،‌ص‌
العجمي،‌حكم‌الالتزام‌بالتفاوض‌في‌عقود‌التجارة‌الدولية،‌دار‌الفكر‌والقانون‌للنشر‌والتوزيع،‌المنصورة،‌‌أحمد‌أبو‌القاسم‌إمحمد‌366

‌.62،‌وص‌61م،‌ص2019
بلحاج‌العربي،‌التنظيم‌القانوني‌للمرحلة‌السابقة‌على‌التعاقد‌)دراسة‌فقهية‌قضائية‌مقارنة‌مدعمة‌بأحدث‌اجتهادات‌محاكم‌النقض‌‌367

‌.24،‌وص‌13م،‌ص‌2023-هـ1444ية(،‌الطبعة‌الأولى،‌دار‌الكتاب‌الجامعي‌للنشر‌والتوزيع،‌الرياض،‌العربية‌والفرنس
العقد‌في‌مع‌مقدمة‌في‌الموجبات‌المدنية،‌منشورات‌الحلبي‌-مشار‌إليه‌في‌كتاب‌مصطفى‌العوجي،‌القانون‌المدني،‌الجزء‌الأول‌‌368

‌.‌169ص‌ ،2022الحقوقية،‌الطبعة‌الأولى،‌
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بالبيان النهائي المرسل من أمريكا ومن ثم رفض البيع متذرعاً بعقد حصري مع صناعي آخر 
 .369منافس لطالب الشراء، وبالتالي رتبت مسؤولية قطع المفاوضات على عاتق الوسيط(

ومن جهة القوانين والأنظمة محل المقارنة، نجد أن القانون المدني الفرنسي ألزم الأطراف بالتفاوض 
أن: )العقود يجب أن تكون على ( من ذات القانون 1104المادة ) نصتإبرام العقد، حيث قبل 

تفاوضيّة، منشأة ومنفذّة بحسن نية(. كما أن المشرّع المصري رتّب المسؤولية القانونية في حالة 
بقة إخلال الواعد عند الوعد بإبرام عقد مع المتعاقد الآخر، الأمر الذي نرى معه أن هناك مرحلة سا

أنه: )إذا وعد على ( من القانون المدني المصري 102المادة ) نصتعلى إبرام أي عقد، حيث 
شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الآخر طالباً تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة لتمام 

ه مقام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة، قام الحكم متى حاز قوة الشيء المقضي ب
العقد(. وهناك حالات عرفها المشرّع البحريني للعقود السابقة على التعاقد، والتي تتمثل في )العقد 

 . 370الابتدائي، والوعد بالعقد(

صراحة بأن التفاوض بشأن أي عقد يعتبر من المرحلة السابقة نص أما في النظام السعودي، فقد 
وجهات النظر بين الأطراف للوصول إلى الهدف على التعاقد، بحيث يتم التفاوض وتبادل جميع 

المنشود لإبرام العقد المطلوب، لذا فإن عملية التفاوض تعتبر عملية تمهيدية لاعتماد مرحلة التعاقد 
النهائي بين أطرافه، ولا يرتب هذا التفاوض أي التزام عند إبرام أي عقد بمعنى أنه يمكن تنجح هذه 

م لا. وعلى هذا الأساس، فإنه يمكن القول إن عملية التفاوض والتي المرحلة السابقة على التعاقد أ
تسبق مرحلة إبرام أي عقد قد تنشئ في هذه الحالة "التزاماً ببذل عناية" على أطراف هذه المرحلة 
وليس "التزاماً بتحقيق نتيجة"؛ كون هذا التفاوض يجب أن يتم والحالة هذه بحسن نية، والعكس 

فاوض إذا تمت بسوء نية وقام أحد الأطراف بإخفاء أي معلومة مهمة في صحيح فإن عملية الت
( من 41وهذا ما أكدته المادة ) . 371المرحلة السابقة؛ فإنه ي عد مخلًا بالتزاماته تجاه الطرف المقابل

أنه: )إذا تم التفاوض على على ( منه 1في الفقرة ) نصتنظام المعاملات المدنية السعودي حيث 
عقد فلا يترتب على أطراف التفاوض التزاماً بإبرام هذا العقد، ومع ذلك يكون من يتفاوض أو ينهي 
التفاوض بسوء نية مسؤولًا عن الضرر الذي أصاب الطرف الآخر، ولا يشمل ذلك التعويض عما 

                                                            
 .174،‌وص173م،‌مشار‌اليه‌في‌كتاب‌مصطفى‌العوجي،‌القانون‌المدني،‌مرجع‌سابق،‌ص‌1972مارس‌‌12بتاريخ‌‌قرار‌صدر‌369
‌(.51(‌و‌)50(‌و‌)49(‌و‌)48(‌و‌)47وقد‌نظمها‌القانون‌المدني‌البحريني‌وعني‌لها‌في‌المواد‌)‌370
لجديد،‌الجزء‌الأول،‌مركز‌الدراسات‌العربية‌للنشر‌خالد‌السيد‌محمد‌عبد‌المجيد،‌ملحق‌التعليق‌على‌نظام‌المعاملات‌السعودي‌ا‌371

عقوداً‌تحضيرية‌ ولا‌يخفى‌إن‌كانت‌هذه‌العقود .25،‌وص‌24،‌وص‌23م،‌ص2024-هـ1445والتوزيع،‌الرياض،‌الطبعة‌الأولى،‌
المرحلة‌ورتب‌على‌أطرافها‌‌أو‌تمهيدية،‌أو‌وعداً‌بالتعاقد،‌أو‌حتى‌التزاماً‌بالتفاوض؛‌فإن‌القضاء‌الفرنسي‌قد‌أقر‌المسؤولية‌في‌هذه

م‌إذ‌1985نوفمبر‌‌14مسؤولية‌بحيث‌يتم‌تطبيقه‌بحسن‌نية.‌وقد‌صدر‌في‌هذا‌الاتجاه‌حكماً‌قضائياً‌في‌الولايات‌المتحدة‌الأمريكية‌في‌
شركة‌قضى‌بأن:‌)التعويض‌على‌شركة‌من‌أكبر‌شركات‌البترول‌الأمريكية‌)تكساسوا(‌لأنها‌فسدت‌صفقة‌شراء‌شركة‌)بنز‌أويل(‌ل

حدد‌فيها‌كل‌التفاصيل‌بما‌فيها‌شراء‌السهم‌الواحد،‌وكانت‌معلقة‌على‌موافقة‌مجلس‌‌اتفاق)جيتى(‌بعد‌أن‌كان‌قد‌حرر‌بشأنها‌مذكرة‌
ملزماً‌لأطرافه‌وألزمت‌شركة‌)تكساسوا(‌‌اتفاقاإدارة‌الشركة‌)جيتى(‌مع‌علمها‌بتوقيع‌مذكرة‌الاتفاق،‌فقد‌رأت‌المحكمة‌في‌هذا‌الاتفاق‌

(،‌أنظر‌سمير‌عبدالسميع‌الأودن،‌خطابات‌النوايا‌في‌مرحلة‌التفاوض‌على‌العقد،‌منشأة‌مليار‌دولار‌أمريكي‌11,1تعويض‌قيمته‌‌بدفع
 .77،‌ص‌2005المعارف،‌الإسكندرية،‌
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( من ذات المادة على أنه: 2الفقرة ) نصتفاته من كسب متوقع من العقد محل التفاوض(، كذلك 
 )ي عدُّ من سوء النية عدم الجدية على التفاوض أو تعمد عمد الإدلاء ببيان جوهريّ مؤثرٍ في العقد(.

وفي قضية أخرى رفعت من شركة )آلن مانوكيان( ضد )واجفيز( وشركة )ليكومبليس( حيث ادّعت 
فاوضات، وطلبت الحكم على الشركة الأولى بأن دعواها هي مسؤولية عن القطع الخاطئ للم

الشركاء بإصلاح الضرر الناتج عن القطع الخاطئ للمفاوضات، وقد أقرت محكمة استئناف باريس 
بمسؤولية )واجفيز( من دون مسؤولية شركة )ليكومبليس(، وحكمت على الشركاء )واجفيز( بأن 

 من شركة فرنك كتعويض عن الضرر. ثم تقدمت كلاً  400.000يدفعوا لشركة )مانوكيان( 
)مانوكيان( و )واجفيز( إلى محكمة التمييز الفرنسية بطلب تمييز الحكم حيث تضمن تمييز الأولى 
أنها تنازع في تقدير محكمة الاستئناف للضرر الحاصل حيث أنها رفضت أن تأخذ بعين الاعتبار 

أت ساحة شركة خسارة فرصة تحقيق أرباح يمكن أن تكون مأمولة لو أن العقد أبرم، وحيث أنها بر 
)ليكومبليس(، أما تمييز )واجفيز( فقد تضمن أن محكمة الاستئناف رتبت مسؤولية على )واجفيز( 
في حين أنها لم ترتكب تعسفاً في ممارسة حق قطع المفاوضات. وفيما يخص تمييز )واجفيز( فقد 

ية قطع المفاوضات قامت محكمة التمييز بالرد عليه فذهبت إلى أن:)تفضي الحرية التعاقدية إلى حر 
وهي حرية غير محدودة إلا بالتعسف في حق القطع وهو خطأ موصوف بالتحايل على ثقة الشريك، 
وأن الشخص الذي يبادر إلى الدخول في المفاوضات بتقديمه عرضاً بشراء جميع أسهم شركة ما، 

مام بتحقيق هذه عرضاً موقوفاً على شروط تعليقية مرتبطة بمهلة تنفيذه، والذي لا يظهر أي اهت
الشروط لا يستطيع تحميل مفاوضه مسؤولية قطع المفاوضات بعد انتهاء المهلة، وبالتالي فإن 
محكمة الاستئناف قد اعتبرت أن الشركاء واجفيز قد قطعوا، وبسوء نية، مفاوضات لم يظهر أبداً 

المعطيات ولتقييمها  أنها تخلوا عنها، وأن شركة مانوكيان تابعتها بشكل طبيعي؛ وأنه نظراً لهذه
تكون محكمة الاستئناف قد عللت قرارها، ومن جهة ثانية فإن محكمة الاستئناف قد بينت بحجة 
غير منتقدة، أن الفرقاء باتفاق مشترك، قد مددوا تاريخ انجاز الشروط التعليقية، فتكون الحجة 

ر فاعلة، مما ينتج أن المأخوذة من الظرف، بأن قطع المفاوضات كان لاحقاً لهذا التاريخ، غي
الحجة غير مقبولة في أي من فروعها(، أما الرد على طلب التمييز الأول المقدم من شركة 
)مانوكيان( فقد تضمن قرار محكمة التمييز الفرنسية بأن: )الظروف المكونة لخطأ مرتكب في 

ذي قوامه ممارسة حق القطع من جانب واحد لمفاوضات سبقت العقد ليست السبب في الضرر ال
خسارة الفرصة في تحقيق الأرباح التي يسمح بها إبرام العقد؛ وحيث قررت محكمة الاستئناف بحق 
أنه في غياب اتفاق ثابت ونهائي، فإن الضرر الحاصل لشركة )آلن مانوكيان( لا يستوجب إلا 

الأرباح  النفقات التي سببتها المفاوضات والدراسات المسبقة التي قامت بها وأجرتها، من دون 
المأمولة، في حالة إبرام العقد، من جراء استثمار المؤسسة التجارية، ولا حتى خسارة الفرصة 
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بالحصول على هذه الأرباح، وبالتالي فإن هذا الطعن الأول غير )محق((. أما الرد على طلب 
ولو عن معرفة،  التمييز الثاني فقد جاء رد محكمة التمييز الفرنسية بأن: )مجرد واقعة التعاقد، حتى

مع شخص كان قد قام بمفاوضات مع شخص ثالث، لا تشكل بذاتها_ إلا إذا كان الدافع إليها نية 
 -الإضرار أو كانت قد اقترنت بمناورات احتيالية_ خطأ من شأنه ترتيب المسؤولية على فاعلها؛ 

شركة ليكومبليس، كانت  وحيث إنه تبين أن بند التكفل المدرج في الوعد بالتفرغ لا يكفي لإثبات أن
قد استعملت أساليب غير شريفة من أجل الحصول على التفرغ عن أسهم تشكل رأس مال شركة 
ستورك، ولا حتى أنها كانت على معرفة تامة بحالة تقدم المفاوضات الجارية بين شركة آلن 

ان، تكون محكمة مانوكيان وبين المفترغين، ولا على معرفة بعدم مصداقية هؤلاء شركة آلن مانوكي
الاستئناف قد أصابت حين قررت أن شركة ليكومبلس لا تترتب عليها مسؤولية تجاه شركة آلن 
مانوكيان، وليس مهماً أن تكون في النهاية قد استفادت من المناورات غير الشريفة التي قام بها 

ررت محكمة التمييز الشركة واجفيز، الأمر الذي اعتبر ان الطعن غير محق(، ولهذه الأسباب فقد ق
 . 372الفرنسية رد الطعنين المقدمين من الشركتين

ويثور تساؤل في هذا الصدد مفاده: طالما أننا تطرقنا لأهمية المرحلة السابقة على إبرام العقد، وهو 
ما إذا كان هناك فرق بين الاتفاق والعقد في القوانين والأنظمة محل المقارنة؟ فإن الملاحظ أن 

الموجب والقابل على انشاء أو إحداث تعديل عمل قانوني بغض النظر عن الآثار التي  تلاقي إرادة
سترتب على ذلك، فإن ذلك يعني أننا بصدد تعريف واضح لمعنى الاتفاق، بينما يعرّف العقد بأنه 
 اتفاق بين إرادة الموجب وإرادة القابل على )إنشاء التزام فقط(، وبالتالي فإن العقد يمكن أن يكون 

اتفاقاً والعكس ليس صحيحاً، لذا ذهب بعض العلماء في العصر الحديث إلى عدم وجود فرق بين 
الاتفاق والعقد واعتبروها مصطلحات مترادفة سواءً عند انشاء أي التزام أو نقله أو تعديله أو 

 .  373انهاؤه

عندما عرفت المادة وعلى هذا الأساس، فقد فرق القانون المدني الفرنسي بين العقد والاتفاق وذلك 
( من القانون المدني الفرنسي بأن العقد هو )اتفاقية يلتزم بواسطتها شخص أو عدة أشخاص 1101)

تجاه شخص أو عدة أشخاص آخرين بأداء شيء ما أو القيام بعمل ما أو بالامتناع عن القيام 
في فقرته نص ندما .  كذلك فرق القانون المدني المصري بين الاتفاق والعقد، وذلك ع374بعمل ما(

                                                            
العقود‌-ت‌م‌أشير‌إليها‌في‌كتاب‌القرارات‌الكبرى‌في‌القضاء‌المدني،‌الموجبا2003تشرين‌الثاني‌‌2قضية‌تجارية‌صدرت‌بتاريخ‌‌372

التأمينات،‌للمؤلفين‌هنري‌كابيتان،‌وفرنسوا‌تيري،‌وايف‌لاكيت،‌وترجمة‌على‌محمود‌مقلد،‌مجد‌المؤسسة‌الجامعية‌للدراسات‌‌-الخاصة
‌.16،‌ص15،‌ص14،‌ص13،‌ص‌12م،‌ص‌2015-هـ1436والنشر‌والتوزيع،‌بيروت،‌الطبعة‌الأولى،‌

الثالث،‌بدون‌بلد‌النشر،‌بدون‌دار‌النشر،‌الطبعة‌الثانية،‌بدون‌سنة‌النشر،‌‌زهدي‌يكن،‌شرح‌قانون‌الموجبات‌والعقود،‌الجزء‌373

 .156،‌ص‌155،‌ص154ص
(‌من‌165و164(‌من‌قانون‌الموجبات‌والعقود‌اللبناني،‌والمادتين‌)165وهناك‌من‌القوانين‌ما‌يقابل‌هذه‌المادة،‌فنجد‌أن‌المادة‌)‌374

(‌من‌قانون‌125(‌من‌القانون‌المدني‌الكويتي،‌والمادة‌)31نون‌المدني‌العراقي،‌والمادة‌)(‌من‌القا73القانون‌المدني‌الليبي،‌والمادة‌)
(‌من‌القانون‌المدني‌الجزائري.‌ك‌نجد‌أن‌هناك‌بعض‌القوانين‌المقارنة‌الإضافية‌التي‌أخذت‌54المعاملات‌المدنية‌الإماراتية،‌والمادة‌)

(‌من‌القانون‌861(‌من‌القانون‌البرتغالي،‌والمادة‌)5(‌الفقرة‌)641باني،‌والمادة‌)(‌من‌القانون‌الإس1254بنفس‌الاتجاه،‌وهي‌المادة‌)



119 
 

عد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام ي  ( منه بأن )الاتفاق الذي 101)الأولى( من المادة )
عقد معين في المستقبل لا ينعقد، إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامهن والمدة 

المدني البحريني إلى التفرقة بين  التي يجب إبرامه فيها(، وفي نفس السياق، فقد ذهب القانون 
 .375( من ذات القانون 50الاتفاق والعقد، وذلك في المادة )

والجدير بالذكر، أنه يمكن القول إننا نسير اتجاه العقود وذلك عند تلاقي إرادتين لإنشاء التزام 
ن هناك عقداً قانوني ينتج عنه أثر معين، وفي حالة عدم نشوء هذا الالتزام، فلا يمكن القول إذاً أ

. وفي هذا الخصوص 376بالمعنى القانوني، علماً بأن هذا متحتم من وقائع أي قضية كلًا على حدة
( من نظام 31المادة ) نصت، وذلك عندما اكتفى بلفظ )العقد(يمكن القول أن النظام السعودي 

نظامي، مع مراعاة )ينشأ العقد بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر  :أنهعلى المعاملات السعودي 
 ما تقرره النصوص النظامية من أوضاع معيّنة لانعقاد العقد(.

الالتزام قبل التعاقدي في العقود ثم عن الالتزام قبل  الحديث عنمناسبة فمن ال وفي ضوء ما سبق،
 :التعاقدي عند ابرام عقد التأمين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
(‌1449(‌من‌القانون‌الإيطالي،‌والمادة‌)1098النمساوي،‌ومن‌جهة‌أخرى،‌فإن‌هناك‌قوانين‌أخرى‌لم‌تسلك‌نفس‌الاتجاه،‌وهي‌المادة‌)

وبالتالي‌فإن‌لم‌تجد‌القوانين‌الأخيرة‌أية‌مقارنة‌أو‌تفرقة‌بين‌الاتفاق‌‌(‌من‌القانون‌الارجنتيني،1111من‌القانون‌الهولندي،‌والمادة‌)
‌والعقد.‌

بأن‌"‌عدم‌الاتفاق‌على‌أحد‌الشروط‌الجوهرية،‌يجعل‌العقد‌المراد‌إبرامه‌معيبا‌‌نصتوهذا‌ما‌أكدته‌المحكمة‌العليا‌الجزائرية‌عندما‌‌375

بأنه‌"‌إذا‌اشترط‌القانون‌لتمام‌العقد‌استيفاء‌شكل‌معين،‌فإن‌هذا‌الشكل‌يطبق‌أيضاً‌على‌الاتفاق‌المتضمن‌الوعد‌‌نصتقانونا"‌كما‌

م،‌مشار‌1997فبراير‌‌18،‌وعن‌الغرف‌المجتمعة‌بتاريخ‌1993ديسمبر‌‌22بالتعاقد"،‌صدر‌هذا‌الحكم‌عن‌الغرفة‌المدنية‌بتاريخ‌
‌.27سوم‌بكتاب‌التنظيم‌القانوني‌للمرحلة‌السابقة‌على‌التعاقد‌للمؤلف‌بلحاج‌العربي،‌صلهذين‌الحكمين‌في‌المؤلف‌السابق‌المو

‌.7خالد‌السيد‌محمد‌عبد‌المجيد،‌ملحق‌التعليق‌على‌نظام‌المعاملات‌السعودي‌الجديد،‌الجزء‌الأول،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌376
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 بالإدلاء بالبيانات الجوهرية وأساسه القانوني: مفهوم الالتزام قبل التعاقدي الثالثالفرع 

تحدثنا في الفرع الأول من هذا المبحث عن الحماية القانونية على المرحلة السابقة على ابرام العقد، 
وما جاء به الفقه الإسلامي في خصوص حرية التعاقد، ومن ثم يجدر بنا أن أتكلم عن الالتزام قبل 

الحديث عن ثم الالتزام قبل التعاقدي عند ابرام عقد التأمين،  بعهوسيتالتعاقدي في جميع العقود، 
الالتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبيانات الجوهرية في عقد إعادة التأمين، ثم أساسه القانوني، وماهية 

 نطاق هذا الالتزام، لذا سيتم تناول المواضيع التالية:

 أولًا: ماهية الالتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبيانات الجوهرية في العقود 

ي عد هذا الالتزام سابق على إبرام العقد؛ كونه يتعلق بالتزام أحد المتعاقدين بأن يقدم للطرف الآخر 
عند تكوين العقد، البيانات اللازمة لإيجاد رضا صحيح وكامل ومتنور على علم بكافة تفصيلات 

زئيات هذا العقد. لذا فإن خطورة الشيء محل العقد قد تكون من أسباب وشروط قيام الالتزام وج
قبل التعاقدي بالإدلاء بالبيانات اللازمة لتبصير المتعاقد الآخر بالنصيحة والمشورة. ويتوسط هذين 

  ـ377التحذيرالالتزامين التزام ثالث في بعض العقود، يسميه بعض الفقهاء الالتزام بالانتباه أو ب

يختلف الالتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبيانات التفصيلية المتعلقة بإبرام العقد، بوصفه التزام عام و 
يمكن تطبيقه على أنواع معينة من العقود لاعتبار معين فيها عن الالتزام بتقديم معلومات وبيانات 

رات القانونية أو الفنية في معينة والناشئ من عقد خاص يبرم مع شخص يحترف تقديم الاستشا
مجال معين ويسمى )عقد احتراف تقديم الاستشارة أو النصيحة(، والمستند في ذلك لنظر الفقه في 
اعتبار خاص يستوجب فيها المدين بالالتزام بتقديم الاستشارة وفقاً للمبادئ والأسس الثابتة والمقررة 

ي هذا الالتزام كونه متميز في مجاله وله خبرة في الحرفة التي يمتهنها. وهذا الذي يميز المدين ف
 . 378فنية في مجاله الخاص

ويوجد التزام يطلق عليه الالتزام بالإعلام قبل التعاقد وهذا النوع من الالتزامات لا يعتبر مصطلح 
جديد بل نشأ قديماً في ظل التشريعات والقوانين القديمة، والسبب راجع في ذلك إلى اختلاف 

تي تظهر بين الناس وتفرزها الحياة، ومتى ما سعى الأطراف إلى الاستمرار في التعامل التعاملات ال
                                                            

ضوء‌القانون‌المدني‌المقارن‌)دراسة‌مقارنة(،‌الطبعة‌بلحاج‌العربي‌أحمد،‌الإطار‌القانوني‌للمرحلة‌السابقة‌على‌التعاقد‌في‌‌377

‌)أنه‌على‌‌.93،‌ص92م،‌ص2011-هـ1432الأولى،‌دار‌حافظ‌للنشر‌والتوزيع،‌جدة،‌ وقد‌قضت‌محكمة‌استئناف‌جبل‌لبنان‌بـــ
ئج‌غير‌عادلة،‌وأن‌يعطي‌القاضي‌في‌الأعمال‌القانونية‌أن‌يقف‌على‌نية‌المتعاقدين‌وحقيقة‌ما‌قصدوه‌من‌العقد‌عندما‌يحتوي‌على‌نتا

انظر‌استئناف‌،‌العقد‌الوصف‌الذي‌يتفق‌مع‌عناصره‌دون‌أن‌يكون‌مقيداً‌بالوصف‌الذي‌أعطاه‌الفرقاء‌وبالنية‌الظاهرة‌المعبر‌عنها(

هـ‌المشار‌إليه‌في‌كتاب‌علي‌مطر‌حسن‌الجبوري،‌مرجع‌1971م،‌النشرة‌القضائية‌لسنة‌1969يناير‌‌15جبل‌لبنان،‌الصادر‌في‌
‌.192بق،‌ص‌سا
نزيه‌محمد‌الصادق‌المهدي،‌الالتزام‌قبل‌التعاقدي‌بالإدلاء‌بالبيانات‌المتعلقة‌بالعقد‌وتطبيقاته‌على‌بعض‌أنواع‌العقود‌"دراسة‌‌378

 .8،‌وص7م،‌ص1982فقهية‌قضائية‌مقارنة"،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة‌،
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وإظهار احترام الرغبات، فإنه يتعين ابراز الالتزام قبل التعاقدي على هذا التعامل وفرضه عند وجود 
أي رغبة في السعي في التعاقد، وبالتالي فتصبح إرادة الطرفين متنورة وتكون هناك حرية في 

. تجدر الإشارة إلى أن الالتزام قبل التعاقدي بالإفضاء أو الادلاء 379المضي قدماً إلى إبرام العقد
المدنية عن طريق امتداد مبدأ حسن النية(  ةالمسؤوليبالبيانات اللازمة يكمل )دور الإرادة ومبادئ 

من بداية التعاقد والتفاوض حتى ابرام العقد، ولعل هذا المبدأ، ووفق ما سماه الفقه الفرنسي "مبدأ 
حسن النية قبل التعاقدي"، يفرض نفسه في حالة وجود أي خطأ قانوني موجب للمساءلة المدنية 

 . 380يريةسواءاً أكانت هذه المسؤولية عقدية أو تقص

وقد جاءت أحد الأحكام الصادرة من الدائرة المدنية بمحكمة النقض الفرنسية لتؤكد على تلك 
المسؤولية في مخالفة المبدأ المشار إليه آنفاً، وذلك عقد )إيجار تركيب وصيانة مواصلة تليفونية(، 

حظة توقيع العقد حيث جاءت وقائع هذا الحكم على )دفع المشترك عربون ابرام العقد، ولكن عند ل
النهائي تمسك المشترك بأن الشركة المتعاقدة معه كتمت الشروط الجائرة المتعلقة بالعقد وخاصة 
فيما يتعلق بالجزاء الجنائي المتمثل في مبلغ كبير من المال(، وقد ورد جواب شركة الاتصالات 

نشأ أي مسئولية على عاتق بعدة دفوع )أولها: أن السكوت أو مجرد الكتمان لا يعتبر تدليسا ولا ي
الشركة، وثانيهما: أن المشترك كان يجب أن يستعلم بنفسه عن هذه الشروط ومع ذلك فمن حقه 
الآن عند جهلها أن يتخلص من العقد مع فقد العربون(، وقد أصدرت محكمة الموضوع حكمها 

الشروط الجائرة، فإن القاضي )بأنه حتى لو كان المشترك قد علم لحظة توقيع العقد النهائي بهذه 
هذا العلم جاء متأخرا بحيث أن قراره في الخيرة بين ابرام العقد وبين الانسحاب منه مع خسارة 

محكمة النقض الفرنسية بالتأكيد على  تالعربون، لم يعد قرارا صادرا عن رضاء سليم(، وقد جاء
تعاقد الذي يطلب منه تنفيذ الم يما جاء في ذلك الحكم، إذ تضمن حكم المحكمة العليا بأنه )يحم

 .381تعهدات أو التزامات دون أن يكون قد أحيط علما بمدى سعة هذه التعهدات(

وهناك ألفاظ ومصطلحات مختلفة عن الالتزام قبل التعاقدي، ألا وهو الالتزام )بالإعلام(، حيث 
أطرافها، لدرجة أن  ينشأ هذا الالتزام بسبب كثرة الالتزامات والحقوق الغير متفق عليها مسبقاً بين

القضاء في فرنسا قد بدأ في الزام الأطراف بحقوق والتزامات مغايرة عما اتفق عليه في الأصل، 

                                                            
‌قبل‌التعاقد‌"درا‌379 ‌الالتزام‌بالإعلام ‌القانون‌خالد‌جمال‌أحمد‌حسن، سة‌مقارنة"‌للحصول‌على‌درجة‌الدكتوراه‌في‌الحقوق،‌قسم

‌.3،‌وص1هـ،‌ص‌1417-م1996الخاص،‌كلية‌الحقوق،‌جامعة‌أسيوط،‌
نزيه‌محمد‌الصادق‌مهدي،‌الالتزام‌قبل‌التعاقدي‌بالإدلاء‌بالبيانات‌المتعلقة‌بالعقد‌وتطبيقاته‌على‌بعض‌أنواع‌العقود،‌مرجع‌سابق،‌‌380

‌.59،‌وص58ص‌
م،‌وقد‌أشير‌لهذا‌الحكم‌في‌كتاب‌المؤلف‌نزيه‌محمد‌الصادق‌مهدي،‌الالتزام‌قبل‌1971أبريل‌‌17صدر‌هذا‌الحكم‌بتاريخ‌في‌‌381

 .64،‌وص63التعاقدي‌بالإدلاء‌بالبيانات‌المتعلقة‌بالعقد‌وتطبيقاته‌على‌بعض‌أنواع‌العقود،‌مرجع‌سابق،‌ص‌
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كونها نشأت بغير رضا من الأطراف المتعاقدة، وفي هذا صدر الحكم حيال أحد القضايا )بشأن 
لى المشتري لكن بعد ذلك في الكمية ا صقيام بائع قرميد بتسليم الواح قرميد المطلوبة بدون أي نق

ثبت ان القرميد المستخدم لم يكن مقاوما للصقيع ولا الثلج(، وبناءً عليه قضت المحكمة )بإلزام 
البائع المحترف الذي كان لديه علم ودراية بذلك الامر، بإعلام المشتري، فكان من الواجب عليه 

هناك اختلاف بين الفقه حيال )الالتزام إعلام المشتري بكل التفاصيل عند إبرام العقد(، لذا نجد أن 
بالإعلام أو التحذير أو النصيحة(، فمنهم من يرى أن المصطلحات تعد كلفظ واحد، وكذلك كمعنى 
واحد، والذي يميز تلك المصطلحات هو الالتزام بالإعلام سواء كان قبل ابرام العقد أم بعده، ومنهم 

لثلاثة، فلكل التزام استقلالية )ومعيار التمييز هو من يرى أن هناك فروقات بين تلك المصطلحات ا
 .382التدخل أو الحياد(

بالتالي فإن ثبت وجود اهمال من أحد الأطراف بعد ابرام العقد، فللطرف المقابل الحق في إقامة و 
أما الالتزام الذي يهدف من وراه الطرف الضعيف إلى إبرام  .383ضده بموجب المسؤولية العقدية

المحترف شريطة أن يقوم بالاستعلام عن جميع الحقائق الجوهرية التي تسبق  العقد مع الطرف
. وقد أكدت محكمة الاستئناف الفرنسية حكمها 384ابرام العقد أو بعده، فيسمى التزام بالاستعلام

)الشخص الذي باع بعض ممتلكاته إلى مشتري محترف بثمن بخس كان يستوجب  :القاضي بأن
 . 385لمثل في السوق قبل الإقدام على هذا البيع(عليه الاستعلام عن ثمن ا

ويمكن أن يعفى من هذا الالتزام في حالة وحيدة وهي )حالة الجهل المشروع(، وهذه الحالة تتحقق 
بالرجوع إلى احتفاظ الطرف المتعاقد بمحل العقد، وهذه تسمى )استحالة موضوعية(، وإما ترجع 

تعاقد الآخر والذي يفتقد إلى المعرفة والدراية بخبايا الاستحالة إلى )استحالة شخصية( شخصية الم
                                                            

نة‌في‌ضوء‌آخر‌المستجدات‌الفقهية‌والتشريعية،‌دار‌مصر‌للنشر‌والتوزيع،‌ضمير‌حسين‌المعموري،‌تحديات‌العقد،‌دراسة‌مقار‌382

م،‌فهو‌مشار‌له‌في‌1977أكتوبر‌‌4،‌أما‌حكم‌محكمة‌النقض‌الفرنسية‌فقد‌صدر‌بتاريخ‌268،‌وص266م،‌ص‌2025الطبعة‌الأولى،‌
 هذا‌الكتاب.

وقد‌استقر‌القضاء‌ .165،‌وص164العقد،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌محمد‌أحمد‌محمود‌أبو‌الهنا،‌حماية‌المستهلك‌في‌مرحلة‌ما‌قبل‌إبرام‌383

التونسي‌على‌مصطلح‌)الإعلام(‌في‌جميع‌المسائل‌العقدية،‌واجتهد‌في‌عدد‌من‌القضايا‌القانونية‌دون‌أن‌يكون‌اهتمام‌من‌المشرع‌يعالج‌
فيه‌تأصيل‌لمصطلح‌)الإعلام‌في‌العقود(‌من‌تلك‌المسائل‌في‌حال‌نشأت‌أية‌خلافات،‌وبالتالي‌فإن‌إبداء‌الرأي‌والحكم‌من‌قبل‌القضاء‌

أبريل‌‌28،‌الصادر‌بتاريخ‌462624أنظر‌القرار‌عدد‌‌.383جهة‌المضمون‌واستقلاله‌كأي‌التزام‌يرد‌من‌ضمن‌الالتزامات‌العقدية
‌بشأن‌‌.‌كما107م‌المشار‌إليه‌في‌كتاب‌نائلة‌مسعود،‌مرجع‌سابق،‌ص1994 ‌لها )الشرط‌أصدرت‌محكمة‌التعقيب‌التونسية‌قرارٍ

)ولئن‌كان‌ثمرة‌ات فاق‌بين‌الط رفين‌فإنه‌ينبغي‌أن‌لا‌يحيد‌عن‌قواعد‌العدل‌والإنصاف‌وأن‌لا‌ينقلب‌أداة‌‌:التغريمي(،‌حيث‌جاء‌فيه‌بأن
لتكريس‌هيمنة‌الط رف‌الأقوى‌في‌العقد‌على‌الجانب‌الضعيف‌فيه...(،‌حيث‌يفهم‌مما‌سبق،‌أن‌هناك‌استقرار‌"لمبدأ‌العدل‌والإنصاف"‌

خلال‌الركون‌إلى‌مصطلح‌)مفهوم‌الإعلام(،‌والتي‌تعني‌توازن‌الالتزامات‌المتقابلة‌لكل‌طرف‌بحيث‌)تتحقق‌العدالة‌العقدية(،‌‌من
وبموجبه‌يتوافر‌مبدأ‌حسن‌النية‌لكل‌طرف‌من‌أطراف‌العقد،‌وخصوصاً‌)استيعاب‌مبدأ‌التعاون(‌بينهما‌والذي‌يؤكد‌على‌الاعلام‌في‌

‌ابرامه‌العقد‌بين‌الأطراف‌كأحد ‌ابرام‌أي‌عقد‌وأهميته‌بعد ‌أنظر‌القرار‌الصادر‌بتاريخ‌المستلزمات‌العقدية‌الهامة‌عند أكتوبر‌‌4.
م،‌2024م،‌مشار‌إليه‌في‌كتاب‌بكر‌أبو‌طالب،‌أزمة‌العقد‌)دراسة‌مقارنة(،‌دار‌الفكر‌والقانوني‌للنشر‌والتوزيع،‌المنصورة،‌1977
‌.89،‌وص‌88ص‌
 .172نا،‌مرجع‌سابق،‌صمحمد‌أحمد‌محمود‌أبو‌اله‌384
م،‌أشير‌لهذا‌الحكم‌في‌كتاب‌المؤلف‌محمد‌أحمد‌محمود‌أبو‌الهنا،‌2000مايو‌‌9(‌بتاريخ‌Nancyهذا‌الحكم‌صدر‌من‌محكمة‌)‌385

‌.173،‌ص172حماية‌المستهلك‌في‌مرحلة‌ما‌قبل‌إبرام‌العقد،‌مرجع‌سابق،‌ص
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. وكذلك نجد أن الالتزام بالتبصير يقع في المجالات التي تتسم بنطاق العقود 386العقد المراد ابرامه
. وعليه، 387التي تبنى على الثقة سيما وأنه يتعلق ببعض الأمور المالية التي يتفق عليها الطرفين

الالتزام بالتبصير، حيث يقوم هذا الالتزام على ادلاء الطبيب بجميع  فإن العقود الطبية تتضمن
البيانات والمعلومات المتعلقة بصحة مريضه وما هي طرق علاجه وتبصره عن الإيجابيات 

كون الواجب على الطرف المتعاقد هو الاعلام بجميع الحقائق الجوهرية إلى المتعاقد ؛ 388والسلبيات
مال الشيء محل التعاقد استعمالًا صحيحاً، وكذلك يحذره من مخاطر الآخر بحيث يتمكن من استع

 .389هذا الاستعمال، لكنه في نفس الوقت لا يلتزم بتحقيق هذه النتيجة

وبالتالي فإن هذا الالتزام يعتبر )التزام تبادلي( فيلتزم كل طرف بالالتزامات المفروضة على الطبيب 
بتقديم بالإدلاء بجميع بالبيانات المهمة قبل ابرام العقد والمريض، حيث يقع على الطبيب التزام 

والتزام بالإبلاغ بعد العلاج، وكذلك يقع على المريض التزام بالإفصاح عن كل ما يهم الطبيب من 
معلومات تخدم طريقة العلاج وكيفيته وتحديد المدة اللازمة له، وكذلك عليه إفصاح عن حالته 

. علماً بأن هذا الالتزام ينقسم إلى قسمين، فالأول منهما 390معالجالصحية واستقرارها للطبيب ال
يرجع لصالح طالب التعاقد وأن عليه التزام بتبصير الطرف المقابل بجميع المعلومات ويفصح عنها 

                                                            
 .173محمد‌أحمد‌محمود‌أبو‌الهنا،‌مرجع‌سابق،‌ص‌386
‌.‌88م،‌ص1990صر،‌الالتزام‌بالتبصير‌في‌العقود‌المدنية،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة،‌سهير‌منت‌387
محمود‌ثابت‌محمود‌علي‌الشاذلي،‌التزام‌الطبيب‌بتبصير‌المتبرع‌والمريض‌بمخاطر‌عملية‌نقل‌وزراعة‌الأعضاء‌البشرية‌)دراسة‌‌388

،‌325م،‌ص2018هـ،‌1439للنشر‌والتوزيع،‌الجيزة،‌الطبعة‌الأولى،‌‌مقارنة‌في‌القانون‌والفقه‌الإسلامي(،‌مركز‌الدراسات‌العربية
ويرفد‌هذا‌القول‌ويقويه‌ما‌جاء‌في‌أحد‌الأحكام‌الصادرة‌من‌محكمة‌النقض‌الفرنسية،‌إذ‌قضت‌بــــ‌)بالتزام‌جراح‌التجميل‌.‌‌326وص‌

يئة‌التي‌قد‌تتربت‌على‌هذا‌التدخل‌الجراحي.‌وأقامت‌بتبصير‌مريضه‌ليس‌فقط‌بالأخطار‌الجسيمة‌للتدخل‌وإنما‌أيضاً‌بتلك‌النتائج‌الس
،‌صدر‌هذا‌الحكم‌جراح‌التجميل‌لعدم‌تبصيره‌المريضة‌بإحداث‌قطعين‌في‌بطنها‌لشفط‌الدهون‌وليس‌قطعاً‌واحداً(‌ةمسؤوليالمحكمة‌
ر‌المتبرع‌والمريض‌بمخاطر‌م،‌وقد‌أشير‌هذا‌الحكم‌بكتاب‌المؤلف‌محمود‌الشاذلي،‌التزام‌الطبيب‌بتبصي1998فبراير‌‌17بتاريخ‌

،‌وقد‌أشير‌هذا‌الحكم‌1988فبراير‌‌17.‌صدر‌هذا‌الحكم‌بتاريخ‌327عملية‌نقل‌وزراعة‌الأعضاء‌البشرية،‌المرجع‌السابق،‌ص‌
بكتاب‌المؤلف‌محمود‌الشاذلي،‌التزام‌الطبيب‌بتبصير‌المتبرع‌والمريض‌بمخاطر‌عملية‌نقل‌وزراعة‌الأعضاء‌البشرية،‌المرجع‌سابق،‌

 .326،‌وص325ص
مها‌محسن‌علي‌السقا،‌مبدأ‌حسن‌النية‌في‌مفاوضات‌عقود‌التجارة‌الدولية،‌المركز‌القومي‌للإصدارات‌القانونية،‌القاهرة،‌الطبعة‌‌389

 .105م،‌ص2016الأولى،‌
ر‌والإمارات،‌ضحى‌محمد‌سعيد‌النعمان،‌عقد‌التدريب‌وبحوث‌قانونية‌أخرى،‌دار‌الكتب‌القانونية‌ودار‌شتات‌والبرمجيات،‌مص‌390

كما‌جاءت‌أحد‌الأحكام‌الصادرة‌من‌محكمة‌النقض‌الفرنسية‌على‌أحقية‌المريض‌على‌التعويض‌في‌حال‌وقوع‌ضرر‌‌.43م،‌ص2014
أصابه‌بسبب‌إخلال‌الطبيب‌بالالتزام‌بالتبصير‌عن‌المخاطر‌التي‌يتعرض‌له‌مريضه،‌إذ‌تضمن‌الحكم‌)بأحقية‌المريض‌في‌الحصول‌

المتمثل‌في‌تركه‌جاهلاً‌بحالته‌الصحية‌طوال‌عدة‌أشهر‌مما‌يجعله‌لا‌يدرك‌الأسباب‌الحقيقية‌للآلام‌التي‌كان‌على‌تعويض‌عن‌الضرر‌
يعانيها‌طوال‌هذه‌المدة،‌وقد‌لاحظت‌المحكمة‌أن‌المسئولية‌تقع‌على‌عاتق‌الطبيب‌المعالج‌وليس‌على‌الطبيب‌الذي‌أجرى‌العملية‌

تبصير‌المريض‌والحصول‌على‌رضائه‌في‌حين‌أن‌الثاني‌قد‌رأى‌السكوت‌عن‌الإعلام‌‌الجراحية‌للمريض،‌فالأول‌هو‌المسئول‌عن
م،‌وقد‌أشير‌هذا‌الحكم‌بكتاب‌المؤلف‌محمود‌1973فبراير‌‌14.‌صدر‌هذا‌الحكم‌بتاريخ‌كان‌ضرورياً‌نظراً‌للحالة‌النفسية‌للمريض(

وقد‌جاءت‌‌.327زراعة‌الأعضاء‌البشرية،‌المرجع‌سابق،‌صالشاذلي،‌التزام‌الطبيب‌بتبصير‌المتبرع‌والمريض‌بمخاطر‌عملية‌نقل‌و
أحد‌الأحكام‌الصادرة‌من‌محكمة‌النقض‌المصرية‌التي‌قضت‌بأن‌الالتزام‌الذي‌يقع‌على‌الطبيب‌هو‌التزام‌ببذل‌عناية،‌حيث‌تضمن‌

بذل‌العناية‌الصادقة‌في‌سبيل‌شفاء‌بأن‌)مسئولية‌الطبيب‌لا‌تقوم‌على‌أساس‌أنه‌يلتزم‌بشفاء‌المريض،‌فهو‌ملتزم‌بذلك‌وإنما‌يلتزم‌ب
ً‌ودراية،‌في‌الظروف‌ ‌يقدمه‌طبيب‌يقظ‌من‌أوسط‌زملاء‌الطبيب‌علما المريض،‌ولما‌كان‌الواجب‌الطبي‌في‌بذل‌العناية‌مناطه‌ما

جب‌يعد‌خطأ‌المحيطة‌به‌أثناء‌ممارسته‌لعمله‌مع‌مراعاة‌تقاليد‌المهنة‌والأصول‌المهنية،‌وأي‌انحراف‌من‌الطبيب‌عن‌أداء‌هذا‌الوا
م،‌أشير‌هذا‌الحكم‌في‌كتاب‌المؤلف‌يوسف‌محمد‌خير‌1966مارس‌‌2،‌انظر‌نقض‌مدني‌مصري،‌صدر‌في‌يستوجب‌مسؤوليته(

 .60،‌ص59م،‌ص‌2021الحاج‌قدور،‌الالتزام‌بالتبصير‌في‌مجال‌العقود‌المهنية‌)دراسة‌مقارنة(‌دار‌الجامعة‌الجديد،‌الإسكندرية،‌
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كونه متعاقد محترف ويملك البيانات الجوهرية التي تنور ذلك الطرف، أما القسم الثاني من هذا 
 .391أطراف تعاقدوا وأصبح هناك التزامات ستنفذ بعد ابرام العقد وتنفيذه الالتزام فيرجع لصالح

وهناك التزام يطلق عليه )الالتزام قبل التعاقدي بتقديم المعلومات(، ومضمونها بأن هناك مواقع 
تجارية الكترونية على شبكة الانترنت أو عن طريق الرسائل الالكترونية أو عن طريق المحادثات 

تم ولا تحدد الأسعار المتعلقة بأية خدمات أو مشتريات، ومع ذلك يكون لملاك تلك الفورية لا ته
المواقع الالكترونية الحق في تغيير شروط البيع والشراء والعكس صحيح دون شرح أي تبرير قانوني 
يبين حصر ذلك الحق لنفسه، فإن هذا الأمر بمثابة "دعوة إلى التعاقد الافتراضي وليس إيجابًا" 

تالي فإن هذه المرحلة تسمى )مرحلة التفاوض الالكتروني(، أو تسمى )المرحلة التمهيدية السابقة وبال
على إبرام العقد الالكتروني عبر شبكة الانترنت(. ومن الجدير بالذكر، أن الإيجاب يصدر في 

يد التعاملات التجارية الالكترونية من المحترف، كما يصدر القبول من )المستهلك(، ولعل تحد
صفة المحترف هو من باب الحماية القانونية لبعض الأطراف التي تعد ضعيفة، وفي نفس الوقت، 
فإن مثل هذه العقود الالكترونية يتحقق فيها القبول عن طريق ملامسة أحد الأوامر بالموقع 

توافر  الالكتروني، وبالتالي تتلاقى تلك الارادتين وينتج عنه التراضي المقصود، وبذلك فإنه يتعين
 .  392الحماية القانونية لهذه التعاملات الالكترونية

ولعل من الواضح أن يكون هذا الالتزام منحصر في المتعاقد المحترف، حتى يمكن القول أن تتحقق 
"ميكانيزمات التوازن العقدي" المتعلقة بطرق الاستعمال والاستخدام للشيء المنتج، إذ أنه يتعين 

التزامات أخرى تتعلق بالالتزام قبل التعاقدي أو الالتزام بالإعلام بشأن  على ما سبق أن تكون هناك
تحقق الامتثال في هذا الالتزام عند إخطار أو إبلاغ الطرف بأية  وبذلكالمعلومات الجوهرية، 

 .393بيانات أو التي تتوجب الإفصاح عنها

                                                            
المسئولية‌المدنية‌لمتعهدي‌السفر‌والسياحة‌)دراسة‌مقارنة(،‌دار‌الكتب‌القانونية‌ودار‌شتات‌للنشر‌‌ضحى‌محمد‌سعيد‌النعمان،‌391

‌.120م،‌ص2014والبرمجيات،‌مصر‌والإمارات،‌
العربي‌أحمد‌بلحاج،‌الجوانب‌القانونية‌للمفاوضات‌العقدية‌)دراسة‌فقهية‌وقضائية‌مقارنة‌لمشكلات‌المرحلة‌السابقة‌من‌التعاقد(،‌‌392

‌.67،‌وص66م،‌ص2015-هـ1436دار‌حافظ‌للنشر‌والتوزيع،‌جدة،‌الطبعة‌الأولى،‌
م،‌2005بودالي‌محمد،‌الالتزام‌بالنصيحة‌في‌نطاق‌عقود‌الخدمات‌دراسة‌مقارنة،‌دار‌الفجر‌للنشر‌والتوزيع،‌الطبعة‌الأولى،‌‌393

كل‌عام،‌ومعناه‌"إخطار‌أو‌إعلام‌أو‌تحذير"‌أحد‌وهناك‌مصطلح‌آخر‌يقصد‌به‌)الالتزام‌بالإفصاح(‌في‌جميع‌العقود‌بش .7،‌وص6ص
الأطراف‌الذي‌يعتبر‌مركزه‌أعلى‌من‌الطرف‌الآخر‌وبموجبه‌يخطر‌الأخير‌بجميع‌المعلومات‌التي‌تنوره‌في‌القدوم‌مضياً‌نحو‌إبرام‌

نية"،‌وبث‌الطمأنينة‌والحماية‌العقد،‌ومن‌ثم‌يكون‌هناك‌اتفاق‌بين‌الأطراف‌على‌التنفيذ‌بحيث‌تتفق‌مع‌المبدأ‌المعروف‌وهو‌"حسن‌ال
العقدية.‌ويذهب‌الفقه‌إلى‌أن‌)الالتزام‌بالإدلاء‌بالبيانات‌قبل‌التعاقدي‌يختلف‌في‌مداه‌وزمنه‌عن‌غيره‌من‌الالتزام‌بالتحذير‌أو‌حث‌

يد‌سعد‌عبدالسلام،‌الالتزام‌.‌أنظر‌سعالانتباه‌والالتزام‌بتقديم‌الاستشارات‌الفنية‌والمهنية(‌كما‌في‌مكاتب‌المحامين‌والمكاتب‌الهندسية
كما‌يعُرف‌الالتزام‌بالإفصاح‌في‌عقود‌‌.11،‌وص8،‌ص2000بالإفصاح‌في‌العقود،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة،‌الطبعة‌الأولى،‌

ة‌الأرواح‌أو‌نقل‌التكنولوجيا‌بأنه‌)التزام‌قانوني‌يقع‌على‌مورد‌التكنولوجيا،‌وخاصة‌ما‌يتعلق‌منها‌بالبيئة‌أو‌الصحة‌العامة‌أو‌سلام
،‌انظر‌علاء‌الدين‌ربيع‌محمد‌عسل،‌الأموال،‌سواء‌أكان‌هذا‌الإفصاح‌في‌مرحلة‌المفاوضات‌التي‌تسبق‌العقد‌أو‌في‌مرحلة‌إبرام‌العقد(

 .218،‌ص217م،‌ص2011هـ،‌1432الالتزام‌بالإفصاح‌عن‌الأخطار‌في‌عقود‌التكنولوجيا،‌رسالة‌دكتوراه،‌جامعة‌القاهرة،‌
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ورت وقائعها )في وجود لذلك، فقد صدر حكم للدائرة المدنية بمحكمة النقض الفرنسية، حيث تبل
عقد مبرم بين منظم سباق سيارات وبين كل متسابق يشترك في هذا السياق، وكان يوجد شرط من 
بين شروط هذا العقد يلزم منظم السابق بإبرام وثيقة تأمين تضمن كافة آثار المسئولية المدنية التي 

ابقين. وأثناء السباق اصطدم من الممكن أن تنشأ على عاتق المشاهدين أو الغير أو سائر المتس
أحد المتسابقين بشجرة وتوفى أحد أفراد الطاقم المساعدين له. ولما حاول قائد السيارة صرف مبلغ 
التأمين لتعويض الخلف العام للمساعد المتوفى. اكتشف أن وثيقة التأمين التي أبرمها منظم السباق 

قم المساعدين من نطاق ضمان عقد التأمين مع شركة التأمين. تشتمل على شرط يستبعد أفراد الطا
المتسابق على  فرفعدون مساعديه.  طويقصر التعويض على قائد السيارة المتسابق الأصلي فق

منظم السباق دعوى يطالبه فيها بالتعويض على أساس خطأه الذي يتمثل في أنه لم يفض اليه أو 
أمين(، وقد حكمت محكمة الاستئناف يلفت نظره إلى شرط استبعاد المساعد من ضمان وثيقة الت

عاتقه التزام  علىبرفض هذا التعويض، وبنيت حيثيات حكمها على ) أن منظم السباق لا يوجد 
إلى شرط عدم ضمان وثيقة التأمين للأضرار تلحق بأفراد الطاقم  -المتسابق -بلفت نظر المدعي

ة تماما للمتسابق الأصلي؛ فإنه المساعدين، وإذا كانت شروط عقد تنظيم السباق تبدو غير واضح
يتعين عليه هو نفسه أن يطلب من منظم السباق المزيد من المعلومات الموضحة لها والمفسرة 
لإبهامها(، وبعرض الحكم على المتسابق لم يلق له قبولًا، وقدم اعتراضه أمام محكمة النقض التي 

)بمسؤولية منظم السباق على  تصدت للاعتراض، وقامت بإلغاء حكم محكمة الاستئناف، وقررت
أساس أنه طالما أنه كان يوجد غموض في عبارات العقد لم يستطع معه المتعاقد الآخر المتسابق 
أن يعلم ما إذا كان مساعدوه من أفراد الطاقة يعتبرون في حكم المتسابق الأصلي أم في حكم الغير 

ة القانونية الناتجة من شرط الاستبعاد ومن ثم يستبعدون من ضمان وثيقة التأمين، وبالنظر للخطور 
هذا ومن بقاء المساعد بدون تغطية؛ فإن المنظم يكون قد ارتكب خطأ في عدم لفت نظر المتسابق 
واحاطته بالعلم اليقين لشرط استبعاد الضمان الموجود في وثيقة التأمين(. وعليه، فإنه يتضح من 

هم على كاهل المتعاقد ولو لم يكن منصوص حكم محكمة النقض الفرنسية أهمية وجود التزام م
عليه ضمن الالتزامات المبرمة بين الطرفين، ألا وهو إبلاغ أو اعلام الطرف الآخر بمعلومات 

 . 394معينة بغض النظر تلك الالتزامات؛ كون مثل هذه العقد يتميز بالتزام وهو )تقديم الاستشارة(

نية وذلك في المرحلة السابقة على التعاقد، وقد عرفه ويمكن أن يقع هذا الالتزام في العقود الالكترو 
الفقه بأنه )التزام قانوني سابق على التعاقد الالكتروني يتعلق بالتزام أحد طرفي العلاقة، بإعلام 

                                                            
م،‌مشار‌إليه‌في‌كتاب‌المؤلف‌نزيه‌محمد‌الصادق‌المهدي،‌الالتزام‌قبل‌التعاقدي‌بالإدلاء‌بالبيانات‌1957أبريل‌‌16صدر‌بتاريخ‌‌394

‌.22،‌وص21،‌وص20،‌وص19المتعلقة‌بالعقد‌وتطبيقاته‌على‌بعض‌أنواع‌العقود‌"دراسة‌فقهية‌قضائية‌مقارنة"،‌مرجع‌سابق،‌ص
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وإخبار بمعلومات وبيانات شاملة وكافية عن الشيء محل التعاقد، وكيفية التعاقد عليه عبر شبكة 
رونية أخرى، حتى يكون هذا الأخير على بينة من أمره ويتخذ قراره الذي الانترنت أو أي وسيلة الكت

 .395يراه مناسباً تجاه العقد الالكتروني المقبل عليه(

كما أن الالتزام بالإدلاء بالبيانات يتميز بنوع من السرية، باعتبار أن الالتزام بالسرية تكمن في ذات 
سر ينشأ عن المفاوضات والمناقشات التي تتم المعلومات والبيانات، وهو ما يعني في حفظ أي 

قبل التعاقد، ولكنها فشلت لأي سبب، فالأمر مهم وضروري كونه ذا أهمية في عدم وصول أية 
 . 396معلومة تصل للمنافسين لعدم الأضرار بمصلحة الطرف المتعاقد معه

م كونه واجب يقع على عاتق ولقد عبّر القانون المدني الفرنسي عن هذا الالتزام بأنه الالتزام بالإعلا
( 1112( من المادة )1الفقرة ) نصتالطرف المتعاقد والذي يملك معلومة جوهرية لإتمام التعاقد، إذ 

)عندما يكون أحد الأطراف يعرف معلومة بحيث تكون أهميتها حاسمة  :أنهعلى من ذات القانون 
لرضى الآخر، يتوجّب عليه إعلامه بها طالما أن الطرف الآخر يجهل هذه المعلومة، بشكل شرعي، 
أو أنه يثق بالمتعاقد، إلا أن هذا الالتزام بالإعلام لا يتعلق بتقدير قيمة العمل، وتعتبر ذات أهمية 

 .ات التي لها علاقة مباشرة وضرورية بمضمون العقد أو صفة المتعاقدين...(حاسمة المعلوم

كذلك أوجبت ذات الفقرة على عاتق أحد المتعاقدين عندما يزعم أن هناك معلومة أخفيت عليه أن  
)... يتوجّب على من يتذّرع  :أنهعلى  نصتيثبت أن هذا الالتزام يقع على الطرف الآخر، حيث 

خفاؤها عنه أن يثبت أنه كان يقع على عاتق المتعاقد الآخر التزام كشفها له، شرط بأن معلومة تم إ
أن يثبت هذا الأخير أنه قام بإعلامه بها...، بالإضافة إلى مسؤولية من يتوجّب عليه ذلك، فإن 
الإخلال بموجب الإعلام هذا يمكن أن يؤدي إلى إبطال العقد وفاقاً للشروط المنصوص عليها في 

( من ذات القانون عيوب الرضى التي تعد 1130وما يليها". وقد حددت المادة ) 1130 المواد
 :هأنعلى ( 1130المادة ) نصت(، وقد 1131سبباً لإبطال العقد البطلان النسبي بحسب المادة )

الغلط، الخداع والإكراه تعيب الرضى بحيث إنها إذا لم توج فإنّ أحد الأطراف لم يكن ليتعاقد أو )
 ليتعاقد بشروط مختلفة جوهرية...(.كان 

( من القانون المدني المصري أنه في حال وقوع أحد المتعاقدين في الغلط 121واعتبرت المادة )
)يكون الغلط جوهريا  ه:أنعلى ( من ذات المادة 1الفقرة ) نصتالأحقية في إبطال العقد، حيث 

                                                            
بالإعلام‌الالكتروني‌قبل‌التعاقد‌في‌العقود‌الالكترونية،‌دراسة‌مقارنة،‌دار‌الجامعة‌الجديدة،‌‌أحمد‌إسماعيل‌إبراهيم‌الراوي،‌الالتزام‌395

‌.23م،‌ص2018الإسكندرية،‌
‌.23،‌ص22م،‌ص‌2018غادة‌أبو‌بكر‌صالح‌عبدالعاطي‌بوكيله،‌الالتزام‌التعاقدي‌بالسرية،‌دارة‌الجامعة‌الجديدة،‌الإسكندرية،‌‌396
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ام العقد لو لم يقع في هذا الغلط(. وفي إذا بلغ حد من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبر 
( من ذات 2الفقرة ) نصتكما  ( من القانون المدني البحريني.82المادة ) نصتنفس المعنى 

)ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة من إذا ثبت أن المدلس عليه  :أنهعلى القانون 
( من 90ما كان ليبرم لو علم تلك الواقعة أو هذه الملابسة(. وقد اتفق ذات المعنى مع المادة )

)يعتبر تدليسا الكذب في  ه:أنعلى  نصتالقانون المدني البحريني، لكن الصيغة اختلفت، حيث 
معلومات المتعلقة بوقائع التعاقد وملابساته، أو السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة، إذا الإدلاء بال

 ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة(.

على  نصتوقد جاءت أحد الأحكام الصادرة من محكمة النقص المصرية بالتأكيد على ذلك، حيث 
في قضاء هذه المحكمة، أن قاعدة الغش يبطل التصرفات القانونية هي قاعدة  )من المقرر أنه:

قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون وتقوم على اعتبارات أخلاقية واجتماعية في 
محاربة الغش والخديعة والاحتيال والانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره في التصرفات 

اً صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات، ولذلك يبطل الإعلام إذا ثبت أنّ المعلن والإجراءات عموم
قد وجهة بطريقة تنطوي على غش، رغم استيفائه ظاهريًا لأوامر القانون، حيث لا يصل إلى علم 

 .397المعلن إليه لمنعه من الدفاع في الدعوى أو ليفوت عليه المواعيد(

وبالاطلاع على نظام المعاملات المدنية السعودي نجد أنه خلا من بيان للغلط باعتباره أحد عيوب 
)للمتعاقد  ه:أنعلى ( منه 57المادة ) نصتالرضى، وترك الأمر للقواعد العامة واجتهاد القضاء، فقد 

لط الجوهري طلب إبطال العقد إذا وقع في غلط جوهري لولا لم يرض بالعقد، وبخاصة إذا كان الغ
( من 61في صفة المحل أو شخص المتعاقد معه أو صفته أو الحكم النظامي(. إلا أن المادة )

ذات النظام قد عرفت التدليس، وكما هو مستقر عليه بأن التدليس تعتبر طريقة احتيالية على 
ر أن يخدع أحد ( من المادة )التغري1الفقرة ) نصتالمتعاقد لإيهامه والوصول إلى ابرام التعاقد، إذ 

( 2الفقرة ) تالمتعاقدين الآخر بطريقة احتياليّة تحمله على إبرام عقد لم يكن ليبرمه لولاها(. واعتبر 
من ذات المادة بأن كتمان أي معلومة عمداً لأجل المضي قدماً إلى التعاقد فهو من باب التغرير، 

)يعدُّ تغريراً تعمد السكوت لإخفاء أمرٍ لم يكن المغرر به ليبرم  ه:أنعلى ذات الفقرة  نصتحيث 
 العقد لو علم به(. 

                                                            
،‌وكذلك‌طعن‌النقض‌رقم‌46/1363م،‌نقض‌1995ديسمبر‌‌12ق،‌جلسة‌60لسنة‌‌1629عن‌رقم‌حكم‌محكمة‌النقض‌في‌الط‌397

م،‌وقد‌أشير‌لهذين‌الحكمين‌في‌كتاب‌المؤلف‌يوسف‌محمد‌خير‌الحاج‌قدور،‌الالتزام‌بالتبصير‌2000مايو‌‌4ق،‌جلسة‌63لسنة‌180
 .90،‌وص89في‌مجال‌العقود‌المهنية،‌مرجع‌سابق،‌ص
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 ثانياً: الالتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبيانات الجوهرية في عقد التأمين

يعتبر من الالتزامات الجوهرية الذي يقع على  إذعقد التأمين في كما هو واضح أنه الالتزام الرئيس 
يلتزم المؤمن له بإحاطة المؤمن بجميع البيانات والمعلومات وفي هذه الحالة من له. عاتق المؤ 

المراد ابرامه بينه وبين شركة التأمين، علماً بأنه  العقد والإفصاح عن الحقائق الجوهرية التي تخدم
 . 398يجب أن تكون هذه البيانات معلومة لدى طالب التأمين ومجهولة لدى المؤمن أو شركة التأمين

ولعل الحكمة من ذلك أنه راجع إلى أن طرفي هذا العقد غير متعادلين، وبالتالي فإن الشك يفسر 
لصالح المؤمن له، كون ذلك راجع لعدم تعادل الكفتين بين المؤمن له والمؤمن، ودائماً ما يصف 

د عقالأخير بأنه يعتبر من الأشخاص المحترفة في مثل هذه العقود. لذا فقد استقر لدى شراح 
التأمين بأن هذا الالتزام له اهتمام كبير، وخصوصاً عند الحديث عن "نظرية عيوب الرضا والكتمان 

لصالح المؤمن له، وتكمن هذه الأهمية  هناك مصلحة مرجوةتكون . فضلًا عن أن 399والتدليس"
ذا أن يكون ملتزماً بالأمانة والصدق حتى تتحقق أهدافه من جهة السعي للتعاقد مع المؤمن، فإ

حصل وأخل بهذا الالتزام وجد نفسه خارج التغطية التأمينية، بل وربما يكون هناك جزاء على هذا 
 . 400الاخلال كون ذلك )إساءة إلى المجتمع التأميني ان جاز التعبير(

ومن الفقه من يسميه )الالتزام بتقرير حالة الخطر عند التعاقد(، كونه من الالتزامات الإيجابية التي 
ها المؤمن له، إذ أن مضمونه هو الادلاء بالبيانات الجوهرية لصالح المؤمن حتى يستطيع يلتزم ب

احتساب متوسط الخسارة المؤمن عليها، ومدى وقوع هذه الخسارة وحجمه، كذلك معرفة المصلحة 
م أن هذا الالتزاب القول التأمينية عند قبول التغطية، كون ذلك نابع من )مبدأ حسن النية(. ولا يفوت

لا يتحقق في حال كان المؤمن ومن خلال معرفته الشخصية بحالة الخطر المراد التأمين عليه، 
وبالتالي فإنه في حالة رجوع المؤمن على المؤمن له بدعوى عدم الادلاء بتلك البيانات الجوهرية، 

ن ولعل م .401فإن المؤمن له يستطيع أن يدفع بأن لدى المؤمن علم بحالة الخطر عند التعاقد
المناسب أن نذكر أن حالة الخطر قبل التعاقد والتي يفصح عنها المؤمن له لصالح المؤمن تنقسم 
إلى قسمين أولهما "البيانات الموضوعية"، وهي متعلقة بالخطر نفسه، حيث يتعين على المؤمن له 

                                                            
طفي،‌الأحكام‌العامة‌لعقد‌التأمين،‌دراسة‌مقارنة‌بين‌القانونين‌المصري‌والفرنسي،‌دار‌الثقافة‌للطباعة‌والنشر،‌محمد‌حسام‌محمود‌ل‌398

‌.‌239،‌ص238م،‌ص‌2001القاهرة،‌
،‌19-ننسي‌محمد‌فاروق‌أحمد‌عمر،‌الشروط‌المجحفة‌في‌عقود‌التأمين‌وضمانات‌حقوق‌المؤمن‌لهم‌في‌ظل‌جائحة‌كورونا‌كوفيد‌‌399

‌.20،‌ص‌2022للنشر‌والتوزيع،‌القاهرة،‌‌دار‌مصر
،‌12سهير‌منتصر،‌الالتزام‌بالإدلاء‌ببيانات‌الخطر‌وتفاقمه‌في‌عقد‌التأمين،‌دار‌النهضة‌العربية،‌بدون‌بلد‌نشر،‌وسنة‌نشر،‌ص‌400

‌.13ص
‌الأ‌401 ‌في‌ضوء ‌والقضاء ‌والفقه ‌للتشريع ‌مقارنة ‌دراسة ‌التأمين( ‌التأمين‌)عقد ‌أصول ‌الجمال، ‌للتأمين،‌مصطفى‌محمد سس‌الفنية

 .301،‌وص299م،‌ص1999منشورات‌الحلبي‌الحقوقية،‌بيروت،‌الطبعة‌الأولى،‌
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لمبلغ والحالة هذه أن يصف هذه الحالة، حتى يتمكن المؤمن من حساب مقدار القسط التأميني، وا
 . 402المتوقع دفعه لصالح المؤمن له في حال تحقق هذا الخطر

وبالتالي فإن على المؤمن له أن يصف حالة الخطر في )التأمين على الأشياء( لصالح المؤمن 
)طبيعة هذا الشيء ومادة صناعته، وتاريخ شرائه، والغرض المخصص له في الحاضر والمستقبل 

ن مصادر الخطر )مثل محطات التزويد بالوقود السائل، أو ومكان وجوده ومدى قربه أو بعده ع
مصانع الحلويات أو الزجاج أو المواد المفرقعة((. أما في )التأمين من المسئولية عن حوادث 

)ماركة السيارة وسنة الصنع والموديل والغرض الذي عن السيارات( فعلى المؤمن له إبلاغ المؤمن 
( والغرض الذي سيستعملها فيه، علاوة على المهنة التي كانت مخصصة له )إذا كانت مستعملة

يرتزق منها(. وبالنسبة )للتأمين على الأشخاص( فيلتزم المؤمن له بإخطار المؤمن عن )سن المؤمن 
على حياته )ما لم يكن المؤمن له مؤمناً عليه في وقت واحد(، وحالته الصحية، ومهنته السابقة 

 .403والحالية(

من البيانات التي يلتزم بالإفصاح عنها المؤمن له لصالح المؤمن هو )البيانات أما القسم الثاني 
الشخصية(، حيث أن هذه البيانات تعني شخص المؤمن له، وبالرغم من عدم تأثيرها في القسط 
التأميني، إلا أن هذه الظروف تطمن المؤمن إلى هذه البيانات التي أفصح عنها المؤمن له، وهذه 

تمثل في )أخلاق طالب التأمين وتاريخه الجنائي ونوعية ما ارتكبه من جرائم، في تأمين تالبيانات 
المسئولية، أو سبب رفض طلب التأمين الذي قدمه إلى شركة أخرى، وسبق سحب رخصة القيادة 
من المؤمن له، أو تعدد وثائق التأمين التي أبرمها عن ذات الخطر، بصفة خاصة في التأمين 

 . 404، إذ تدل تلك البيانات على معرفة حسن نية المؤمن له أو سوء نيتهعلى الأشخاص(

وقد اهتم القضاء الفرنسي في عدة أحكام لموضوع الإعلان عن حالة التعاقد، إذا جاءت هذه 
الأحكام بأن استحالة )المؤمن له أن يجهل الأهمية التي يعطيها المؤمنون للحوادث السابقة لزبائنهم، 

التأمين لعدم التصريح بكارثتين سابقتين، وأن مثل هذا الامتناع ينم عن سوء  وقضى ببطلان عقد
 . 405نية المؤمن له(

                                                            
‌.‌166محمد‌ناصر‌محمد‌البجاد،‌التأمين‌ومنازعاته‌في‌المملكة‌العربية‌السعودية،‌مرجع‌سابق،‌ص‌402
،‌187لمصري‌والفرنسي،‌مرجع‌سابق،‌ص‌محمد‌حسام‌محمود‌لطفي،‌الأحكام‌العامة‌لعقد‌التأمين‌دراسة‌مقارنة‌بين‌القانونين‌ا‌403

‌.‌188وص
م،‌بدون‌بلد‌النشر،‌ص‌2013هــ‌1434تامر‌محمد‌الدمياط،‌أحكام‌عقد‌التأمين،‌أكاديمية‌الشرطة،‌كلية‌الشرطة،‌الطبعة‌الثانية،‌‌404

‌.‌185،‌وص183
أشار‌لهذه‌الأحكام‌المؤلف‌الحسين‌م،‌وقد‌1978أكتوبر‌‌21م،‌و1978أكتوبر‌‌18م،‌و1975نوفمبر‌‌4صدرت‌هذه‌الأحكام‌بتاريخ‌‌405

.‌وفي‌نفس‌الاتجاه،‌فقد‌صدر‌127م،‌ص2022علوش،‌الشراح‌الوافي‌لأحكام‌عقد‌التأمين‌دراسة‌محينة،‌مكتبة‌الرشاد‌سطات،‌الرباط،‌
القيام‌إبرام‌م،‌وقد‌قضي‌ببطلان‌عقد‌التأمين،‌حيث‌جاءت‌وقائعه‌بأنه‌سبق‌للمؤمن‌له‌1961عن‌محكمة‌النقض‌المغربية‌حكماً‌في‌عام‌

عقد‌مع‌المؤمن‌"أقر‌عمداً،‌وبشكل‌كاذب،‌للحصول‌على‌قسط‌محسوب‌على‌خطر‌عادي،‌ولم‌يكن‌عن‌الحادث‌المتسبب‌فيه‌مسوؤلاً،‌
‌عن‌ثمانية‌حوادث،‌وأن‌انتباهه‌قد‌أثير‌بشكل‌خاص‌عن‌أهمية‌هذا‌التصريح،‌وذلك‌بإشارة‌مكتوبة‌على‌رأس‌ مع‌أنه‌كان‌مسؤولاً

وأنه‌لا‌يمكنه‌أن‌يعتبر‌أن‌واقعة‌عدم‌التصريح‌بهذه‌الحوادث‌لم‌يكن‌لها‌تأثير‌على‌الفكرة‌التي‌سيكونها‌المؤمن‌عن‌استمارة‌الأسئلة،‌
‌الخطر".
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كما أكدت أحد الأحكام الصادرة عن محكمة النقض المصرية على أهمية البيان الذي يفصح عنه 
المؤمن له لصالح المؤمن، حيث قضت بأنه )وإذا تعاقد شخص مع شركة تأمين على التأمين عن 

جابته عن الأسئلة المدونة في طلب التأمين إلبضائع الموجودة بمحله من السرقة وقرر كذبا في ا
أنه يقيد مشترياته ومبيعاته في سجل خاص وأنه يحتفظ بقائمة جرد بضاعته. وكان منصوصا في 
وثيقة التأمين على بطلان عقد التأمين إذا كان ما قرره طالب التأمين غير صحيح ثم استخلص 

ثر في تكوين التعاقد أكم استخلاصا سائغا أن البيانات المشار إليها هي بيانات جوهرية ذات الح
ورتب على عدم صحتها سقوط حق المؤمن له في مبلغ التأمين إعمالا لنص العقد. فإنه لا يكون 
قد أخطأ في تطبيق القانون، ولا يغير من ذلك أن البيان الكاذب لم يكن له دخل في وقوع الخطر 
الذي حصل من أجله التأمين، ومتى كان الحكم قد أقام قضاءه على أساس الشرط الصحيح الوارد 
في عقد التأمين والذي من مقتضاه بطلان العقد لعدم صحة ما قرره طالب التأمين، وهذا شرط 
جائر قانونا، فلا يكون ثمة محل للنعي على الحكم بأنه قد أضاف إلى أسباب بطلان العقود سببا 

 . 406يدا لا يقره القانون(جد

علاوة على ما سبق، فإنه يتعين على المؤمن له أن تكون البيانات التي يدلى بها المؤمن له لصالح 
المؤمن معروفة، بحيث إذا تبين أن هناك بيانات مجهولة فإنه يصعب الالتزام بها، فلو أن المؤمن 

قول يسري على المؤمن له، بحيث صدر منه )غلط جوهري(، فله الحق في إبطال العقد، وهذا ال
يكون ملماً بهذا )الغلط( أو وقع أيضاً في نفس هذا الغلط. وبالتالي فإذا كانت هناك بيانات جوهرية 
ثبت علم المؤمن بها، فله الرجوع عن ابرام العقد، والحق في بطلان عقد التأمين لوجود هذا الغلط، 

ن الجدير بالذكر أن نوضح )جهل المؤمن له لواقعة حتى ولو لم يعلم المؤمن له لهذه البيانات. وم
تتعلق بالخطر، وبين أن يكون حسن النية(، فعندما يعلم المؤمن له بحالة الخطر عند التعاقد، فإن 
حسن النية لا يعني أن يجهل بهذه الحالة، بل يعني أنه كان لديه العلم الكافي بهذه الحالة إلا أنه 

الحالة لكنه دون إضرار المؤمن عند احتساب مقدار القسط التأميني كان مهملًا في الادلاء بهذه 
والتعويض المقدر في حالة تحقق هذا الخطر المتعاقد عليه، ولا ينم عن سوء نية المؤمن له. أما 
حسني النية فإنه يكون بمنأى عن الاعفاء من الالتزام بالإفصاح عن حالة الخطر؛ لأنه عالماً بهذه 

إهماله لذلك، فقد وقع تحت طائلة الجزاء الأخف وطأة بشأنه بخلاف إخلال  الحالة، لكن بسبب
 . 407المؤمن له سيء النية

                                                            
ق،‌وقد‌أشار‌لهذا‌الحكم‌المؤلف‌علاء‌الدين‌عيد‌عطا‌18،س119م،‌طعن‌1949أبريل‌‌14صدر‌حكم‌محكمة‌النقض‌المصرية‌في‌‌406

هـ،‌1444ذي‌القعدة‌‌29(،‌المؤرخ‌في‌191لمعاملات‌المدنية‌الصادر‌بالمرسوم‌الملكي‌رقم‌)م/عبدالعليم،‌الوسيط‌في‌شرح‌نظام‌ا
‌أحكام‌التأمين‌في‌ضوء‌أحدث‌الأنظمة‌واللوائح‌مدعماً‌بأحدث‌ما‌استقر‌عليه‌العمل‌والقضاء‌لدى‌اللجنة‌الاستئنافية‌للفصل‌في‌المنازعات

ز‌الدراسات‌العربية‌للنشر‌والتوزيع،‌ودار‌الكتاب‌الجامعي‌للنشر‌والتوزيع،‌الرياض،‌والمخالفات‌التأمينية‌مع‌التدرييات‌العملية،‌مرك
 .160م،‌ص2024هـ،‌1445الطبعة‌الأولى،‌

عبدالزراق‌احمد‌السنهوري،‌عقود‌الغرر،‌عقود‌المقامرة‌والرهان‌والمرتب‌مدى‌الحياة،‌وعقد‌التأمين،‌المجلد‌السابع،‌مرجع‌سابق،‌‌407

‌.1254،‌وص1253ص
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وعليه، فإذا ثبت إخلال المؤمن له بالإدلاء بجميع البيانات والمعلومات الجوهرية التي تفيد المؤمن 
للمؤمن إبطال  عند احتساب القسط التأميني ومبلغ التعويض المقرر لصالح المؤمن له، فإنه يحق

وقد رفضت محكمة النقض المصرية دعوى المؤمن له ضد المؤمن، حيث قضت  .408عقد التأمين
بأن العقد المبرم بين المؤمن له المؤمن )التي اتفق على تأمين نقل كمية من نترات الصودا بمركب 

غرقت(، شراعي من جهة إلى جهة بطلب التعويض المتفق عليه، لأن البضاعة المؤمن عليها قد 
إذ سببت حكمها بأن )المدعي خالف أحد شروط العقد بأن شحن المركب بأكثر من الحمولة 

. والذي يظهر من هذا الحكم بأن المؤمن له لم يعلن للمؤمن كامل البيانات المتعلقة 409المقررة(
 وخصوصاً حمولة المركب التي جعلتها تغرق وأعطت المؤمن الحق في رفض التغطية التأمينية.

ن الناحية العملية، فإن الإفصاح عن البيانات الجوهرية في عقد التأمين يتم من قبل المؤمن له وم
بحيث يبادر بهذا الإفصاح ومن قرارة نفسه لصالح المؤمن، إذ لا ينتظر من المؤمن أن يقوم بتوجيه 

الحالات لا  أية أسئلة لذلك تسمى هذه الطريقة )بالتقرير التلقائي(. إلّا أن المؤمن في مثل هذه
يطمئن لذلك التقرير التلقائي الصادر من المؤمن له. فيعمد إلى طرح استبانة تتضمن جميع الأسئلة 
المتعلقة بالبيانات الموضوعية والشخصية بالمؤمن له، والتي على ضوئها يقرر المؤمن من قبول 

ية، فهذه الطريقة تسمى لعقد التأمين وتحديد التعويض المستحق للمؤمن له أو رفض التغطية التأمين
)نظام الأسئلة المطبوعة(. وقد وجد الفقه أن هذه الطريقة تحقق هدفين: الأول منهما، بأن إجابة 
المؤمن له على تلك الأسئلة توافق الواقع وحالة الخطر المتعاقد عليه، وبالتالي فإن مضمون تلك 

المؤمن قبوله للخطر أو يرفضه، ومن  الأسئلة تعتبر في حد ذاتها أسئلة جوهرية، وبناءً عليه يقرر
الأهمية بمكان أن نعرّج على سكوت المؤمن له على الإدلاء بأي بيان غير ما ورد بأسئلة المؤمن، 
إذ لا يحق للمؤمن أن يرفض تغطية المؤمن له في حالة وقوع الخطر المؤمن عليه بحجة سكوت 

السكوت هو لصالح المؤمن له، ولعدم المؤمن له عن البيان المطلوب الإفصاح عنه؛ إذ أن ذلك 
جدواه، وكذلك لا يمكن أن نطلق على المؤمن له أنه سيء النية في مثل هذه الحالات. أما ثاني 
هذه المزايا التي تعود بالنفع، هو التأكد من سوء نية المؤمن له عند الإفصاح ببيان مخالف للحقيقة 

جابات المؤمن له أنها مترددة أو مشكوك في على سؤال معين ومحدد من قبل المؤمن، أو ظهرت إ

                                                            
وقد‌صدرت‌أحد‌الأحكام‌عن‌قضاء‌محكمة‌تمييز‌دبي‌والمحكمة‌الاتحادية‌العليا‌بأنه‌"من‌المقرر‌في‌قضاء‌هذه‌المحكمة‌أن‌مفاد‌‌408

من‌قانون‌المعاملات‌المدنية‌انه‌يجوز‌كأصل‌عام‌للمؤمن‌في‌عقد‌التأمين‌طلب‌فسخ‌العقد‌إذا‌أخفى‌المؤمن‌‌1032‌،1033نص‌المادتين‌
دم‌بيانا‌غير‌صحيح‌بصورة‌تقلل‌من‌أهمية‌الخطر‌المؤمن‌منه‌أو‌تؤدي‌إلى‌تغيير‌في‌موضوعه‌إذا‌أخل‌عن‌غش‌له‌بسوء‌نية‌أمرا‌أو‌ق

ه‌بما‌تعهد‌به‌ولذلك‌فإنه‌يتعين‌عليه‌الالتزام‌بالكشف‌عن‌كل‌المعلومات‌التي‌يهم‌المؤمن‌معرفتها‌لتقدير‌المخاطر‌التي‌يأخذها‌على‌عاتق
هذه‌الأشياء‌قبل‌التعاقد‌بحيث‌لو‌كانت‌هذه‌الحالة‌قائمة‌وقت‌إبرام‌العقد‌لأمتنع‌المؤمن‌عن‌التعاقد‌‌والتي‌على‌أساسها‌يتم‌التأمين‌على

دي‌أو‌لما‌تعاقد‌إلا‌نظير‌مقابل‌أكبر‌كما‌يلتزم‌المؤمن‌له‌أيضا‌باخطار‌المؤمن‌بكل‌ما‌يطرأ‌أو‌يستجد‌أثناء‌مده‌تنفيذ‌العقد‌من‌أمور‌تؤ
(،‌83على‌ذلك‌عدم‌التزام‌المؤمن‌بضمان‌الأضرار‌التي‌لحقت‌بالشيء‌المؤمن‌عليه".‌القاعدة‌)‌إلى‌زيادة‌هذه‌المخاطر،‌وإلا‌ترتب

‌ ‌تمييز‌دبي‌2009يناير‌‌20جلسة‌‌-،‌طعن‌تجاري2008/230الطعن‌رقم ‌الحكم‌عيسى‌بن‌حيدر،‌قضاء‌محكمة ‌أشار‌لهذا ‌وقد ،
 .62م،‌ص2015لعربية،‌القاهرة،‌الطبعة‌الأولى،‌والمحكمة‌الاتحادية‌العليا‌في‌التأمين،‌المجلد‌الأول،‌دار‌النهضة‌ا

اة،‌منشورات‌1943نوفمبر‌‌12نقض‌‌409 م،‌المجموعة‌الذهبية،‌وقد‌أشار‌لهذا‌الحكم‌المؤلف‌محمد‌حسين‌منصور،‌شرح‌العقوُد‌المسم 

‌.‌312م،‌ص2010الحلبي،‌بيروت،‌الطبعة‌الأولى،‌
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صحتها، فربما تفسر لصالح المؤمن، وربما تعد من الإجابات المضللة، وفي الأخير فإنه يبقى 
ن الواقع العملي الجدير بالذكر أعلى عاتق المؤمن له إثبات العكس كونها قرينة وقابلة للإثبات. 

لتلقائي ونظام الأسئلة المطبوعة عند الإفصاح يفرض نفسه على المؤمن اتباع طريقة التقرير ا
 . 410بالبيانات الجوهرية من قبل المؤمن له

وكان بإمكان المشرع في قانون التأمين الإجباري الفرنسي أن يحدد الجزاء القانوني على المؤمن له 
)القواعد العامة  في حالة الإخلال بالالتزام بالإدلاء بالبيانات الجوهرية قبل إبرام عقد التأمين، إلا أن

في القانون المدني فقد كفلت الحق للمؤمن في إبطال العقد في هذه الحالة للغلط أو التدليس(. وفي 
حال تبين للمؤمن أن المؤمن له خالف هذا الالتزام فليس له رفض تغطية المتضرر في حال تقدم 

 نصتلهذا الالتزام. وفي ضوء ذلك فقد  له بدعوى التعويض ضد المؤمن بحجة مخالفة المؤمن
)لا يحتج على المجني عليهم أو على خلفائهم بتخفيض  :أنهعلى ( من ذات القانون 13المادة )

 .411التعويض أو الواجب الدفع(

بأهمية البيانات في التأمين  نصتحيث بمصر، وقد ذهب في نفس الاتجاه قانون التأمين الموحد 
)لا يترتب على البيانات الخاطئة ولا على الغلط  :أنهعلى ( منه 22دة )على الحياة، وذلك في الما

في سن الشخص الذي عقد التأمين على حياته بطلان التأمين، إلا إذا كانت السنة الحقيقية للمؤمن 
عليه تجاوز الحد المعين الذي نصت عليه تعريفة التأمين. وفي غير ذلك من الأحوال، إذا ترتب 

خاطئة أو الغلط، أن القسط المتفق عليه أقل من القسط الذي كان يجب أداوه، وجب على البيانات ال
تخفيض مبلغ التأمين بما يتعادل مع النسبة بين القسط الواجب أداؤه على أساس السن الحقيقية 
والقسط المتفق عليه، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. أما إذا كان القسط المتفق على دفعه أكبر 

ان يجب دفعه على أساس السن التي حصل عليها، وأن تخفض الأقساط التالية إلى الحد مما ك
 الذي يتناسب مع السن الحقيقة للمؤمن عليه(. 

بتقرير الجزاء في حال إخلال أحد المتعلقة عن محكمة النقض المصرية  ةوفي أحد الأحكام الصادر 
ع شركة تأمين على التأمين عن البضائع المتعاقدين لالتزامه، حيث قضت بأنه )إذا تعاقد شخص م

الموجودة في محل من السرقة، وقرر كذبا في إجابته عن الأسئلة المدونة في طلب التأمين أنه يقيد 
مشترياته ومبيعاته في سجل خاص، وأنه يحتفظ بقائمة جرد بضاعته، وكان منصوصاً في وثيقة 

                                                            
عقد‌التأمين‌وعقد‌البيع،‌مركز‌جامعة‌القاهرة‌للتعليم‌المفتوح،‌قود‌المسماة‌نزيه‌محمد‌الصادق‌المهدي‌ومعتز‌نزيه‌محمد‌الصادق،‌الع‌410

‌.109،‌وص‌108،‌وص‌107م،‌2007هـ،‌1428
سعد‌واصف،‌شرح‌قانون‌التأمين‌الإجباري‌من‌المسؤولية‌عن‌حوادث‌السيارات‌مع‌دراسة‌لنظام‌صندوق‌الضمان‌)دراسة‌مقارنة(،‌‌411

على‌أنه:‌"لا‌يحتج‌‌نصت(،‌فقد‌11.‌وهو‌ما‌جاء‌به‌القانون‌البلجيكي‌في‌مادته‌)83م،‌ص1963م،‌1962المطبعة‌العالمية،‌القاهرة،‌

على‌المضرور‌بأي‌دفع‌للمؤمن‌قبل‌المؤمن‌له‌أو‌للمؤمن‌أن‌يرجع‌على‌المؤمن‌له‌بكل‌أو‌بعض‌ما‌دفع‌وفقاً‌لما‌إذا‌كان‌له‌أن‌يرفض‌
‌التأمين‌أو‌يخفض‌التأمين".
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لب التأمين غير صحيح، ثم استخلص الحكم التأمين على بطلان عقد التأمين إذا كان ما قرره طا
استخلاصاً سائغاً أن البيانات المشار إليها هي بيانات جوهرية ذات أثر في تكون التعاقد، ورتب 
على عدم صحتها سقوط حق المؤمن له في مبلغ التأمين إعمالا لنص العقد، فإنه لا يكون قد أخطأ 

الكاذب لم يكن له دخل في وقوع الخطر الذي  في تطبيق القانون. ولا يغير من ذلك أن البيان
قضاءه على أساس الشرط الصحيح الوارد في بنى حصل من أجله التأمين. ومتى كان الحكم قد 

عقد التأمين، والذي من مقتضاه بطلان العقد لعدم صحة ما قرره طالب التأمين، وهذا شرط جائز 
أضاف إلى أسباب بطلان العقود سبباً جديداً  قانونا، فلا يكون ثمة محل للنعي على الحكم بأنه قد

 .412لا يقره القانون(

( بأن يلتزم المؤمن له )أن يبين 704وفي القانون المدني البحريني فقد جاءت الفقرة )أ( من المادة )
بوضوح وقت إبرام العقد كل الظروف المعلومة له والتي يهم المؤمن معرفتها ليتمكن من تقدير 

يأخذها على عاتقه، وتعتبر مهمة على الأخص الوقائع التي جعلها المؤمن محل المخاطر التي 
 أسئلة مكتوبة محددة(.

، فقد اتفق مع 1987( لسنة 3أما في قانون التأمين الإجباري البحريني الصادر بالمرسوم رقم )
المادة  نصتقانون التأمين الموحد المصري، لكن الاختلاف الوحيد في الصياغة القانونية، حيث 

)يجوز أن تتضمن الوثيقة واجبات معقولة على المؤمن له وقيودا  :أنهعلى ( من ذات القانون 8)
معقولة على استعمال المركبة وقيادتها فإذا أخل المؤمن له بتلك الواجبات أو القيود كان للمؤمن 

 :أنهعلى ه ( من9المادة ) نصتحق الرجوع عليه لاسترداد ما يكوكن قد دفعه من تعويض(. كما 
)يجوز للمؤمن أن يرجع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض إذا ثبت إن التأمين قد 
عقد بناء على إدلاء المؤن له ببيانات كاذبة أو إخفائه وقائع جوهرية تؤثر في حكم المؤمن على 

أغراض لا  قبول تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروطه أو إن المركبة استخدمت في
)يجوز للمؤمن إذا التزام بأداء التعويض  :أنهعلى  نصت( منه فقد 10تخولها الوثيقة(. وفي المادة )

في حال وقوع المسئولية المدنية على غير المؤمن له وغير من صرح له بقيادة مركبته أن يرجع 
 على المسئول عن الأضرار لاسترداد ما يكون قد أداه من تعويض(. 

يقة المشار إليها في القانون المشار إليه أعلاه، صدرت بموجب قرار المحافظ المركزي وهذه الوث
المعنونة بـــ )الوثيقة الموحّدة للتأمين الإجباري عن المسئولية  2016( لسنة 23البحريني رقم )

قة المدنية الناشئة عن حوادث المركبات وإجراءات وضوابط التعامل مع المطالبات المستندة إلى وثي
                                                            

م،‌وقد‌أشار‌لهذا‌الحكم‌المؤلف‌المرحوم‌عبد‌المنعم‌البدراوي،‌العقود‌المسماة‌الإيجار‌والتأمين‌1959ل‌أبري‌14صدر‌هذا‌الحكم‌في‌‌412

‌.277م،‌ص1986الأحكام‌العامة،‌دار‌النهضة‌العربية‌للطبع‌والنشر‌والتوزيع،‌القاهرة،‌ص‌
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التأمين الإجباري عن المسئولية(. وقد وضحت الوثيقة لشركة التأمين الأسس النظامية لدعاوى 
( من 1الفقرة ) نصتالرجوع على المؤمن له وحددت له الأسس النظامية لدعاوى الرجوع، حيث 

ض )يجوز للشركة الرجوع على المؤمّن له بقيمة ما كانت قد أدته من تعوي :أنهعلى بند )الرجوع( 
إذا ثبت أن التأمين قد ع قِد بناءّ على إدلاء المؤمّن له ببيانات كاذبة، أو إخفائه وقائع جوهرية تؤثّر 
في حكم الشركة على قبولها تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروطه(، وبذلك فإن الإخلال 

ية للمؤمن له طالما بهذا الالتزام من قبل المؤمن له، يجعل المؤمن في منأى عن التغطية التأمين
 أنه لم يعلن ولم يفصح أو أخفى وقائع مؤثرة في تلك البيانات التي أدلى بها لصالح المؤمن. 

)من المقرر أن عقد التأمين  :، فقد قضت محكمة التمييز البحرينية في أحد أحكامها بأنهعليهو 
ميع البيانات اللازمة محله الرئيسي هو الخطر فيجب أن يحيط المؤمن له المؤمن إحاطة تامة بج

لتمكينه من تقدير الخطر الذي يؤمن منه وبجميع الظروف التي يكون من شأنها أن تؤدي إلى 
زيادة هذا الخطر، وإذ كان المؤمن يستطيع بوسائله أن يقف على بعض هذه البيانات وأن يلم 

له، ومن ثم  ببعض هذه الظروف، فإنه غير مستطيع أن يقف عليها جميعا بغير معاونة المؤمن
يكون المؤمن له ملزماً بتقديم جميع هذه البيانات وتقرير جميع هذه الظروف حتى يستطيع المؤمن 
تقدير جسامة الخطر فيرى إذا كان في استطاعته أن يؤمن منه وإذا كان ذلك في الاستطاعة تقدير 

( 705أ( و )/704القسط الذي يطالب به المؤمن له، وإذ كان ذلك، وكان مؤدى نص المادتين )
ن له أن يبين بوضوح وقت إبرام العقد كل الظروف المعلومة له ممن القانون المدني أنه يلتزم المؤ 

التي يهم المؤمن معرفتها ليتمكن من تقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه، وأنه إذا سكت 
موضوع الخطر أو المؤمن له عن أمر أو قدم بيانا غير صحيح للمؤمن له من شأنه أن يتغير به 

تقل أهميته في نظر المؤمن فإنه إذا ظهرت الحقيقة بعد تحقق الخطر، وجب خفض مبلغ التأمين 
بنسبة معدل الأقساط التي أديت فعلا إلى معدل الأقساط التي كان يجب أن تؤدى لو كانت 

 .413المخاطر قد أعلنت إلى المؤمن على وجه صحيح...(

                                                            
مجموعة‌الأحكام‌تمييز‌البحرينية،‌،‌الصادر‌عن‌محكمة‌ال2019،‌في‌جلسة‌الأول‌من‌أبريل‌سنة‌2018لسنة‌‌80الطعن‌رقم‌‌413

(‌239/95الدعوى‌رقم‌) وقد‌قضت‌هيئة‌حسم‌المنازعات‌في‌سلطنة‌عمان‌في.‌ (sjc.bh)مملكة‌البحرين‌-الصادرة‌من‌محكمة‌التمييز‌

إخطار‌المؤمن‌بوقوع‌الحادث‌إذا‌تحقق‌‌-3ه‌التزامات‌ثلاثة...،بأنه‌)وطبقاً‌للقواعد‌العامة‌في‌التأمين‌ينشئ‌عقد‌التأمين‌في‌ذمة‌المؤمن‌ل
الخطر‌المؤمن‌منه،‌وتقديم‌البيانات‌اللازمة‌وتقرير‌ما‌يستجد‌من‌الظروف،‌إذ‌أن‌هذا‌العقد‌محله‌الرئيسي‌هو‌الخطر،‌فيجب‌أن‌يحيط‌

،‌وبجميع‌الظروف‌التي‌من‌شأنها‌أن‌تؤدي‌إلى‌المؤمن‌إحاطة‌تامة‌بجميع‌البيانات‌اللازمة‌لتمكينه‌من‌تقدير‌الخطر‌الذي‌يؤمن‌منه
زيادة‌هذا‌الخطر،‌ولا‌يستطيع‌المؤمن‌أن‌يلم‌ببعض‌هذه‌الظروف‌بغير‌معاونة‌المؤمن‌له،‌ومن‌ثم‌يكون‌المؤمن‌له‌ملتزماً‌بتقديم‌جميع‌

ان‌في‌استطاعته‌أن‌يؤمن‌منه،‌هذه‌البيانات‌وتقرير‌جميع‌هذه‌الظروف‌حتى‌يتمكن‌المؤمن‌من‌تقدير‌جسامة‌الخطر‌والنظر‌فيما‌إذا‌ك
‌وإذا‌كان‌ذلك‌في‌الاستطاعة‌يكون‌بمقدوره‌تحديد‌مقدار‌القسط‌الذي‌يطالب‌به‌المؤمن‌له،‌ويتعين‌على‌المؤمن‌له‌أن‌يقدم‌للمؤمن‌البينات

مين،‌فيقرر‌في‌دقة‌كل‌اللازمة‌وقت‌إبرام‌العقد‌إذ‌أن‌المؤمن‌يقرر‌حينذاك‌أنه‌يقبل‌التأمين‌ويتفق‌مع‌المؤمن‌له‌على‌مقدر‌قسط‌التأ
.‌تم‌الإشارة‌لهذا‌الحكم‌في‌رسالة‌الماجستير‌لعائشة‌مبارك‌إبراهيم،‌عمليات‌إعادة‌الظروف‌المعلومة‌له‌والتي‌يهم‌المؤمن‌معرفتها(

‌.97،‌ص96التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌

https://ahkam.sjc.bh/
https://ahkam.sjc.bh/
https://ahkam.sjc.bh/
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والجدير بالذكر في هذا الخصوص، أن يجد هذا الالتزام طريقه في النظام السعودي عند إبرام عقد 
التأمين بين طرفيه، وذلك عندما نصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة والخمسون من اللائحة 

وط وأحكام التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني بأنه "على الشركة إطلاع العميل على شر 
واستثناءات الوثيقة قبل إبرامها، مما يعنى والحالة هذه بأن هناك التزام على المؤمن قبل المؤمن له 

( 2باطلاع المؤمن له على جميع محتويات الوثيقة التي ستبرم بين الطرفين"، كما نصت الفقرة )
ن العميل أو من يمثله من المادة الخامسة والخمسون من ذات اللائحة بأن "يكون الطلب الصادر م

هو الأساس للمعلومات الواردة في الوثيقة، فعند تعبئة الطلب يجب الأخذ في الاعتبار الآتي، 
 "الادلاء بجميع الحقائق الجوهرية المتعلقة بمحل التأمين". 

( من نظام التجاري البحري السعودي الصادر 314( من المادة )3وكذلك، فقد أوجبت الفقرة )
وذلك هـ التزاماً على المؤمن له 1440ربيع الآخر  5(، المؤرخ في 33لملكي رقم )م/بالمرسوم ا

يعطي بياناً صحيحاً عند التعاقد بالظروف التي يعلم بها التي من شأنها تمكين المؤمن ) :بأنعندما 
 من تقدير الأخطار يجري التأمين عليها وأن يطلعها أثناء سريان العقد على ما يطرأ من زيادة في

. كما أعطى النظام الأحقية للمؤمن في الرجوع على (هذه الأخطار؛ وذلك في حدود علمه بها
الالتزام بالإدلاء قبل إبرام عقد التأمين البحري، وذلك في المادة عدم  المؤمن له في حال ثبت

"للمؤمن أن يطلب إبطال عقد  ه:أنعلى ( منه 1الفقرة ) نصت( من ذات النظام، حيث 300)
بيانات صحيحة، أو سكت عن تقديم بيانات  -ولو بغير سوء نية -ن إذا قدم المؤمن لهالتأمي

جوهرية تتعلق بالتأمين، وكان من شأن ذلك في الحالتين أن قدر المؤمّن الخطر بأقل من حقيقته". 
للجهة القضائية المختصة أن تحكم للمؤمّن في ) ه:أنعلى ( من ذات المادة 2الفقرة ) نصتكما 

( من هذه المادة بمبلغ مساوٍ لقسط التأمين إذا أثبت سوء نية المؤمن له، أو 1ل في الفقرة )الأحوا
 . (بمبلغ لا يتجاوز نصف هذا القسط إذا انتفى سوء النية

وفي الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات الصادرة من قرار محافظ البنك المركزي 
هـ، فقد عرفت الحقيقة 1444جمادى الآخرة  23المؤرخ في  (،444س//2السعودي "آنذاك" برقم )

أي معلومة طلبتها الشركة من طالب )( المادة )الأولى( بأنه يقصد منها 16الجوهرية في الفقرة )
التأمين عند إبرام الوثيقة وقد تؤثر جوهريًا على قرار الشركة في قبول التأمين أو رفضه أو قبوله 

نت الوثيقة من التغطية التأمينية في حال ثبت أن هناك بيان غير . ولقد استث(بشروط مختلفة
المادة )السادسة( المتعلقة بالاستثناءات بأنه لن تكون  نصتصحيح أو أخفى حقيقة جوهرية، حيث 

( منه بأن 7الشركة مسؤولة عن سداد التعويضات في أي من الحالات الآتية: حيث أشار للفقرة )
 حة أو إخفاء حقيقة جوهرية في نموذج طلب التأمين(. )الإدلاء ببيانات غير صحي
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بنظر المنازعات والمخالفات التأمينية بالمملكة  القضائيةاللجان أحد القرارات الصادرة عن وفي 
)عدم إجابة المؤمن له على البيانات الجوهرية الواردة  :بأن التالي ها، فقد صدر عنالعربية السعودية

في نموذج الإفصاح ي عد إخفاء لحقيقةٍ جوهريةٍ تؤثر في قبول التغطية التأمينية من عدمه وتقييم 
الخطر المؤمن ضده...(، حيث جاء ملخصها في )تقدم المدعي )مؤمن له( بدعواه ضد المدعى 

بالتعويض عن التلفيات اللاحقة بمركبته -أخرى طلباتٍ  من ضمن-عليها )شركة تأمين( يطالبها 
تمسّكت بانعدام التغطية التأمينية لقيام المدعي  اجرّاء الحادث محل الدعوى، إلا أن المدعى عليه

بإخفاء حقيقة جوهرية عند طلبه التأمين، إذ لم يفصح في نموذج طلب التأمين عن الحوادث 
ل خالياً من الإجابة، وباطلاع اللجنة الابتدائية على الدعوى، والمطالبات السابقة، وقام بترك الحق

وجود الإفصاح عن عدم انتهت إلى ردّها؛ نظراً لثبوت إخلال المدعي بمبدأ حسن النية والمتمثّل ب
ثم الحقائق الجوهرية، إذ ترك المدعي مكان الإجابة عن وجود الحوادث والمطالبات السابقة خالياً، 

للجنة الاستئنافية بلائحة تظلم متضمّنة تأكيده لحسن نيته وإخلال المدعى عليها إلى االمدعي تقدم 
دائها لالتزامها بضرورة إشعار المدعي بتعبئة المعلومات الدقيقة، أعن بإصدارها لوثيقة التأمين 

قبول تظلم المدعي شكلًا ورفضه على أسباب التظلم؛ انتهت إلى  الاستئنافية وباطلاع اللجنة
 .414تأييد القرار محل التظلم محمولًا على أسبابه، لصحة ما انتهى إليه من نتيجة(و  موضوعاً 

أن الوثيقة الموحدة عن البنك المركزي السعودي قد رتبت جزاء في الحالات التي تجدر الإشارة إلى 
المادة )الخامسة(  نصتيحق للمؤمن مقاضاة المؤمن له أو السائق أو المتسبب في الحادث، حيث 

)تلتزم الشركة بتعويض الطرف  :من الوثيقة الموحدة للتأمين الالزامي على المركبات وذلك بأن
. 415الثالث عنها مع احتفاظها بحق الرجوع على المؤمّن له أو السائق أو المتسبب في الحادث(

عشرين يوم عمل  بأن )على الشركة إخطار المؤمن له خلال نصتوفي المادة الثالثة منه، حيث 
من تاريخ تقديم المطالبة التي تنطبق عليها إحدى حالات الرجوع، كما على الشركة ممارسة حقق 
الرجوع خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ تسوية المطالبة(، وقد كانت هذه الدعاوى تقام من قبل 

خالف أحكام الوثيقة شركات التأمين للمطالبة بالتعويض كونها تقوم بتعويض الغير وترجع على من 
 سواء من قبل المؤمن له أو المتسبب بالحادث؛ وذلك وفقاً للمادة الثالثة المشار إليها أعلاه.

                                                            
هـ(،‌والمؤيد‌بقرار‌1441هـ(‌لعام‌)1441ر//11السابقة‌القضائية‌الثالثة‌والعشرون،‌رقم‌القرار‌الابتدائي‌الصادر‌عن‌اللجنة‌رقم‌)‌414

هـ،‌والمشار‌إليه‌في‌مدونة‌السوابق‌القضائية‌التأمينية‌للجنة‌الاستئنافية‌للفصل‌في‌1441هـ(‌لعام‌1441أ//508اللجنة‌الاستئنافية‌رقم‌)
في‌المنازعات‌والمخالفات‌التأمينية،‌هـ،‌الصادر‌عن‌الأمانة‌العامة‌للجان‌الفصل‌1444المنازعات‌والمخالفات‌التأمينية‌الصادرة‌لعام‌

‌.228م،‌ص‌2022هـ،‌1444الطبعة‌الأولى،‌
وهذه‌الحالات‌تم‌إيرادها‌في‌الوثيقة‌وهي‌"السير‌بالمركبة‌عسك‌اتجاه‌السير،‌وتجاوز‌الإشارة‌الحمراء،‌وعندما‌تكون‌المركبة‌‌415

وتحميل‌عدداً‌من‌الركاب‌يتجاوز‌السعة‌المصرح‌بها‌للمركبة‌وثبت‌مستعملة‌على‌‌وجه‌يخالف‌قيد‌الاستعمال‌المبين‌في‌جدول‌الوثيقة،‌
أن‌حصول‌الحادث‌كان‌بسبب‌هذا‌التجاوز،‌وقيادة‌المركبة‌بدون‌الحصول‌على‌رخصة‌قيادة‌لنوع‌المركبة‌طبقاً‌للأنظمة‌واللوائح‌ذات‌

ريخ‌الحادث،‌وفي‌حال‌كانت‌المركبة‌مسروقة‌أو‌(‌يومًا‌من‌تا50العلاقة،‌أو‌كانت‌الرخصة‌منتهية‌ولم‌تجدد‌الرخصة‌المنتهية‌خلال‌)
مأخوذة‌غصباً‌فإن‌للشركة‌حق‌الرجوع‌على‌المتسبب‌في‌الحادث،‌ولها‌الرجوع‌على‌المؤمن‌له‌في‌حال‌لم‌يخطر‌الجهات‌المختصة‌

 دون‌عذر‌مقبول".
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 في عقد إعادة التأمينالجوهرية ثالثاً: الالتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبيانات 

يانات عن حقيقة إن الثابت في مجال التعاقد أن يقوم المتعاقد بالبحث عن كل المعلومات والب
الصفقة التي يرغب في الدخول في التعاقد بشأنها، فليس من السهولة بمكان على المؤمن أن يتحرى 
عن طبيعة أية معلومات تتعلق بالخطر المؤمن عليه والذي يتولى تغطيته، بل أن الأمر متعلق 

مين، حتى يحق بذمة المؤمن له في تقديم البيانات والمعلومات الصحيحة عن الخطر محل التأ
للمؤمن تكوين فكرة مقنعة في قبول التأمين على الخطر المزمع تغطيته وذلك للمطالبة بالقسط 

ويصف الفقه عقد إعادة التأمين من عقود حسن  .416التأميني الذي يتفق مع أهميته ونسبة تحققه
النية بل أنه )قلب إعادة التأمين(، ولعل المعيار المعتمد في اعتبار ما إذا كانت المعلومات والبيانات 

والحريص في قبول الخطر المراد إعادة تأمينه  المؤمن المعيدالجوهرية إن كانت تؤثر على قرار 
 . 417كأو تقدير مبلغ القسط التأمين لذل

بجميع البيانات والإدلاء  المؤمن المعيديلزم المؤمن المباشر وبشكل رئيس تزويد  ومبدأ حسن النية
بالبيانات والحقائق الجوهرية قبل ابرام العقد بينهما، والمتمثلة في الخطر المزمع إعادة تأمينه؛ لكي 

تقييم مدى جسامتها، )مينها ومن تقدير المخاطر أو الكوارث المطلوب إعادة تأ المؤمن المعيديتمكن 
وقياس احتمالات حدوثها، وبالتالي اتخاذ قرارها بالمضي نحو التعاقد وقبول الاعادة او الأحجام 

، وفي هذه الحالة فإنه يمكن القول في هذه الحالة أن المركز القانوني للمؤمن المباشر في (عنها
. ولا ينحصر التزام المؤمن 418التأمينهذا الالتزام يشبه إلى حد ما بمركز المؤمن له في عقد 

المباشر في بيان الحقائق والمعلومات التي يرى أنها جوهرية من وجهة نظره فقط، بل تمتد إلى كل 
، المؤمن المعيدالحقائق والمعلومات التي تصبح بالفعل وبطبيعتها جوهرية ولها تأثير واضح لإقناع 

فصاح بسبب عدم اعتبار تلك الحقائق والمعلومات وفي نفس الوقت لا يحق للمؤمن المباشر عدم الإ
 .419ذات أهمية من قبله

حيال إمكانية قيامه بمراجعة الحسابات  لمؤمن المعيدلوكما أشرنا مسبقاً بأهمية هذا الالتزام بالنسبة 
مناسبة رفع  المؤمن المعيدوالتقديرات بشأن عملية إعادة نفسها، ونضيف على ما سبق، فقد يرى 

ساط المستحقة لصالح المؤمن المباشر؛ لتتناسب مع طبيعة التغييرات التي سوف تطرأ، مة الأقيق
أو أنه يرى عدم الجدوى من التجديد لعقد إعادة التأمين عند الانتهاء، كون احتمال تحقق الأخطار 

 .420قد يرى من الأهمية بمكان بإعادة إعادة التأمين المؤمن المعيدفي ازدياد، وأخيراً فإن 

                                                            
 .1024مصطفى‌كما‌طه،‌أصول‌القانون‌البحري،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌416
‌.107ص‌‌عدنان‌أحمد‌ولي،‌مرجع‌سابق،‌417
‌.95م،‌ص2013عائشة‌مبارك‌إبراهيم،‌عمليات‌إعادة‌التأمين‌دراسة‌مقارنة،‌رسالة‌ماجستير،‌جامعة‌السلطان‌قابوس،‌عمان،‌‌418
‌.266زيد‌أحمد‌مبارك‌حسين‌الخيري،‌عقد‌إعادة‌التأمين‌وآثاره‌في‌التوازن‌بين‌الأخطار‌والتعويض‌والتأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌419
‌.‌110ق‌المهدي،‌الاتجاهات‌الحديثة‌في‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌صمعتز‌نزيه‌محمد‌الصاد‌420
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هذا الالتزام هو المبدأ السابق، وهو ما يتميز به عقد إعادة التأمين منذ لتأكيد على أن أساس ومع ا
لحظة إبرامه، وخلال فترة السريان، لذا فإن الادلاء ببيانات غير صحيحة أو الإهمال عن أية 

في قبول الخطر، فإن النتيجة لهذه المسألة هو البطلان  المؤمن المعيدبيانات لها تأثير على قرار 
لعقد إعادة التأمين. علماً بأن الادلاء الغير صحيح يكون مخالف لحقيقة الواقع، ويتمثل السكوت 

، المؤمن المعيدعن بيانات جوهرية من قبل المؤمن المباشر الذي لم يلتزم بالإبلاغ عنها لصالح 
. تجدر الإشارة إلى أنه يتفرع عن الالتزام المؤمن المعيدضا لدى سيكون له تأثير على مبدأ الر 

بالإدلاء بالبيانات الصحيحة قبل إبرام عقد إعادة التأمين التزاماً آخر، وهو الالتزام بالإبلاغ عن أي 
، أو تفاقمه، وذلك عند سريان المؤمن المعيدتغييرات عن الخطر محل عقد إعادة التأمين لصالح 

 .421طراف متى ما تم إطلاع المؤمن المباشر على تلك التغييراتالعقد بين الأ

لذا فإنه يفترض وبحسب مبدأ حسن النية وجود ثقة بين أطراف هذا العقد؛ باعتبارهما شريكين. إذ 
أن من مقتضيات مبدأ حسن النية الإدلاء بصحة البيانات المتعلقة بالأخطار التي يرغب بإعادة 

نت أن تلك البيانات غير صحيحة، أو تعمد في كتمان المعلومات الجوهرية، التأمين عليها. فإذا تبي
. وكما 422المؤمن المعيد كان هذا بمثابة التدليس الذي يستوجب إبطال عقد إعادة التأمين من قبل 

أن هذا الكتمان يتعارض مع مبدأ حسن النية، إلّا أن وقوعه أكثر من الادلاء ببيانات ومعلومات 
 .423لًا عن ذلك فإنه ينتج عن هذا الكتمان بطلان عقد إعادة التأمينغير صحيحة، فض

بجميع ما يملكه من معلومات  للمؤمن المعيدوبذلك فإن المتعين على المؤمن المباشر الإدلاء 
وبيانات جوهرية بشأن وثائق التأمين المبرمة مع المؤمن لهم، حسب الأقساط التأمين والمخاطر 

و ألإصدار قراره بقبول إعادة التأمين  المؤمن المعيدلنظر فيها من قبل المؤمن عليها لإمكانية ا
 .424رفض تلك المخاطرة

، إذ اشرفي مراقبة أعمال المؤمن المب المؤمن المعيدوتنص اتفاقيات إعادة التأمين على أحقية 
ع توجيه الاستفسارات وطلب المعلومات من المؤمن المباشر، كما يحق له الاطلا لهبموجبه يحق 

على دفاتر المؤمن المباشر ومكاتبه، وعلى الأخير الوفاء بهذا الالتزام شريطة اخباره وافصاحه 
المؤمن للأخطار التي يتم التعاقد بشأنها صحيحة، علماً بأن هذا الحق نادر الاستعمال من قبل 

ع مبدأ ؛ كونه يعبر على عدم الثقة المتبادلة في أعمال المؤمن المباشر، بل ويتعارض مالمعيد

                                                            
 .103،‌وص102معمر‌حيتالة،‌النظام‌البحري‌لإعادة‌التأمين‌البحري،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌421
‌.1134عبدالزراق‌احمد‌السنهوري،‌الوسيط‌في‌شرح‌القانون‌المدني‌الجديد،‌الجزء‌السابع،‌المجلد‌الثاني،‌مرجع‌سابق،‌ص‌422
 chamberوفي‌ضوء‌ما‌سبق،‌فقد‌جاء‌عن‌مجلس‌اللوردات‌الإنجليزي‌) .105عبد‌الودود‌يحى،‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌423

de lordsفضلا‌عن‌المؤمن‌المعيد(‌بأنه‌)قضى‌ببطلان‌اتفاق‌إعادة‌التأمين‌لإخلال‌المؤمن‌المباشر‌بالتزامه‌بالإدلاء‌بالبيانات‌إلى‌‌،

م،‌1994يوليو‌‌23،‌صدر‌في‌متعلقة‌بالخطر‌المؤمن‌ضده‌لو‌علم‌بها‌المؤمن‌لما‌أقدم‌على‌التعاقد‌من‌البداية(كتمانه‌بيانات‌ومعلومات‌
 .108وقد‌أشار‌لهذا‌الحكم‌الدكتور‌معتز‌نزيه‌محمد‌الصادق‌المهدي،‌في‌كتابه‌الاتجاهات‌الحديثة‌في‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌

‌.‌95التأمين‌مرجع‌سابق،‌ص‌عائشة‌مبارك‌إبراهيم،‌عمليات‌إعادة‌424
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حسن النية الذي يحتوى أي اتفاق لإعادة التأمين، وعلى العكس نجد أن حالة الكتمان تتعارض مع 
 .425مبدأ حسن النية

إلى أن المستند الرئيس لعقد إعادة التأمين هو وجود عقد التأمين المباشر؛  ومن المفيد الإشارة
لارتباطه بالأقساط التأمينية وفي الشروط والأحكام وكذلك التعويض المقرر، وفي حال طرأ أي 
تعديل على عقد التأمين المباشر، لارتباط مصير طرفي العقد ببعضهما البعض، وكلما تبين أن 

ن عقد التأمين المباشر أو قابل للإبطال أو عدم إنفاذه أو سقوطه أو انقضائه؛ هناك حالات لبطلا
 .426فإن ذلك يسري على عقد إعادة التأمين

ومن الصعوبة بمكان أن نفرق بين ماهية البيانات والمعلومات الجوهرية والتي تستوجب الإدلاء 
البيانات والمعلومات من جهة  عنها، وبين ما هو خلاف ذلك، عليه فإنه يمكن النظر في أهمية تلك

المهني للتأكد ما إذا كانت ستؤثر في قراره لقبول إعادة التأمين أم لا على الخطر  المؤمن المعيد
المؤمن عليه أصلًا من قبل المؤمن المباشر لصالح المؤمن له، بل يمتد ذلك الالتزام إلى الحقائق 

ض النظر عن رأي المؤمن المباشر. ويمكن القول الجوهرية المتعلقة بالفعل المراد إعادة تأمينه بغ
هو  المؤمن المعيدبأن تأسيس ذلك يعتمد على المعيار الموضوعي لا الشخصي، بمعنى أن قرار 

الذي سيحدد المعيار الموضوعي عند نظرته للبيانات والمعلومات الجوهرية التي أدلى بها المؤمن 
. وفي نفس الوقت فإن المعيار المؤمن المعيدعلى  المباشر أو قام الأخير بكتمان بعض المعلومات

آنف الذكر لا يلزم المؤمن المباشر بالإدلاء ببيانات ومعلومات يتصور معها أنها جوهرية من وجهة 
نظره، بل أن الالتزام يمتد إلى جميع البيانات والمعلومات الجوهرية التي تكون لها علاقة ومتصلة 

 .427نظر عن رأيه حيالها سواءً أكانت جوهرية أم لا.بالخطر محل عقد الاعادة بغض ال

)بطلان  اتفاق إعادة  التأمين  :م بأن1859يونيه سنة  5وقد قضت محكمة استئناف باريس في 
بزيادة الخطر الناشئ من وجود  لمعيد التأمينيمكن أن يتقرر إذا كان المؤمن المحيل لم يعلن 
، كما اعتبر اعلاناً خاطئاً يؤدي إلى البطلان صناعات أخرى تخص الغير في الأماكن المؤجرة

السابق،  معيد التأمينالإدلاء ببيان مؤداه أن الكوارث التي تحققت في الماضي لم تؤد إلى مسؤولية 
في حين أن اتفاق إعادة التأمين السابق قد وضع موضع التنفيذ، نتيجة لتحقق عدة كوارث استنفذت 

 .428، وأن هذا الاتفاق قد فسخ بناء على طلبه(مينمعيد التأالجانب الأكبر من أرباح 

                                                            
 .‌104عبدالودود‌يحى،‌عقد‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌425
‌.409،‌ص1979خميس‌خضر،‌العقود‌المدنية‌الكبيرة‌البيع‌والتأمين‌والإيجار،‌دار‌النهضة‌العربية،‌الطبعة‌الأولى،‌‌426
 .‌108عدنان‌أحمد‌ولي،‌عقد‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌427
كما‌جاء‌عن‌القضاء‌الإنكليزي‌في‌‌.105الحكم‌كتاب‌الدكتور‌عبد‌الودود‌يحى،‌عقد‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌وقد‌أشار‌لهذ‌428

)على‌أننا‌يجب‌أن‌نسلم‌أن‌هذا‌‌(‌الذي‌قضى‌بأنه:London Assurance V. Manselأحد‌الأحكام‌الصادرة‌في‌الدعوى‌المقامة‌من‌)

المعيار‌لا‌يقدم‌الحل‌الفيصل‌والحاسم،‌إذ‌ليس‌من‌السهولة‌تعيين‌من‌هو‌الحريص‌والحذر‌لتقدير‌جوهرية‌المعلومات‌وفق‌مفهومه‌لها.‌
ها‌حسب‌اجتهادهم‌وتظل‌المسألة‌خاضعة‌لتقدير‌قاضي‌الموضوع‌أو‌هيئة‌التحكيم،‌مع‌الاستعانة‌بخبرة‌الخبراء‌إذا‌تطلب‌الأمر‌أو‌تقرير
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تجدر الإشارة إلى أنه يمكن اعتبار البيانات والمعلومات الجوهرية التي يتعين على المؤمن المباشر و 
هي تلك البيانات المتعلقة بتكبد المؤمن المباشر لجميع الخسائر  المؤمن المعيدالإدلاء بها لصالح 

التي لحقت به، كذلك ماهية خبرته وإدارته السابقة عن الأخطار التي تعرض لها، كون ذلك يحدد 
في قبول إعادة التأمين وكذلك تعيين القسط المستحق لتلك العملية، أو إذا  المؤمن المعيدمصير 

من الالتزام بالتعويض،  المؤمن المعيدلالتزام، فإن ذلك قد يتحلل هذا اباشر لتبين إخلال المؤمن الم
أن يتحلل من هذا الالتزام في حالة إخلال المؤمن المباشر بالالتزام الذي تم بشأن  له كما يحق

مقدار حصته الذي رغب بالاحتفاظ بها، ومع ذلك، وهو أمر جوازي أن يتفق أطراف عقد إعادة 
 . 429التأمين على إنقاص مبلغ التعويض المستحق للمؤمن المباشر

في حق المراقبة أو الحق في التفتيش بحيث تجعل له  المؤمن المعيدوقد جرت العادة على أحقية  
الحق في المطالبة بتوجيه الأسئلة التي يراها مناسبة توجيهها للمؤمن المباشر، كذلك توجيه أي 

 فلهاستفسار يخص أية مخاطر تتطلب إعادة التأمين عليها أو تم إعادة تأمينها، فضلًا عن ذلك، 
جلات ودفاتر وبوالص التأمين، وجميع العقود المتعلقة مباشرة التفتيش واطلاعه على جميع س

لتلك الحقوق إنما  المؤمن المعيدبعمليات التأمين والمراد إعادة التأمين عليها، علماً بأن ممارسة 
ويجب أن ننوه إلى أنه يمكن أن يخفف من  .430تكون في مقر أو مكتب أو موقع المؤمن المباشر.

بحيث قبل إبرام عقد إعادة التأمين،  المؤمن المعيدو لمؤمن المباشر وجوبية الالتزام بالإدلاء بين ا
تمكن المؤمن المباشر عند مستوى محدد عند الادلاء بالبيانات والمعلومات الجوهرية أو الإبلاغ 

 . 431عنها، والعكس صحيح

التزام كما هو الحال الالتزام الملقى على عاتق المؤمن  المؤمن المعيدوالجدير بالذكر بأن على 
المباشر بشأن الإدلاء بالبيانات، حيث يتعين عليه واجب الافصاح عما بحوزته من حقائق جوهرية 
تتعلق بالخطر المراد إعادة تأمينه، فإذا ثبت إخلاله بهذا الالتزام فإن يحق للمؤمن المباشر طلب 

ونورد المثال التالي )أن يسمى المستند إلى إعادة التأمين وثيقة تخص إبطال عقد إعادة التامين، 
وثيقة تأمين سفينة خلال رحلة معينة في حين يكون المعيد قد علم مسبقاً بوسائله الخاصة بأنها قد 

                                                            
 Fact Speakمتى‌كانت‌تلك‌الوقائع‌من‌الوضوح‌بحيث‌لا‌تمس‌الحاجة‌فيها‌إلى‌الخبرة.‌وكما‌يقال‌أحيانا‌ان‌الحقائق‌تعبر‌عن‌نفسها‌=

for itself)وص‌109م،‌وقد‌أشار‌له‌كتاب‌الدكتور‌عدنان‌أحمد‌ولي،‌المرجع‌السابق،‌ص‌1971،‌صدر‌هذا‌الحكم‌في‌شهر‌يناير‌‌،

110‌. 
،‌269زيد‌أحمد‌مبارك‌حسين‌الخيري،‌عقد‌إعادة‌التأمين‌وآثاره‌في‌التوزان‌بين‌الأخطار‌والتعويض‌والتأمين،‌مرجع‌سابق،‌وص‌429

حيث‌قضى:‌‌‌Foster V.Mentor Live(وفي‌هذا‌الشأن‌فقد‌صدر‌عن‌القضاء‌الإنكليزي‌الحكم‌في‌الدعوى‌المقامة‌من:‌.270وص‌

بمتبقي‌الخطر‌وقيامها‌بإسناد‌حصتها‌لمعيد‌آخر‌خلافا‌لما‌أوضحته،‌يعد‌سببا‌موجبا‌لإبطال‌عقد‌)إلى‌أن‌بيان‌الشركة‌أنها‌ستحتفظ‌
(‌أية‌تعويضات‌يكون‌قد‌دفعها‌إلى‌المؤمن‌قبل‌حصول‌علمه‌بالواقعة‌السالفة.‌وفي‌Recoverيسترجع‌)‌نإعادة،‌ويكون‌للمعيد‌الأول‌أ

د‌تفوق‌ما‌ذكر‌في‌العقد،‌ويعد‌ذلك‌من‌ويد‌في‌الاسناد‌الجاري‌خلافا‌للاتفاقية‌بحدهذا‌الصدد‌نذكر‌أيضا‌أن‌القاعدة‌هي‌أن‌لا‌يضار‌المع
،‌وقد‌أشار‌لهذا‌الحكم‌الدكتور‌عدنان‌أحمد‌ولي‌(‌الذي‌يجوز‌للمعيد‌طلب‌تصحيح‌الاسناد‌إلى‌النحو‌المتفق‌عليه(Mistake)قبيل‌الخطأ

‌.114في‌كتابه‌عقد‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌
محمد‌الصادق‌المهدي،‌الاتجاهات‌الحديثة‌في‌إعادة‌التأمين‌"دراسة‌مقارنة‌في‌ضوء‌التعديلات‌التشريعية‌الحديثة،‌‌معتز‌نزيه‌430

‌.112مرجع‌سابق،‌ص‌
‌.‌268زيد‌أحمد‌مبارك‌حسين‌الخيري،‌عقد‌إعادة‌التأمين‌وآثاره‌في‌التوزان‌بين‌الأخطار‌والتعويض‌والتأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌431
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في مثل هذه الحالات  المؤمن المعيدوصلت الميناء بسلام(، الأمر الذي يمكن القول معه أن التزام 
، لأن الادلاء بالبيانات والمعلومات الجوهرية ت عد ذات حدوثها يل الاستثناء أو يندرترد على سب

 .432أهمية كبيرة في جانب المؤمن المباشر

ومن المهم أن نشير إلى أن القضاء المصري قد ساير القضاء الفرنسي في الكثير من الأحكام 
د آثار قانونية تنتج في حالة التي تصدر بخصوص أهمية هذا الالتزام في عقود التأمين، لوجو 

، وكذلك مدى علاقته بمضمون فكرة التأمينإخلال المؤمن المباشر بهذا الالتزام في عقد إعادة 
الخطر عقد التأمين، حيث فقد قرر القضاء المصري بفكرة السقوط المشروط كون هذا الشرط 

انات والمعلومات المطلوبة منصوص عليه صراحة في وثيقة التأمين إذا اشترط فيها بأن تكون البي
بغض النظر عن علم الشركة بالواقعة نفسها، كما قرر القضاء المصري في حالة عدم رضاء 
المؤمن على البيانات التي أدلى بها المؤمن له فإن من شأنها تقلل مضمون الخطر وتقع إرادة 

قد أضحى معيباً. وقد  المؤمن في عيباً من عيوب الإرادة وهو الغلط؛ وبالتالي فإن عقد التأمين
جاءت العديد من احكام القضاء المصري تطبق هذا المبدأ على جميع أنواع التأمين، ففي أحد 
الأحكام الصادرة في التأمين على الحياة، فقد قضى بأن :) بأن تقرير المؤمن له بصورة خاطئة 

عمل وثيقة للتأمين،  أنه لم يسبق له أن فحص للتأمين على الحياة دون أن يؤدي هذا الفحص إلى
في حين أن كان قد تقدم بدون جدوى لشركة أخرى، وتقريره أن أمه قد ماتت بحمى التيفود في حين 

 .433أنها قد ماتت بالسل الرئوي، يؤديان إلى بطلان الوثيقة التي تكون قانون الطرفين(

تأمين الفرنسي المؤمن ( من قانون ال311( من المادة )2أما من جهة القوانين، فقد ألزمت الفقرة )
له بالإدلاء بجميع البيانات والمعلومات الجوهرية المتوفرة لديه، والتي تساعد المؤمن في اتخاذ 

( من 752الفقرة )أ( من المادة )أما  .434القرار حيال قبول الخطر محل عقد التأمين من عدمه
بأنه لا تسري مدة التقادم )في حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر  فقد أشارت القانون المدني المصري 

المؤمن منه، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر إلا من اليوم الذي علم 
( بأن يلتزم 704في القانون المدني البحريني فقد جاءت الفقرة )أ( من المادة )و  فيه المؤمن بذلك(.
ين بوضوح وقت إبرام العقد كل الظروف المعلومة له والتي يهم المؤمن معرفتها المؤمن له )أن يب

                                                            
 .115،‌مرجع‌سابق،‌ص‌عدنان‌أحمد‌ولي‌432
م،‌أشير‌لهذا‌الحكم‌الدكتور‌عبدالمنعم‌فرج‌الصد ه،‌في‌رسالته‌للدكتوراه‌المعنونة‌"في‌عقود‌1903يونيو‌‌4استئناف‌مختلط‌في‌‌433

‌وفي‌التأمين‌على‌السيارات،.‌221م،‌ص1946الإذعان‌في‌القانون‌المصري،‌دراسة‌فقهية‌وقضائية‌ومقارنة،‌مطبعة‌جامعة‌فؤاد‌الأول،‌
فقد‌جاءت‌أحد‌الأحكام‌عن‌القضاء‌المصري،‌حيث‌قضت:‌)أن‌البيانات‌غير‌الصحيحة‌في‌اقتراح‌التأمين‌عن‌تاريخ‌صنع‌السيارة‌
ومشتراها‌يكون‌من‌شأنها‌أن‌تؤثر‌على‌فركة‌الخطر،‌وأن‌تعطى‌للشركة‌الحق‌في‌رفض‌طلب‌المؤمن‌له‌للتأمين،‌وأن‌مسألة‌معرفة‌

ن‌قبل‌ذلك‌لدى‌شر كة‌أخرى‌أم‌لم‌يؤمن‌عنصر‌له‌الدرجة‌الأولى‌من‌الأهمية‌بمكان‌من‌وجهة‌نظر‌مدى‌المخاطر،‌بحيث‌كون‌له‌قد‌أم 
م،‌أشير‌لهذا‌الحكم‌الدكتور‌عبدالمنعم‌1943مارس‌‌10.‌أنظر‌استئناف‌مختلط‌في‌يعتبر‌البيان‌الخاطئ‌عن‌هذا‌مبطلا‌لعقد‌التأمين(
‌.222فرج‌الصد ه،‌في‌عقود‌الإذعان،‌مرجع‌سابق،‌ص

م،‌2023حمد‌عبد‌الظاهر‌حسين،‌عقد‌التأمين،‌دراسة‌مقارنة،‌مركز‌المحمود‌لتوزيع‌الكتب‌القانونية،‌القاهرة،‌الطبعة‌الأولى،‌م‌434

128. 
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ليتمكن من تقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه، وتعتبر مهمة على الأخص الوقائع التي جعلها 
 .435المؤمن محل أسئلة مكتوبة محددة(

ونية موضوعية تتعلق بإعادة وننوه في هذا المقام بأنه لا يوجد في النظام السعودي أية نصوص قان
التأمين سوى ما تمت الإشارة إليه مسبقاً، كما توجد بعض اللوائح التنظيمية أصدرتها في حينه 
مؤسسة النقد العربي السعودي "آنذاك" وهيئة التأمين "حالياً" سبق وأن تطرقت إليها. فمن هذه اللوائح 

ل إعادة التأمين"، وبنظرة فاحصة وسريعة لم أجد التنظيمية ما يسمى بــــ "اللائحة التنظيمية لأعما
مضمونه سوى بعض الإجراءات النظامية التي فرضت على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين، 
منها على سبيل المثال لا الحصر الإجراءات الداخلية التي تضمن أهمية اتباعها في حالة تعاقدها 

الالتزام بها، وكذلك الاحتفاظ باستراتيجية وسجلات  مع أطراف أخرى، والاحتفاظ بسجلات لإثبات
عمليات إعادة التأمين، وتزويد البنك المركزي بتقارير هذه العمليات وحالات وقوعها، والآثار المتعلقة 

 .436بالتقارير المالية

يذية وكما أكدنا عليه مسبقاً ما ورد بنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة والخمسون من اللائحة التنف
في عقد  حيث أوجبت الإفصاح على المؤمن لهلنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني السعودي 

)على الشركة إطلاع العميل على شروط وأحكام واستثناءات الوثيقة :أنه على  نصتوالتي  التأمين
المؤمن له  قبل إبرامها، مما يعنى والحالة هذه بأن هناك التزام على المؤمن قبل المؤمن له باطلاع

( من المادة الخامسة 2على جميع محتويات الوثيقة التي ستبرم بين الطرفين(. كما نصت الفقرة )
والخمسون من ذات اللائحة بأن )يكون الطلب الصادر من العميل أو من يمثله هو الأساس 

دلاء بجميع للمعلومات الواردة في الوثيقة، فعند تعبئة الطلب يجب الأخذ في الاعتبار الآتي: الا
  وعليه يمكن قياس ذلك على طرفي عقد إعادة التأمين. الحقائق الجوهرية المتعلقة بمحل التأمين(.

( من البند الرابع )الشفافية والإفصاح( من لائحة عمليات التأمين الالكترونية 18ونصت الفقرة )
للازمة مباشرة والإفصاح بأن تلتزم الشركة من خلال موقعها الالكتروني بتوفير جميع المعلومات ا

عنها بشكل واضح للعملاء الذين يرغبون في الحصول على أي تغطية تأمينية من خلال موقعها 
( من ذات البند بأنه على )أي الشركة( التحقق من صحة ودقة 19الالكتروني، كما نصت الفقرة )

                                                            
 

م،‌المتعلق‌بإنشاء‌هيئة‌التأمين‌وتنظيم‌2007(‌لعام‌6(‌من‌اللائحة‌التنفيذية‌للقانون‌الاتحادي‌الإماراتي‌رقم‌)45لقد‌نصت‌المادة‌)‌436

لى‌أنه‌:)‌على‌الشركات‌المقيدة‌في‌السجل‌لدى‌الهيئة‌الالتزام‌بمبدأ‌الإفصاح‌والشفافية‌أثناء‌تعاملاتها‌في‌سوق‌التأمين‌ومع‌أعماله،‌ع
(‌من‌اللائحة‌التنفيذية‌لقانون‌شركات‌التأمين‌العمانية‌رقم‌32/4عملائها‌وفي‌كل‌ما‌يصدر‌منها‌من‌وثائق...(،‌كما‌نصت‌المادة‌)

لى‌أنه:‌)عند‌عرض‌الإعادة‌الاختيارية‌على‌شركات‌التأمين‌المحلية،‌إعمالا‌لهذه‌المادة‌تعطى‌هذه‌الشركات‌م‌ع1980(‌لسنة‌5/80)
مهلة‌للرد‌لا‌تجاوز‌خمسة‌عشر‌يوما‌من‌تاريخ‌العرض‌المصحوب‌بكل‌البيانات‌الأساسية‌اللازمة‌لتقرير‌القبول‌أو‌الرفض،‌ما‌لم‌يتفق‌

‌الأطراف‌على‌مهلة‌أطول(.‌
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( 40كما أن الفقرة ) ووضوح وحداثة وشمولية جميع المعلومات المقدمة على موقعها الالكتروني،
من الباب الثاني )أحكام خاصة( من أولًا )أحكام ما قبل البيع _الإعلان والتسويق( نصت بأن على 
الشركة أو الطرف المسند إليه أي أعمال تتعلق بموقع الشركة الإلكتروني عند القيام بالدعاية 

( من اللائحة 29-28المادتان ) ، الالتزام بما نصت عليه437والترويج لعمليات التأمين الإلكترونية
 التنظيمية لسلوكيات سوق التأمين الصادرة عن المؤسسة "آنذاك". 

وعلى شركات التأمين بأن تلتزم بالمهارة والحرص والعناية عند التعامل مع العملاء وفقاً للمهارات 
المهنية اللازمة وبأقصى عناية والحرص على رفع الكفاءة من خلال التدريب والخبرة والعمل مع 

كافة المعلومات الخبراء في هذا المجال، وقد ألزمت اللائحة التنفيذية تلك الشركات بواجب الإدلاء ب
 المنظم السعوديذات العلاقة في الوقت المناسب، فضلًا عن دقتها ووضوحها. كذلك نجد حرص 

على تقدير احتياجات العميل قبل عملية البيع وذلك عندما نص صراحة بأنه يجب على شركات 
مراحل  التأمين إبلاغ العملاء بواجبهم بالإفصاح عن كل معلومات دقيقة وذات صلة عنهم في كل

التعامل مع الشركة، وقد عدد المشرع تلك الأمثلة على سبيل الحصر والتي منها: تعبئة نموذج 
طلب التأمين، والتجديد وتقديم المطالبة، كما أن هناك التزاماً يقع على كاهل شركات التامين وهو 

ة على معلومات واجب تقديم المشورة والتوصية للعملاء، ليتمكنوا من اتخاذ قرارات واعية ومبني
وحيث ثبت جلياً من مؤدى النصوص السابق ذكرها . 438كافية عند شراء منتجات وخدمات التأمين

أن هناك التزام قبل إبرام عقد التأمين وهو الإفصاح والإعلان على عاتق كلًا من المؤمن له 
تنطبق على  والمؤمن، وإيراد هذه النصوص على هذا النحو، كونها تعد من القواعد العامة والتي

( من اللائحة 85نصت المادة )كما عقد إعادة التأمين في حالة إخلال أحد الأطراف بأية التزام. 
)على صاحب العمل  :التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني بالمملكة العربية السعودية بأن

لتأمين مبررات معقولة تزويد شركة التأمين بجميع المعلومات التي تطلبها الشركة، وإذا توفر لشركة ا
للشك في صحة هذه المعلومات يمكن للشركة أن ترفع الأمر للمجلس بعد قيامها بإرفاق ما يثبت 

 . 439(...ذلك. ويلتزم صاحب العمل بناءً على طلب المجلس بتقديم كافة المستندات المطلوبة 

                                                            
 ."آنذاك"‌عمليات‌التأمين‌الإلكترونية‌الصادرة‌عن‌إدارة‌مراقبة‌التأمين‌بالبنك‌المركزي‌السعوديلائحة‌‌437

(‌من‌اللائحة‌التنظيمية‌لسلوكيات‌سوق‌التأمين‌فقد‌نصت‌28وبالنسبة‌للمادة‌)‌اللائحة‌التنظيمية‌لسلوكيات‌التأمين،‌مرجع‌سابق.‌438

ية‌في‌العرض(‌بأنه:‌يجب‌على‌الشركات‌ألا‌تقدم‌أية‌بيانات‌أو‌إعلانات‌غير‌المصداق‌-في‌الفصل‌ب‌والخاص‌)الإعلان‌والتسويق‌
دقيقة‌أو‌مضللة‌أو‌مبالغ‌فيها‌أو‌خادعة‌بشكل‌مباشر‌أو‌غير‌مباشر‌وذكرت‌منها‌على‌سبيل‌المثال‌لا‌الحصر،‌معلومات‌حول:‌اسم‌

ثيقة‌التأمين،‌وتغطية‌وثيقة‌التأمين،‌والمزايا‌أو‌الفوائد‌التي‌الشركة‌المصدرة‌لوثيقة‌التأمين‌،‌والوضع‌المالي‌لشركة‌التأمين‌المصدرة‌لو
تمنحها‌وثيقة‌التأمين،‌وإذا‌كان‌الإعلان‌يتضمن‌سعر‌وثيقة‌التأمين‌،‌فيجب‌إيضاح‌ما‌إذا‌كان‌السعر‌شاملاً‌لكافة‌الرسوم‌أم‌لا،‌وأما‌

على‌أية‌بيانات‌خاطئة‌أو‌مضللة‌أو‌سلبية‌عن‌شركات‌‌(‌من‌ذات‌اللائحة‌فقد‌أوجبت‌على‌الشركات‌بعدم‌اشتمال‌إعلاناتها29المادة‌)
‌.تأمين‌أخرى

 م.2023لعام‌‌6رئيس‌مجلس‌الضمان‌الصحي‌السعودي‌بتاريخ‌الصادرة‌بقرار‌‌439
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نات والمعلومات الجوهرية ونشير بأنه يوجد التزام على وكيل المؤمن المباشر بالإدلاء بجميع البيا
عند ابرام عقد إعادة التأمين، وينطبق على الوكيل ما ذكر على المؤمن المباشر من أساسيات حيال 
هذا الالتزام. فإذا أبرم الوكيل هذا العقد فإنه يتعين عليه الإدلاء بجميع البيانات لصالح المؤمن 

. وكما لمؤمن المعيدلخفق الوكيل في إيصالها المعيد سواء بلغه المؤمن المباشر بتلك التفاصيل أو أ
تقضي القواعد العامة فإن الإهمال الصادر من الوكيل في الادلاء بأية بيانات ومعلومات وجوهرية، 

 في المطالبة بالتعويض المناسب عند إخلال وكيل المؤمن المباشرالمؤمن المعيد يترتب عليه أحقية 
لعلاقة الوكالة، فإذا أخل بهذه  أساس هذا الالتزام يعودتصور أن أن نويمكن . 440لهذا الالتزام

وكما يوجد هذا الالتزام على وكيل المؤمن المباشر، فإنه يوجد التزام  العلاقة تكون مسؤوليته عقدية.
على الوسيط المتفق عليه بين طرفي عقد إعادة التأمين في الادلاء بالبيانات والمعلومات الجوهرية 

ا الادلاء لا يكتفى فيه الالتزام بالبيانات والمعلومات الجوهرية التي أسندت إلى للمؤمن المعيد، وهذ
وسيط إعادة التأمين من قبل المؤمن المباشر، بل أنه يتعين عليه الادلاء بالبيانات والمعلومات التي 

، المسؤوليات المهنيةونجد أن أساس هذا الالتزام راجع إلى  .441يفترض علم الوسيط بها ومعرفتها
والتي تهدف إلى ضمان سلامة التفاوض، وشفافية المعلومات، ومصالح الأطراف المتعاقدة، وقد 
تكون مسؤولية الوسيط تقصيرية إذا ثبت أنه ارتكب خطأ مهني، أو مسؤولية عقدية إذا كان مرتبطاً 

 بعقد وكالة مع المؤمن المباشر.

تزام بالإدلاء بالبيانات الصحيحة عند إبرام وكما مر معنا بأن إخلال المؤمن المباشر أو وكيله للال
عقد إعادة التأمين يقع تحت الجزاء المنصوص في ذات العقد المبرم بين الطرفين، ويمكن والقول 
والحالة هذه أن الجزاء الذي كان يطبق بحق المؤمن له في حالة إخلاله بالالتزام بالإدلاء في عقد 

مباشر أو وكيله كون أن واجبهما أعظم وأشمل في عقد التأمين لا يمكن تطبيقه بحق المؤمن ال
لكن يبقى الفصل في هذه المسألة لتقدير القضاء ومن المناسب إبطال هذا العقد، إعادة التأمين، 

 المختص أو هيئة التحكيم المعنية بحل هذه الخلاف أو النزاع.
                                                            

وفي‌هذا‌الشأن‌صدر‌أحد‌القرارات‌الهامة‌عن‌القضاء‌الإنكليزي‌في‌‌.116عدنان‌أحمد‌ولي،‌عقد‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌440

حيث‌تتخلص‌وقائع‌هذه‌الدعوى‌‌(Everett Vi Hogg Robinson and Gardener Mountain Insurance Ltd, 1973) قضية:

بأن‌المؤمن‌)المعيد‌قام‌بإبلاغ‌المؤمن‌عن‌تخليه‌عن‌الالتزام‌بعقد‌الإعادة،‌نتيجة‌تواني‌وكيل‌الأخير‌عن‌إبلاغه‌بعض‌المعلومات‌
وع‌التأمين،‌وقد‌ترتب‌على‌ذلك‌أن‌تعرض‌المؤمن‌لخسائر‌كبيرة‌نتيجة‌الجوهرية‌بخصوص‌استخدام‌بعض‌المواد‌في‌المال‌موض

انفراده‌بتبعة‌التعويض،‌وحرمانه‌من‌غطاء‌الإعادة‌بسبب‌خطأ‌الوكيل‌السالف.‌فأقام‌المؤمن‌الدعوى‌على‌وكيله‌الذي‌قام‌بإبرام‌عقد‌
ادة‌من‌قبل‌المعيد.‌دفع‌الوكيل‌المذكور‌أن‌المؤمن‌كان‌قد‌إعادة‌مطالباً‌إياه‌بالتعويض‌عن‌الخسائر‌التي‌تكبدها‌نتيجة‌لإبطال‌عقد‌الاع

أحجم‌بدوره‌عن‌اخبار‌المعيد‌عن‌الخبرة‌السابقة‌للخطر،‌والتي‌كانت‌تشير‌إلى‌حدوث‌خسائر‌متعددة‌توسم‌الخطر‌المسند‌بالرداءة‌أو‌
إخفاقه‌هو‌بتقديم‌المعلومات‌التي‌بلغها‌له‌‌عدم‌الجودة،‌وعقد‌الإعادة‌على‌هذا‌الأساس،‌كان‌قابلا‌للإبطال‌في‌كل‌الأحوال،‌لا‌بسبب

الأصيل،‌وإنما‌لعدم‌تقديم‌المعلومات‌الجوهرية‌بالمتصلة‌بالخبرة‌السابقة‌للخطر(،‌وقد‌خلص‌القضاء‌إلى‌الحكم‌التالي:‌وهو‌)تقرير‌
هو‌أيضا‌في‌عدم‌تقديم‌‌مسؤولية‌الوسيط‌بتعويض‌ثلثي‌الأضرار‌المدعي‌بها،‌وتحميل‌المؤمن‌الثلث‌الأخير‌لما‌نسب‌إليه‌من‌خطأ

‌.117م،‌نقلاً‌عن‌الدكتور‌عدنان‌أحمد‌ولي‌في‌مرجعه‌السابق،‌ص1974يناير‌‌6المعلومات‌الجوهرية‌الاخرى(،‌صدر‌هذه‌الحكم‌في‌
 .‌40إمام‌عبدالعزيز‌الحسيني،‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌441
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 وطبيعته القانونية الجوهرية : نطاق الالتزام بالإدلاء بالبياناتالرابعلفرع ا

 :الجوهرية أولًا: نطاق الالتزام بالإدلاء بالبيانات

نجد أن أساس الالتزام بالإدلاء بالبيانات والمعلومات الجوهرية في سلامة وصحة مبدأ الرضا، إذ 
أنه يتعين توافر الإرادة الحرة والمستنيرة لمعرفة تفاصيل أي عقد المراد إبرامه والاطلاع على بياناته 

 .442ضمون الغرض منه والهدف الرئيس للإقبال على إبرام أي عقدم

والجدير بالذكر أن الأساس القانوني لنشوء هذا الالتزام راجع إلى "أحكام العلم الكافي بالمبيع"، 
وذلك لتبصير المشتري بجميع البيانات والمعلومات الجوهرية ليتم تبصيره بكافة المعلومات المتعلقة 

كانت هذه المعلومات في المجال الفني أو المجال القانوني المحدد، أو المشورة بالمبيع، سواءً أ
الخاصة في مجال معين، علماً بأن بالالتزام المتعلق بتقديم أي مشورة فإنه يتعين اشتماله على 
الالتزام بالإدلاء بالبيانات، والعكس غير صحيح. وكما أكدنا مسبقاً بأن أساس هذا الالتزام هو 

عيوب الإرادة ولا سيما الكتمان التدليسي(، والذي يترتب عليه البطلان عند كتمان أحد  )نظرية
الأطراف بأية معلومات متعلقة بالعقد محل الالتزام بالإدلاء بالبيانات. إضافة إلى ما سبق، فإن 

اق أم الأساس القانوني لهذا الالتزام له علاقة )بالالتزام بالضمان سواء ضمان التعرض أم الاستحق
العيوب الخفية أم السلامة(، إذ لا يخفى أن هذا الالتزام ينطلق من المبدأ المعروف وهو )مبدأ 
حسن النية والثقة المشروعة في الروابط العقدية(. ويقوم هذا الالتزام على العلم المتوفر للمتعاقد 

لم عنها شيئاً، وفي نفس لجميع البيانات العقدية، إذ لا يمكن إلزام الشخص بالإدلاء ببيانات لا يع
الوقت فإنه يتعين على المتعاقد الآخر إثبات عدم العلم الكافي لهذه البيانات المتعلقة بالعقد المراد 
إبرامه، بل وعليه إثبات الالتزام ببذل العناية اللازمة في الاستعلام عنها، ورغم المحاولة من العلم 

 .443بذلك

يكون في إطار البيانات والمعلومات الجوهرية التي تهم المؤمن ونطاق هذا الالتزام في عقود التأمين 
البيانات  من ليتمكن من اتخاذ القرار في قبول تغطية الخطر محل عقد التأمين. لذلك نجد أن بعض

لا تلزم المؤمن له في الادلاء بها قبل ابرام عقد التأمين لصالح المؤمن، من هذ البيانات على سبيل 
ن موقع الخطر المؤمن عليه في عقد التأمين من الحريق، يقع بجوار مركز المثال إذا تبين أ

المطافئ، كذلك إذا كان موقع الخطر المؤمن عليه في عقد التأمين من السرقة يقع في بناية 
ملاصقة لمركز الشرطة، فمن الفقه من يسمي تلك البيانات والمعلومات )بالمعلومات الحسنة(، 

                                                            
،‌26نزيه‌محمد‌الصادق‌المهدي،‌الالتزام‌بالإدلاء‌بالبيانات‌المتعلقة‌بالعقد‌وتطبيقاته‌على‌بعض‌أنواع‌العقود،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌442

 .‌27وص
‌.186،‌وص185،‌وص184القانونية‌للمفاوضات‌العقدية،‌مرجع‌سابق،‌صبلحاج‌العربي‌أحمد،‌الجوانب‌‌443
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في الإفصاح عنها للمؤمن. وهذه البيانات والمعلومات المتعلقة بالخطر  كونها لا تلزم المؤمن له
 .444محل عقد التأمين، إما تكون موضوعية أو شخصية

وكما هو ثابت من هذا العنوان أنه يتصف بالالتزام قبل التعاقد، من قبل أحد الأطراف المتعاقدة 
ضا الكامل والصحيح ولديه إرادة وذلك بتقديم البيانات اللازمة للطرف الآخر؛ وذلك لصدور الر 

متنورة في العلم بجميع البيانات والمعلومات الدقيقة والتفصيلية لأي عقد. ولعل من الخطورة في 
محل هذا العقد، أن تكون من ضمن الأسباب والشروط اللازمة لقيام الالتزام بالإدلاء قبل التعاقدي 

أن يوجد التزام ثالث بين هذين الالتزامين هو لتنوير الطرف الآخر بأي نصيحة أو مشورة. علماً ب
 . 445)الالتزام بالانتباه أو بالتحذير(

وأهمية نطاق هذا الالتزام يجعلنا نتعرف على تحديد أنواع البيانات والمعلومات اللازمة لإبلاغ 
 المتعاقد الآخر بها سيما وأن عدم الادلاء بتلك البيانات سيكون له تأثير على مبدأ الرضا التي

تختلف من متعاقد لآخر، خاصة وأن نطاق هذا الالتزام يتطلب أن يكون ذا طابع مرن يتسع لكافة 
المعلومات الملتزم بها بالإدلاء حتى يشمل كل ما يؤثر على قرار المتعاقد الآخر في الإقبال على 

خارج نطاق العقد المراد إبرامه بمفهومه الواسع، ولو تبين أن جميع البيانات والمعلومات ستكون 
 .446هذا العقد المراد ابرامه، كونها ستؤثر على قرار المتعاقد الآخر

والالتزام بالإعلام بحد ذاته هو أساس الالتزام بالإدلاء بالبيانات ويعتبر في حد ذاته من الالتزامات 
ى الرئيسية في جميع العقود، وفيما يخص عقد إعادة التأمين، نجد أن على المؤمن المباشر إذا أدل

من اتخاذ القرار حيال  المؤمن المعيدبجميع البيانات والمعلومات أن تكون جوهرية حتى يتمكن 
قبول الخطر محل إعادة تأمين، وإلا فله المطالبة بإبطال عقد إعادة التأمين في مخالفة المؤمن 

 . 447المباشر لهذا الالتزام

وينحصر نطاق هذا الالتزام في عقد إعادة التأمين وذلك ببيان )العناصر السلبية( التي تؤدي إلى 
معيد هذه الإعادة، أو المطالبة بأقساط الزيادة احتمال وقوع الخطر المؤمن منه، وربما يرفض 

اسية من الوقوع في اخطار وكوارث يجهل حقائقها الأس لهإضافية عن القسط السابق، وذلك حماية 
بل يتطلب أن تكون تلك البيانات والمعلومات الجوهرية مهمة للمؤمن المعيد ويرغب في إعادة تأمين 
أي خطر بشأنها، وعلى هذا الأساس فإن المؤمن المباشر لا يعد ملزماً في حال لم يفصح أي بيان 

بيانات أو المعلومات في اتخاذ قراره، أو تبين أن هذه ال المؤمن المعيدلم يثبت أنها تؤثر على قرار 
                                                            

م،‌ص‌2008-هـ‌1429ة‌شرطة‌دبي،‌كلية‌القانون‌وعلوم‌الشرطة،‌الطبعة‌الثانية،‌عبدالخالق‌حسن‌أحمد،‌عقد‌التأمين،‌أكاديمي‌444

94.‌
‌.184العربي‌أحمد‌بلحاج،‌الجوانب‌القانونية‌للمفاوضات‌العقدية،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌445
-هـ‌1425درية،‌عمر‌محمد‌عبدالباقي،‌الحماية‌العقدية‌للمُستهلك‌دراسة‌مقارنة‌بين‌الشريعة‌والقانون،‌منشأة‌المعارف،‌الإسكن‌446

 .228،‌وص227م،‌ص2004
‌.96عائشة‌مبارك‌إبراهيم،‌عمليات‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌447
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متوفرة لدى المؤمن المعيد، إضافة إلى ما سبق، فإن هناك بعض الشروط الخاصة ومتكررة ومعروفة 
، فإن المؤمن المباشر غير ملزم بتبيانها، إلا إذا كانت هذه الشروط غير معروفة المؤمن المعيدلدى 

التزام المؤمن المباشر يكمن في فإنه يتعين عليه الإفصاح عنها لصالح المؤمن المعيد. كما أن 
الادلاء بتلك البيانات المعلومة لديه، دون أن يكون ملتزماً بفرضيات واستجوابات متوقعة حسب 
رأيه، علماً بأن عدم الإفصاح عن تلك الفرضيات لا يسمح للمؤمن المعيد فسخ العقد. علماً بأن 

ادة التأمين سيتحدد بحسب نوع العقد سواءً الالتزام بالإدلاء بالبيانات الصحيحة قبل إبرام عقد إع
يشكلان  ينكانت عقد إعادة التأمين الاختياري أو عقد إعادة التأمين الإجباري، كون هذين العقد

نقطة البداية لالتزام المؤمن المباشر بالإدلاء بتلك البيانات مع أهمية الإفصاح وارفاق بيان مع هذا 
 . 448ينالالتزام لجميع عمليات إعادة التأم

 الجوهرية ثانياً: الطبيعة القانونية للالتزام بالإدلاء بالبيانات

إن أهمية تقسيم الالتزام إلى التزام بتحقيق النتيجة والالتزام ببذل عناية ترجع إلى تحديد أحد الأطراف 
 الذي يقع عليه عبء الإثبات، فإذا كان التزام المتعاقد تحقيق نتيجة، فإن المتعين عليه أن ينفي

عن نفسه من المسؤولية، وذلك من خلال تحقق النتيجة التي توصل إليها، أو تقديم الإثبات على 
 .449تدخل السبب الأجنبي في عدم تحقيق النتيجة المرجوة

إن المؤمن المباشر في عقد إعادة التأمين هو الملزم بالإدلاء بالبيانات والمعلومات الجوهرية لصالح 
يعبر  المؤمن المعيدي الاعتبار عند التعاقد أنه ملزماً بها، ونظراً لأن المؤمن المعيد دون الأخذ ف

من الأشخاص المهنيين والمحترفين، فهو يسعى إلى تحقيق الربح والاستثمار عند الإقبال على 
إبرام التعاقد مع المؤمن المباشر، لذا فإن البيانات والمعلومات المقدمة من المؤمن المباشر ستجعله 

ند اتخاذ قرار التعاقد أو رفضه، وذلك في تحديد قسط الإعادة الذي يعود عليه بالنفع مطمئناً ع
 . 450والفائدة

والتزام المؤمن المباشر في عقد إعادة التأمين التزام ببذل عناية، فلو أن المؤمن المباشر قد أخفق 
قد بذل عناية الرجل المعتاد.  هفي تنفيذ هذا الالتزام، فلا يدل ذلك على إهماله وتقصيره طالما أن

لذا فإن تحقيق هذا الالتزام يقتصر على بذل المؤمن المباشر ما في وسعه وما هو مطلوب، وكذلك 
حرصه على الالتزام بمنتهى بمبدأ حسن النية. وفي ضوء ما سبق، فإنه لا يوجد التزام على المؤمن 

                                                            
‌.‌111،‌ص110عدنان‌أحمد‌ولي،‌عقد‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌448

‌.50وص،‌49يوسف‌محمد‌خير‌الحاج‌قدور،‌الالتزام‌بالتبصير‌في‌مجال‌العقود‌المهنية،‌دراسة‌مقارنة،‌مرجع‌سابق،‌ص‌449

 .102عائشة‌مبارك‌إبراهيم،‌عمليات‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌450
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إلى علمه، بل من الصعوبة بمكان أن  المباشر في هذه الحالة عن أية بيانات ومعلومات لم تصل
 . 451يتوقعها المؤمن المباشر في الظروف العادية

يتصف بصفة تفوق المؤمن المباشر والتي تتمثل في الخبرة  المؤمن المعيدوفي نفس الوقت فإن 
إلى  المؤمن المعيدالطويلة والمهنية الاحترافية التي تفوق المؤمن المباشر، وقليل ما نجد أن يلجأ 

عيد تأمين أكثر منه خبرة ومهنية، وله مركز مالي، إذ بإمكان الأخير الإحاطة بجميع البيانات م
والمعلومات الجوهرية، كما له أن يستفسر من عن أي بيانات أو معلومات المؤمن المباشر الذي 

ار في من اتخاذ أي قر  المؤمن المعيديتعين عليه عدم الكتمان، وامتثاله لمبدأ حسن النية، وتمكن 
 . 452حال توافرت وتحددت البيانات والمعلومات الجوهرية

نوع الالتزام الواقع  عن في عقود إعادة التأمينكثيراً ما ي ثار الجدل وفي الختام يمكن القول بأنه 
عملي  على أحد طرفي هذا العقد، وهل هو التزام ببذل عناية أم بتحقيق نتيجة، كون ذلك له أثر

 المسؤولية عند نشوء خلاف بين المؤمن المباشر والمؤمن المعيد.بير في تحديد ك

ما يفترض أن يكون التزام المؤمن المعيد بذل عناية، كونه يبذل جهده المهني والفني في  وعادة
تقييم المخاطر، ومراجعة المطالبات، أو تقديم المشورة، دون أن يكون ملتزماً بتحقيق نتيجة معينة، 

، فهو لا يتعامل مع المؤمن له الأصلي، ةره في العلاقة التأمينية غير مباشر وهذا منطقي؛ لأن دو 
بل مع المؤمن المباشر. ومع ذلك قد يتحول الالتزام ببذل عناية إلى التزام بتحقيق نتيجة، خصوصاً 
إذا نص العقد صراحة على أن يلتزم المؤمن المعيد بدفع مبلغ معين عند تحقق خطر معين، وهنا 

 . عن عدم تنفيذ الالتزام ما لم يثبت وجود سبب أجنبي يمنعه لنه قد بذل جهده، بل ي سالا يكفي أ

أو عندما يكون سلوك الأطراف كل طرف تفسير الالتزام بطريقة تخدم موقفه، ومع ذلك، فقد يحاول 
المؤمن وقد يدّعي متداخلًا، كأن يتداخل المؤمن المعيد في إدارة المطالبة أو يتخذ قرارات مباشرة، 

المباشر أن التزام المؤمن المعيد بتحقيق نتيجة، ليحصل على التعويض المناسب له، بينما يتمسك 
المؤمن المعيد بأن التزامه هو بذلك عناية، ليتمكن من الإعفاء من المسؤولية إذا أثبت أنه تصرف 

نظر في نصوص عقد إلّا بالفيصعب معه في هذه الحالة الجزم بنوع الالتزام، ، بحسن نية وبمهنية
إعادة التأمين، وسلوك الأطراف، والأعراف السائدة في التأمين، وربما السوابق القضائية أو 

تقديره هنا لسلطة القضاء المختص أو هيئة التحكيم ناظرة الأمر متروك  أن  التحكيمية، مع
 الخلاف. 

 

                                                            
‌.270زيد‌أحمد‌مبارك‌حسين‌الخيري،‌عقد‌إعادة‌التأمين‌وآثاره‌في‌التوازن‌بين‌الأخطار‌والتعويض‌والتأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌451
‌.‌103عائشة‌مبارك‌إبراهيم،‌مرجع‌سابق،‌ص‌452
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 المطلب الثاني

 لتطبيق للمؤمن المعيدالتزام المؤمن المباشر بدفع القسط وارسال قوائم ا 

في إطار العلاقة التعاقدية التي تنشأ بين المؤمن المباشر والمؤمن المعيد بموجب عقد إعادة التأمين، 
يترتب على كل طرف مجموعة من الالتزامات التي تضمن حسن تنفيذ العقد وتحقيق الغاية منه. 

التزامه  وهذه الالتزامات تتمثل في دفع قسط إعادة التأمين المتفق بين طرفي العقد، إلى جانب
بإخطار المؤمن المعيد بوقوع بإرسال قوائم التطبيق للمؤمن المعيد، وأخيراً التزام المؤمن المباشر 

 :ثلاثة فروعفي  ذلكلذا سيقسم الحديث عن  ر،الخط
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 الفرع الأول: التزام المؤمن المباشر بدفع القسط للمؤمن المعيد

له في عقد التأمين، وبالتالي فإنه لا يختلف عن التزام المؤمن يشبه هذا الالتزام التزام المؤمن 
ويعرّف الالتزام بدفع قسط عقد إعادة التأمين بأنه المبلغ الذي يدفعه  المباشر في عقد إعادة التأمين.

المؤمن المباشر لصالح المؤمن المعيد، وذلك مقابل ضمان الأخير للأخطار المعاد تأمينها لصالح 
. ويعتبر هذا الالتزام من التزامات المؤمن المباشرة، ويتخذ بناءً على رغبة وإرادة 453رالمؤمن المباش

أطراف عقد الإعادة، فقد يكون )مبلغاً جزافياً(، وقد يكون )نسبة مئوية( من أقساط التأمين المباشر، 
إعادة  مع اخضاع دفع الأقساط للأحكام والبنود التي تسري على عقود التأمين المباشرة؛ لأن عقد

 .454التأمين ي عد عقد من عقود التأمين

ويمكن لطرفي عقد إعادة التأمين أن يتفقا على تحديد هذا القسط بحسب رغبتهم، إذ يمكن أن يتم 
. ويتم عادة 455دفع هذا القسط بشكل نقدي، وفي هذه الحالة يعتبر نسبة من قسط إعادة التأمين

، المؤمن المعيدو داً للاتفاق المبرم بين المؤمن المباشر تحديد هذا القسط في عقد إعادة التأمين؛ استنا
إذ يتم في بعض الأحيان تحديد هذا القسط بناءً على القسط التأميني في عقد التأمين، ومن جهة 
أخرى، فيتم تحديده بناءً على تقدير جزافي بين الطرفين. وتجدر الإشارة إلى أن المؤمن المباشر 

في أقرب وقت حتى يحق للمؤمن المباشر المطالبة  المؤمن المعيديقوم بدفع هذا القسط لصالح 
 .456في الكوارث والأخطار المعادة تأمينها  المؤمن المعيدبنصيبه من قبل 

في حساب  المؤمن المعيدومع ذلك فإنه يحق للمؤمن المباشر الاحتفاظ بالأقساط المستحقة لصالح 
المباشر بإيداعها كضمان لدفع التعويض للمؤمن )وديعة الضمان( يجب على المؤمن  مستقل يسمى

ولعل السبب الرئيس حيال تأخر المؤمن المباشر في دفع قسط إعادة التأمين تكمن  .457المباشر(
حيال تساهل المؤمن المباشر في المطالبة بقسط التأمين مع المؤمن له، كون ذلك يعود إلى منافسة 

هذا بلا شك سيؤثر حتماً على دفع القسط لصالح المؤمنين المباشرين في واجتذاب العملاء، و 
 .458، وبالتالي فإنه يحق للأخير طلب الفسخ ورفض تعويض المؤمن المباشرالمؤمن المعيد

وكما هو واضح أن القسط في عقد إعادة التأمين يتوقف وبشكل أساسي على القسط التأميني في 
ل لم يتحصل المؤمن المباشر القسط عقد التأمين، لكن يبقى السؤال عن الحكم القانوني في حا

التأميني أو قسط التأمين الأصلي من قبل المؤمن له؟ وتبنى الإجابة على ذلك بحسب الاتفاقيات 

                                                            
‌.106عادة‌الـتأمين‌البحري،‌مرجع‌سابق،‌ص‌معمر‌حيتالة،‌النظام‌القانوني‌لإ‌453
 .105محمد‌حسام‌لطفي،‌الأحكام‌العامة‌لعقد‌التأمين‌"دراسة‌مقارنة‌بين‌القانونين‌المصري‌والفرنسي،‌مرجع‌سابق،‌ص‌454
 .‌106معمر‌حيتالة،‌مرجع‌سابق،‌ص‌455
‌.87جلال‌إبراهيم،‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌456
‌.114تجاهات‌الحديثة‌في‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌صمعتز‌نزيه‌محمد‌الصادق‌المهدي،‌الا‌457
‌.‌108عائشة‌مبارك‌سعيد،‌عمليات‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌458



151 
 

المبرمة بين طرفي عقد إعادة التأمين، ففي عقد إعادة التأمين بالمحاصة، لا يمكن في هذه الحالة 
ت لم يتمكن من تحصيلها، سيما وأن حصة أن يلتزم المؤمن المباشر بدفع هذه القسط عن عمليا

(، وبالتالي فإذا ألزم %70التي تحملها ستكون بنسبة أكبر فهي على سبيل المثال ) المؤمن المعيد
، ولم يتم تحصيل أية مبالغ، المؤمن المعيدالمؤمن المباشر بدفع كامل قسط إعادة التأمين لصالح 

تب عليه خسائر لم تكن بحسبانه، ويصعب تفاديه، فإنه في هذه الحالة ستتأثر أعماله وربما يتر 
أي عقد إعادة التأمين -علماً بأنه وكما مر معنا عند تكييف عقد إعادة التأمين بأن هذا العقد 

) كعقد الشركة(، إذا أنه في هذه الحالة من الصعوبة بمكان مطالبة أحد الشركاء  -بالمحاصة
د. والجدير بالذكر أن السبب الرئيس في عدم تحصيل بنصيبه في الأرباح التي لم يتم تحصيلها بع

قسط إعادة التامين هو تقاعس المؤمن له في دفع القسط التأمين، وليس راجعاً إلى المؤمن المباشر 
 .459أو وكيله أو الوسيط المعتمد في عقد إعادة التأمين

ذه الحالة ابتداءً في تغطية ويرى الفقه أن عقد إعادة الـتأمين بالتساهمية، فيقوم المؤمن المعيد في ه
الخطر المعاد تأمينه، وبالتالي فيتم احتساب قسط إعادة التأمين بناءً على أساس هذا القسط وبعد 

لصالح المؤمن المباشر، أما في عقد إعادة  المؤمن المعيدحسم نسبة العمولة التي ستدفع من قبل 
 .460على أساس معدل الخسائر المتوقعةالتامين غير التساهمية، فإن القسط في هذه الحالة يتم 

وفي عقد إعادة التأمين بما جاوز الطاقة، فهو مستقل كل الاستقلالية عن عقد التأمين المبرم بين 
المؤمن والمؤمن له، وبالتالي فلا يحق للمؤمن المباشر أن يؤخر دفع قسط إعادة الـتأمين، ولو لم 

لواقع العملي يعطي الحق للمؤمن المباشر في يتحصل على قسط التأمين الأصلي، ومع ذلك فإن ا
تضمين هذا العقد الشروط التي تمكنه من الامتناع عن دفع قسط إعادة التأمين. كذلك في عقد 
إعادة التأمين بما جاوز حداً من الكوارث، فلا يحق للمؤمن المباشر الامتناع عن دفع قسط إعادة 

لقسط التأمين في عقد التأمين علاقة أو أثر على التأمين، إذ لا يمكن في هذه الحالة أن يكون 
)التزام المحيل( في دفع قسط إعادة التأمين، إلا في حالة كان الاتفاق على نسبة مئوية من مجموع 
ما حصله المؤمن المباشر، ففي هذه الحالة لن يتم احتساب قسط إعادة التأمين إلا بحسب النسبة 

  . 461المحددة للأقساط المتحصلة فعلياً 

وفي نهاية المطاف، فقد جاءت أحد الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز الأردنية فيما يتعلق بالتزام 
المؤمن المباشر بدفع قسط إعادة التأمين، حيث قضت بأنه ونظراً لعدم وجود أحكاماً قانونية تنظم 

التأمين، تسري على مسألة دفع أقساط إعادة التأمين، فإن الأحكام المطبقة على المؤمن له في عقد 

                                                            
 .107عبدالودود‌يحى،‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌459
‌.‌106ع‌سابق،‌ص‌علماً‌بأن‌مصطلح‌التساهمية‌هي‌المحاصة،‌معمر‌حيتالة،‌النظام‌القانوني‌لإعادة‌التأمين‌البحري،‌مرج‌460
‌.108،‌وص‌107عبدالودود‌يحى،‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌461
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عقد إعادة التأمين؛ كون الأخير يعتبر من عقود التأمين، لذا فإن التزام المؤمن المباشر بدفع قسط 
المعاد تأمينه يعتبر ديناً في ذمته، وفي نفس الوقت لا تدخل ضمن الحساب المخصص )لحساب 

 .  462الاحتياطات الفنية(

جاءت الإشارة في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين السعودي إلى لفظ )الأقساط( في و 
أكثر من مادة، لكن ما يخص موضوع قسط إعادة التأمين فجاءت الفقرة )ب( من البند )أولًا( من 

عد )يحتسب صافي الأقساط لكل فرع ب :( من المادة السادسة والستون من ذات اللائحة بأنه2)
خصم ما يخصه من إعادة التأمين...(، وهذا فيه إشارة إلى أن هناك أقساط تتعلق بعقد إعادة 

 . المؤمن المعيدالتأمين وهذه الأقساط يلتزم فيها المؤمن المباشر بالدفع لصالح 

أما في اللائحة التنظيمية لأعمال إعادة التأمين السعودي، فقد جاءت الإشارة أيضاً إلى قسط إعادة 
( من الآثار المالية عندما تطرقت إلى إلزامية تمضين التقارير 18لتأمين، حيث جاءت المادة البند )ا

التي تقدم لمجلس الإدارة ولمؤسسة النقد العربي السعودي "آنذاك"، وهيئة التأمين "حالياً"، تحليل 
معدلات متأرجحة  )أي ه:أنعلى الفقرة )ه(  نصتهذه الآثار لمضمون اتفاقيات إعادة التأمين، إذ 

 نصت)متغيرة( تؤخذ بالاعتبار لتعديل قسط إعادة التأمين بناءً على نتائج إعادة التأمين(. كما 
الفقرة )و( من ذات الفقرة على تحديد )الآثار المحتملة لإعادة تسديد الأقساط أو الإجمالي السنوي 

لائحة طريقة )الاشتراك في إعادة ( من ال23لاتفاقيات فائض الخسارة(.  وحددت اللائحة في البند )
)...، ويجوز للشركة استخدام إعادة التأمين الاختياري  :أنهعلى  نصتالتأمين الاختياري(، حيث 

من اللائحة التنفيذية لنظام  46بشرط أن يكون القسط المستوفى متوافقاً بشكل كامل مع المادة 
لا تغطيها اتفاقية إعادة التأمين النسبي مراقبة شركات التأمين التعاوني إذا وافقت على مخاطر 

 نظراً إلى أن معدلات الأقساط غير مقبول وفقاً للاتفاقية مع معيدي التأمين. 

كما ورد بذات اللائحة المشار إليها أعلاه، ما يسمى بــ "حسابات إعادة التأمين"، وأشار إلى الأقساط 
 :أنهعلى ( 25البند )نص قيات الأخرى، حيث المتعلقة بإعادة التأمين النسبي، وما يتعلق بالاتفا

)تتم المحاسبة عن جميع أقساط إعادة التأمين النسبي بشكل متوازٍ مع أقساط التأمين المباشر 
المقابلة لها. ويكون استحقاق عمولات إعادة التأمين إعادة التأمين النسبي الثابتة وفقاً لأقساط إعادة 

فيتم تعديلها  "swing rates"ات إعادة تأمين ذات معدلات متقبلة التأمين المقابلة لها...أما اتفاقي
بناءً على أداء الاتفاقية، يجب أن يكون استحقاق أقساط إعادة التأمين المتعلقة بتلك الاتفاقيات 
مبنياً على أساس النتائج النهائية المتوقعة للاتفاقية بحيث يتم تكوين مخصصات المطالبات بشكل 

 (. كامل بما في ذلك مخصص الأخطار التي وقت ولم تتم المطالبة بها بعد
                                                            

م،‌وقد‌أشار‌لهذا‌الحكم‌الدكتور‌غازي‌خالد‌أبو‌عرابي‌في‌كتابه‌أحكام‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌1989لسنة‌‌450/88تمييز‌حقوق‌‌462
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 لفرع الثاني: التزام المؤمن المباشر بإرسال قوائم التطبيق للمؤمن للمعيدا

وهذا الالتزام الثاني الذي يقع على عاتق المؤمن المباشر الملزم بتقديم الكشوف أو القوائم الدورية 
ام ، حيث تسمى كما جاء في العنوان )قوائم التطبيق(. ويرجع أساس هذا الالتز المؤمن المعيدلصالح 

إلى أن تكوين عقد إعادة التأمين يتم بموجب اتفاق على كل عقد من عقود التأمين التي يبرمها 
المؤمن مع المؤمن لهم، والتي يطلق عليه عقد إعادة التأمين الإجباري )بمعنى خاص لا بمعنى 

، بعد كل يدلمؤمن المعلالاجبار بموجب القانون(. وبالتالي فيلتزم المؤمن المباشر أن يتقدم مباشرة 
 . 463عملية يبرمها المؤمن المباشر وتدخل ضمن نطاق إعادة التأمين

ويقصد بهذه القوائم )التي تحتوي على بيانات بعمليات التأمين التي يجريها المؤمن المباشر 
المؤمن مصحوبة بقيمة القسط الذي قدر لها(، وهذه القوائم يتعين على المؤمن المباشر ارسالها إلى 

 . 464لشكل والطريقة المنصوص عليها في اتفاقية أو عقد الإعادةبا المعيد

وهذه القوائم إما قوائم مؤقتة ترسل بصفة شبه يومية أو بشكل أسبوعين تتضمن البيانات المختصرة 
 . 465عن الأخطار المراد إعادة التأمين بشأنها، ومقدار القسط المتعلق بعقد إعادة التأمين

شهري أو كل ثلاثة شهور بحسب الاتفاق المبرم بين طرفي عقد  وإما قوائم نهائية ترسل بشكل
إعادة التأمين بحيث يمكن أن تتضمن هذه القوائم جميع المعلومات التفصيلية عن كل خطر من 

، مع تحديد مقدار الأقساط التي ستدفع المؤمن المعيدالأخطار، وكذلك الجزء المراد إسناده لصالح 
أهمية بيان أية بيانات جوهرية متعلقة بالخطر المراد إعادة التأمين حال ارسال وتلك القوائم، مع 

 .466بشأنه

وتكمن أهمية هذا الالتزام التي يقوم بها المؤمن المباشر، كونها الطريقة التي يتمكن من خلالها 
الاطلاع على جميع الالتزامات التي تقع على عاتق المؤمن المباشر، وعلى ضوئها  المؤمن المعيد

عما إذا كانت هناك حاجة أم لا إلى القيام بإبرام عقد إعادة تأمين للمرة ثانية،  المؤمن المعيديقدر 
معرفة التزام المؤمن المباشر لبنود عقد إعادة التأمين من  المؤمن المعيدوفي نفس الوقت يستطيع 

عدم )الإفراط(  جهة التعريفة التي يمتثل لها والعقود التي يبرمها. ومع هذه الأهمية، فإنه ينبغي
بشأنها؛ كونها تزيد من العبء الإداري والمالي الذي يثقل كاهل المؤمن المباشر، لذا فقد دأب 

                                                            
 .409ص‌‌خميس‌خضر،‌العقود‌المدنية‌الكبيرة‌البيع‌والتأمين،‌مرجع‌سابق،‌463
‌.108عبدالودود‌يحى،‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌464
‌.134غازي‌خالد‌أبو‌عرابي،‌أحكام‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌465
‌.111معتز‌نزيه‌محمد‌الصادق‌المهدي،‌الاتجاهات‌الحديثة‌في‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌466
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العمل على تخفيف إرسال قوائم التطبيق أو حتى يمكن الغاؤها نهائياً، سيما وأن الالتزام الملقى 
 . 467بموجب تلك القوائميتحدد مصيرياً بموجب العقود أو الاتفاقيات وليس  المؤمن المعيدعلى 

على)مرحلتين(، فأول مرحلة ترسل  المؤمن المعيدوترسل هذه القوائم من قبل المؤمن المباشر إلى 
قوائم تسمى )قوائم مؤقتة( مكتفياً فيها المؤمن المباشر بأقل البيانات عن الخطر ومقدار القسط. 

انات )التفصيلية( عن الكوارث وثاني هذه المرحلة تسمى )القوائم النهائية( وتشمل جميع البي
، وسجلت له ، وكذلك جميع الأقساط التأمينية المسجلة لصالحالمؤمن المعيدوالأخطار، وما يخص 

. كما تسمى القوائم النهائية بـــ )قائمة بالحوالة(، كونها تتعلق 468لحسابه والصافي من تلك الأقساط
لذي سيحال جزء منه لصالح المؤمن المعيد، بجميع البيانات التفصيلية عن الخطر المؤمن عليه، وا
 .469وكذلك قسط إعادة التأمين الذي تم قيده لنفس الحساب

وأما عن التخفيف في إرسال هذه القوائم، فيمكن الاتفاق بشأنه بين طرفي عقد الإعادة عند عدم 
الاكتفاء ارسال هذه القوائم بنوعيها باستثناء الأخطار المهمة، وأما غيرها من الأخطار فيمكن 

بشأنها فقط حيال إرسال القوائم النهائية. ومن ناحية أن يكون هناك إلغاء لهذه القوائم نهائياً، فيمكن 
على اكتفاء المؤمن المباشر بإرسال  المؤمن المعيدو ها من قبل المؤمن المباشر أنأيضاً الاتفاق بش

تكون ضمن نطاق إطار هذه القوائم، وذلك من خلال قيد يسجل في سجل ضمن الأخطار التي 
 .470المؤمن المعيد و الاتفاق المسبق مع إيضاح نصيب كلًا من المؤمن المباشر 

وقد أصبح هذا الالتزام يقل شيئاً فشئياً، لدرجة أن القوائم النهائية التي يلتزم بها المؤمن المباشر 
م نهائية لكنها موجزة تتم في أضيق الحدود وفي الوثائق الهامة، بل هناك قوائ المؤمن المعيدلصالح 

، كون أهميتها محدودة، لكن بالجملة وفي كثير من الأحوال لمؤمن المعيدليرسلها المؤمن المباشر 
لا يرسل المؤمن المباشر قوائم التطبيق أصلًا، وربما في هذه الحالة يتم قيد سجل يوضح فيه 

الوقت معاد تأمينه، ويسمى نصيب المؤمن المباشر والمؤمن المعيد المراد تحمل خطره وفي نفس 
الاتفاق الذي يعفي المؤمن المباشر من تقديم القوائم )بالاتفاق الأعمى(، لثقة المعيد في المؤمن 
المباشر ثقة عمياء لحسن إدارة المؤمن المباشر لعمليات التأمين التي تعاقد بشأنها، والتزاماته في 

 . 471إعادة التأمين

أن يطبق )الاتفاق الأعمى(، بنوعين من صور إعادة التأمين وعلى الصعيد العملي، فإنه يمكن 
وهما )إعادة التأمين بما جاوز حداً من الكوارث، وإعادة التأمين بما جاوز حداً من الخسارة(، حيث 

                                                            
‌.88جلال‌إبراهيم،‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌467
 .‌‌109،‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌صعبدالودود‌يحى‌468
‌.409خميس‌خضر،‌العقود‌الكبيرة‌البيع‌والتأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌469
‌.88جلال‌إبراهيم،‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌470
‌.1135عبدالرزاق‌احمد‌السنهوري،‌الوسيط‌في‌شرح‌القانون‌المدني‌الجديد،‌المجلد‌السابع،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌471
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سيكون هذا الاتفاق على الكوارث وليس على الخطر. أما )إعادة التأمين بالمحاصة وبما جاوز 
ل قوائم نهائية متعلقة بأهم هذه العمليات، وما عدا ذلك فإنه يمكن الطاقة، فيستلزم الأمر إرسا

 .472الاكتفاء بــــــ )القوائم المؤقتة( المختصرة

وقد أثار الفقه مسألة في غاية الأهمية وهي ما إذا كان عقد إعادة التأمين قد تم إبرامه مع مؤمن 
شرط جوهري حيال إلزام المؤمن  معيد من خارج الوطن، حيث يمكن والحالة هذه تضمين هذا العقد

عليه بعملته الأجنبية أو أي )عملة أجنبية أخرى(،  المؤمن المعيدالمباشر بسداد المستحق لصالح 
فإن سعر الصرف سيكون محدد بالضرورة في نص الاتفاقية، وبموجبه يتم التحويل بغض النظر 

 . 473عن سعر الصرف في )التحويل الفعلي(

من  الأخير ، ليتمكنالمؤمن المعيدويتوجب على المؤمن المباشر عند إرسال هذه القوائم لصالح 
وفي حال عدم التزام المؤمن المباشر بهذا ين. عليها في عقد إعادة التأم بالتزاماته المنصوصالقيام 

بين الطرفين،  ، وقد يؤدي هذا الإخلال إلى نشوء خلافيعتبر إخلالًا بمبدأ حسن النية التزام فإنه
خاصة إذا ادّعى المؤمن المباشر أن هناك تغطية قائمة، بينما ينكر المؤمن المعيد ذلك؛ لعدم 

الذي قد يجد  استلامه القوائم. وفي هذه الحالة ي صبح عبء الإثبات على عاتق المؤمن المباشر
ياً. وي ضعف صعوبة في إثبات أن المؤمن المعيد كان على علم بالأخطار أو وافق عليها ضمن

 موقفه، وي عطي المؤمن المعيد مبرراً قانونياً لرفض المطالبة أو تنصل من الالتزام.
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 الفرع الثالث: التزام المؤمن المباشر بإخطار المؤمن المعيد بوقوع الخطر

بصفة أساسية يهدف التأمين إلى ضمان الخطر المؤمن عليه، ولكي يمكن تحديد هذا الخطر، فإنه 
ثر تتحقق بموجبه أيتعين على المتعاقد معرفة جميع الظروف المحيطة به والتي يمكن أن تكون لها 

أو أنها تؤدي إلى تفاقم هذه الآثار، وفي حالة عدم معرفة المتعاقد الآخر بأية فكرة حقيقية عن 
معلومات هذا الخطر، فإنه سيصعب عليه تداركه وربما يكون مستحيلًا في بعض الأحيان. بل أنه 

مؤمن المباشر بإخطار يتعذر عليه طلب الثمن كضمان لهذا الخطر. وبالتالي فإن أساس التزام ال
بوقوع الخطر يرجع إلى الالتزام السابق على إبرام العقد، إذ سيقوم المؤمن المباشر  المؤمن المعيد

 .474)بتصحيح ما أدلى به من بيانات( وما سيرتب عليه من مسؤولية في حالة الإخلال به

حيث يستشف من تلك  عن )الالتزام بإعلان الخطر(، أشارتولقد استقرت الأحكام القضائية التي 
الأحكام الفهم الحقيقي لذات المشكلة. وقد اطلع القضاء على دفوع شركة التأمين واحتمائها )بظاهر 

يقضي أحقيتها في الدفع بسقوط  اً قاعدة قانون العقد(، حيث تقوم تلك الشركات بتضمين وثائقها نص
أو الإهمال عن )ظرف معين حق التعويض المقرر لصالح المؤمن لهم وذلك جزاءً عند الإغفال 

أو جزاء إعلانه بغير دقة(. ولعل قضاة الموضوع لهم تقدير في إعمال هذه الجزاء من خبراتهم 
المتراكمة، بل لهم تقرير )وجود الظرف في ذاته كواقع( إذ ثبت لديهم أن ذلك شأن موضوعي يدخل 

 .475ضمن السلطة التقديرية لهم بل وليس للمحكمة العليا رقابة عليهم

ومن هذه الأحكام ما صدر عن محكمة النقض المصرية بشأن الإخطار المنصوص عليه في وثيقة 
التأمين المبرمة بين المؤمن له والمؤمن المباشر، حيث قضت بأنه )متى كانت بنود وثيقة التأمين 
لم ترتب سقوط حق المؤمن له في مبلغ التعويض جزاء على عدم اخطار الشركة المؤمنة بالحادث 
في الميعاد المحدد في الوثيقة كما لم يرد بالتقنين المدني نص يقرر الجزاء على إخلال المؤمن له 
بالإخطار، وإذ لا يكون سقوط الحق إلا باتفاق أو بنص قانوني. وكانت الطاعنة )شركة التأمين( 

وص عليه عاد المنصيخطار بالحادث في الملالم تدع أن ثمة ضرراً قد حاق بها بسب التأخير في ا
في الوثيقة مما يترتب عليه إنقاص مبلغ التعويض بقدر ما عسى أن يكون قد لحقها من ضرر 

لم يرتب أثراً على أنه طبقاً للقواعد العامة، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون إلا 

                                                            
‌القاهرة،‌‌474 ‌المطبعة‌العالمية، ‌الالتزام‌بإعلان‌الخطر‌في‌التأمين‌دراسة‌مقارنة‌في‌القانونين‌الألماني‌والفرنسي، عبدالودود‌يحى،

‌.4،‌وص3م،‌ص1968
‌مصري‌شرعان،‌الالتزام‌بإعلان‌الخطر‌"دراسة‌تحليلية‌لالتزام‌المؤمن‌له‌في‌عقد‌التأمين‌البري‌بإعلان‌الخطر‌محمد‌عطا‌الله 475

‌.141،‌وص139م،‌ص1979المؤمن‌منه،‌وجزاء‌الإخلال‌به،‌رسالة‌دكتوراه‌في‌الحقوق،‌جامعة‌الإسكندرية،‌بدون‌طبعة،‌
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قضاء بإلزامها بمبلغ عدم اخطار شركة التأمين بالحادث في المدة المحددة له بالوثيقة وانتهى إلى ال
 .476التعويض(

وهذا الالتزام نابع من المبدأ المستقر عليه في التأمين وهو )مبدأ حسن النية(، فضلًا عن ذلك، فإن 
 المؤمن المعيدهذا المبدأ هو الذي يميز عقد إعادة التأمين، إذ يتعين على المؤمن المباشر إبلاغ 

ن المباشر. ومع هذا الالتزام فإنه لكل قاعدة استثناء بالأخطار المتوقع حدوثها متى علم بها المؤم
ـأمين أن يتفقا على اعفاء توالذي يتمثل في )وجود اتفاق مخالف(، بحيث يمكن لطرفي عقد إعادة ال

المؤمن المباشر من هذا الإخطار عند وقوع الحادث. ولعل هذا الالتزام يحظى بأهمية كبيرة في 
ملم بجميع التفاصيل أثناء  المؤمن المعيدالواقع العملي، وخصوصاً في الرحلة البحرية، حيث يجعل 

لتي يتمكن بموجبها استقبال المطالبات سير هذه الرحلة، ومن ثم القيام بإعداد الحساب الاحتياطي ا
 . 477المحتملة والصادرة من قبل المؤمن المباشر

وطالما أن من خصائص عقد إعادة التأمين أنه من )العقود الملزمة لجانبين(، حيث ترتبت عدة 
المؤمن التزامات على طرفيه سبق الحديث عنها، فإنه بالضرورة التزام المؤمن المباشر بإخطار 

بأية بيانات ومعلومات جوهرية متعلقة باحتمال زيادة وقوع الخطر، أو وقوعه فعلًا، حتى  المعيد
 .478يتمكن من اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ويراها مناسبة من جهته

ويعد هذا الالتزام من الالتزامات المعتمدة على مظاهر التعاون بين طرفي الاعادة على حد سواء 
المؤمن ه. فينعقد هذا الالتزام بحق المؤمن المباشر إلا وهو إخطار عند وقوع الخطر المؤمن علي

علم بالمبلغ الواجب المحتفظ  للمعيدعن وقوع أي خطر أو كارثة معاد عليه التأمين ليس  المعيد
فيه لهذا الغرض. ويتمثل هذا الالتزام )عادة على الخسائر( التي يحتمل أن يزيد التعويض فيها عن 

على سبيل المثال حالات )الإصابات المميتة، وحالات الشلل الكلي أو الجزئي مبلغ معين. وذلك 
الناجمة عن إصابة الحبل الشوكي التي يتعرض لها الأشخاص في التأمين الالزامي على 
المركبات(؛ كون هذه الحالات تستلزم اتفاق بين طرفي الإعادة على تغطيتها تلك الحالات وذلك 

طالب أو النزاع فيها. ولعل هذا الالتزام والاتفاق المسبق بين طرفي الإعادة، فيما يتعلق بتسوية أية م
في حال فوات ميعاد هذا الأخطار بوقوع الكارثة؛ كونه لا يصبح  المؤمن المعيدسيكون في صالح 

ملزماً بدفع أي تعويض، لذا يتعين على طرفي عقد الإعادة تضمين العقد المبرم بينهما إضافة 

                                                            
،‌أشير‌إليه‌في‌كتاب‌المستشار‌سعيد‌أحمد‌شعلة،‌قضاء‌4621ص‌‌3ع17س‌28/6/1966ق‌جلسة‌‌31سنة‌‌285الطعن‌رقم‌‌476

‌.‌155م،‌1977النقض‌في‌التأمين،‌منشأة‌المعارف،‌الإسكندرية،‌
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جوب التزام المؤمن المباشر إخطار المؤمن المعيد حال حدوث الخسارة من قبل شرط يتضمن بو 
 .479المؤمن له

إضافة إلى ما سبق، فإنه وفي الأحوال التي تمكن المعيد من رفض المطالبة بالتعويض، بحسب 
 ما يراه، وبحسب )الدفوع القانونية( التي تطرح عليه، لذا فإن الالتزام بالإخطار قائم بحق المؤمن

المباشر لصالح المعيد عند حدوث أي مطالبة بحسب الاتفاق الذي تم بشأنه في عقد إعادة 
 .480التأمين

ومن الفقه من يرى أن شرط الأخطار الملزم به المؤمن المباشر لا يمكن اعتباره )شرطاً مسبقاً( 
بقى قائمة، ، بل أن أحقيته بمطالبة المؤمن المعيد تالمؤمن المعيدللحصول على التعويض من قبل 

. ومع ذلك، فإنه من الممكن المؤمن المعيدر حتى في الأوضاع التي أهمل فيها أو أخطأ في إخطا
الاتفاق على نص صريح في عقد إعادة التأمين يحق فيه للمعيد رفض مطالبة المؤمن المباشر 

لمه عند اهماله ونسيانه الأخطار عن وقوع أي خسارة متى ما علم بها في وقت محدد وحتى ع
اللاحق. علماً بأن عدم وجود مثل هذا النص، فإن ذلك يعني عدم تقيد الأخطار بمدة معينة، إلّا 
أن التزام المؤمن المباشر بإبلاغ المعيد ممكناً متى ما استلم الإخطار من قبل المؤمن له، كما أنه 

 وبدون أي تأخير. يمكن أن يتم الاشتراط في عقد إعادة التأمين بضرورة تقديم هذا الأخطار فوراً 
نظراً لتأخير  المؤمن المعيدوفي ضوء ما سبق، فإن عدم الالتزام بتعويض المؤمن المباشر من قبل 

المؤمن المباشر في الإبلاغ متى ما تم الاتفاق عليه بشأن عند تضمين عقد إعادة التأمين شرط 
 .481واضح وصريح في هذه المسألة

عند تسلمه لأخطار المؤمن المباشر بوقوع الخطر،  ن المعيدالمؤموفي هذه الحالة فإنه يتوجب على 
تقديم ما لديه من ملاحظات واعتراضات خلال مدة زمنية معينة، وفي حال انقضت تلك المدة دون 
تقديم أي اعتراض، فإنه يفهم والحالة هذه تنازله بل ورضائه عن مضمون الاخطار المرسل من 

هذا الاخطار لكافة المعلومات الجوهرية من عدمه بل  المؤمن المباشر وبغض النظر عن تضمين
ودفع التعويض المستحق من قبل المعيد، فإن ذلك يحرمه من المطالبة باسترجاع ما تم دفعه من 

 .482تعويض لعدم تقديمه أي اعتراض خلال تلك المدة الزمنية المتفق عليها في عقد إعادة التأمين
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تمييز البحرينية الذي قضى برفض هذه الدعوى؛ لعدم التزام وفي أحد الأحكام الصادرة من محكمة ال
بت في الأوراق أن الشركة ا)الطاعنة بشرط الإخطار(، إذ قضت بأنه )...، ولما تقدم وكان الث

طعون ضدهما الأولى مالطاعنة أخطرت وسطاء التأمين بالحادث... والذين قاموا بدورهم بإخطار ال
بالتقرير الذي أعده الخبير المتفق عليه فيما بينهم ... بتقدير الخسائر والثالثة كما قاموا بإخطارهما 

ولم يبد أياً من المطعون ضدهما الأولى والثالثة ثمة تحفظ بشأن شرط الأخطار وانحصرت 
دي التأمين القائد يمعارضتهما في تقدير قيمة الخسائر وطلبت الشركة المطعون ضدها الأولى مع

ة... دبي خبيراً من قبلها لتقدير الخسائر وذلك بخطابيها المؤرخين في تعيين السيد... من مؤسس
ومن ثم فإن المطعون ضدهما تكون قد تنازلتا عن التمسك بشرط الإخطار وليس  26/12/1999

لهما من بعد التمسك بما سبق وإن أسقطاه كما وأن طلب تعيين خبير من قبلهما لتقدير الخسائر 
شرط الرقابة على المطالبات ويضحى الاستئناف قائماً على غير سند ما هو إلا إعمال وتطبيق ل

من القانون جديراً بالرفض( وقد قضت محكمة التمييز بصحة الحكم المستأنف والأسباب التي بني، 
 .483وتم تأييده

ولا يخفى بأن عقد التأمين يتضمن شرطاً يلتزم فيه المؤمن له بإخطار المؤمن المباشر بوقوع 
ولعل ذلك له علاقة وطيدة ومباشرة مع الأخطار في عقد إعادة التأمين، حيث يتحدد هذا الخطر، 

الأخطار في هذا العقد في الحالات التي يتجاوز فيها التعويض )لحدود احتفاظ المؤمن المباشر(، 
وبالتالي فإن ما يقع من جملة الخسائر تدخل ضمن نطاق ما احتفظ به المؤمن المباشر، لا يمكن 

ظر في مسألة هذا الأخطار، ولعل النظر في أحقية مبلغ التعويض تخضع للسلطة التقديرية الن
 .484للمحكمة المختصة أو الهيئة التحكيمية بحسب ما يطرح عليها من وقائع ودفوع قانونية

كما صدر عن محكمة التمييز البحرينية أحد الأحكام التي قررت فيها بأنه يمكن للمؤمن له الدفاع 
في حالة عدم إخطاره للمؤمن المباشر بالحادث محل الدعوى، وهو متى كان أساس ذلك  عن نفسه

إلى )القوة القاهرة أو كان هذا الإخلال قابلًا للإصلاح وأصلحه فعلًا قبل أن يتمسك به المؤمن أو 
إذا نزل المؤمن عن التمسك بالسقوط(، علماً بأن يمكن استنتاج عدم تمسك المؤمن المباشر صراحة 

 . 485أو ضمناً من خلال مجريات الوقائع
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وكما مر معنا أن المؤمن له لا يملك الحق بالرجوع على المؤمن المعيد بموجب عقد إعادة التأمين، 
المؤمن و وهذا الأمر ينطبق على المؤمن المباشر، إذا تبين أن هناك علاقة قانونية بين المؤمن له 

، حيث تتحدد المسؤولية وينحصر التعويض لصالح يدالمؤمن المعأو بين المؤمن المباشر و  المعيد
المؤمن المباشر في حال تكبده بأية خسائر بموجب وثائق التأمين التي أبرمها مع المؤمن لهم، 

 .486وبموجب ما تم الاتفاق عليه في عقد إعادة التأمين

الفرنسي  والمشرع قد يختلف في مدة الاخطار وذلك فيما يخص عقد التأمين، ففي قانون التأمين
م(، إذ ألزمت المؤمن له بالأخطار خلال مدة أقصاها )خمسة أيام(، 1930تموز  13الصادر في )

إلا توجد بعض الاستثناءات على بعض أنواع هذا التأمين، ففي التأمين )من الصقيع والتأمين على 
ي هذه المدة هي المواشي(، فقد قسم مدة الأخطار إلى قسمين، أولهما خلال مدة )أربعة أيام(، وثان

خلال )أربعة وعشرين ساعة فقط(. وفي )التأمين من السرقة(، فقد أجاز فيه الاشتراط على ضرورة 
الاخطار الفوري. وفيما يخص )التأمين على الحياة(، فقد ترك مسألة تقديم الأخطار في أي فترة 

في عقود إعادة أما . ودون تحديده لمدة قصوى؛ حيث )لا يوجد مقتضى قانوني للتعجيل فيه(
، لمؤمن المعيدلالتأمين، فالأمر مختلف فيه، ويتعين فيه والحالة هذه ضرورة سرعة الأخطار فيه 

ليتمكن طرفي عقد الإعادة التأكد من مدى حدوث الخطر، والمسؤولية الناجمة عنه، وعمل اللازم 
حال المطالبة حيال التحقيق عن ظروف هذا الحادث، وفي نفس الوقت تطبيق مبدأ الحلول في 

عن المسؤول المتسبب. ولا يفوتني أن أشير أنه يمكن تقديم الأخطار من يمثل المؤمن المباشر 
فقط وذلك في عقد إعادة التأمين، وهذا بخلاف حملة الوثائق المؤمنة، حيث يمكن تقديم ذلك 

 . 487الاخطار من قبل المؤمن له، والمستفيد كما في عقود التأمين على الحياة

الصعيد العملي، نجد أن شركات التأمين تنص في وثائقها المبرمة مع المؤمن لهم بأنه يتعين وعلى 
على أي مؤمن له أن يبادر بإبلاغ شركة التأمين التابعة له في حالة حصول أي حادث وذلك 
خلال ثلاثة أيام، وإذا تعذر عليه ذلك قدم أسباب تأخير في الإبلاغ لشركة التأمين وهي من تقرر 

قبول عذره أو رفضه، لكن يبقى القول فيه سواء في عقود التأمين أو عقود إعادة التأمين راجع  في
 للجهة التي تنظر أي خلاف أو نزاع بشأن مسألة الإخطار عن أي حادث.

 

                                                            
‌.281زيد‌أحمد‌الخيري،‌عقد‌إعادة‌التأمين‌وآثاره‌في‌التوازن‌بين‌الأخطار‌والتعويض‌والتأمين،‌ص‌486
‌.178،‌وص177عدنان‌أحمد‌ولي،‌عقد‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌487
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 المبحث الثاني

 للمؤمن المعيدالآثار القانونية لعقد إعادة التامين بالنسبة  
كما مرّ معنا أن عقد إعادة التأمين من العقود ذات الطبيعة الخاصة في المجال التأميني، وبالتالي 
فلا ي عد مجرد اتفاق مالي، بل هو إطار قانوني ففضلًا عن مسؤولية المؤمن المباشر التي سبق 

ن محل التزامات تكو يه هذا العقد عل ي رتبحيث المعيد، مسؤولية المؤمن  هناكالحديث عنها، 
النوع من العقود من تطور  اذهيشهده  ا، خاصة في ظل ممسائلة قانونية في حالة الإخلال بها

سيتم الإشارة إليه في مطلبين أساسيين، أولهما التزاماته وتعقيد في الممارسة العملية. وبالتالي 
 المؤمن المباشر، وثانيهما التزاماته تجاه المؤمن له. لصالح
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 المطلب الأول

 التزامات المؤمن المعيد تجاه المؤمن المباشر 
الالتزامات الملقاة على عاتق المؤمن المعيد لصالح المؤمن المباشر  في هذا المطلب سيتم تقسيم

 إلى ثلاثة فروع وبيانها على النحو التالي:

 الفرع الأول: التزام المؤمن المعيد بتقديم وديعة الضمان

لأول الملقى على عاتق المعيد في عقد إعادة التأمين بحيث يقدم ما يسمى )الكفالة( ي عد الالتزام ا 
المؤمن أو ) وديعة الضمان(، وفي هذه الحالة يقوم المؤمن المباشر بالاحتفاظ بها مقابل قيام 

بدفع أي تعويض عند تحقق أياً من الأخطار أو الكوارث المعاد تأمينها، والواضح أن هذا  المعيد
لا يقوم عملياً بتقديم هذه  المؤمن المعيدالتأمين أن عقد الالتزام يناقض الواقع؛ إذ ذهب شراح 

وفيه الوديعة لصالح المؤمن المباشر، وإنما يتولى المؤمن المباشر القيام )بتكوين حساب مستقل( 
، لذا جانب من الفقه عبر عن هذه الطريقة بـ المؤمن المعيديحسم من الأقساط المستحقة لصالح 

)حبساً للأقساط المستحقة لمعيد التأمين(، ويعبر عنه بـ )وديعة غير دقيقة( ولا ت عبر عن المعنى 
 .488الصحيح

)كضمان( من قبل  ديعةسببين: الأول منهما هو اعتبار هذه الو لولعل أساس هذا الالتزام راجع 
لصالح المؤمن المباشر، حيث يحق فيه للأخير خصم جميع المبالغ المستحقة له  المؤمن المعيد

، وهنا تكمن أهمية هذا الضمان وتزداد عند اندلاع )الحروب( وتوالي )الأزمات المؤمن المعيدعند 
، كما المؤمن المعيدل الدولية(، إذ من الصعوبة بمكان حصول المؤمن المباشر على حقه من قب

توجد أهمية )في النظم النقدية( لدى بعض الدول، حيث يحصل لديها تأخير في استلام المؤمن 
. وأما السبب الثاني، فربما يعود لإلزام المؤمنين المؤمن المعيدالمباشر للتعويض المستحق من قبل 

لتزامات قبل )المؤمن لهم أو المباشرين بالاحتفاظ باحتياطيات كافية لهم لتتم تسوية جميع الا
 .489المستفيدين(

وإذا تبين أن المؤمن المباشر قام باحتجاز نسبة من معينة أقساط إعادة التأمين المستحقة لصالح 
، فإن ذلك لا يعني )نفي المسؤولية( عن دفع جميع التعويضات المستحقة لصالح المؤمن المعيد

، كذلك المؤمن المعيداط لا يعتبر )بديلًا( عن التزام المؤمن المباشر، إذ أن ما تم احتجازه من أقس
بدفع كامل التعويض المستحق لصالح المؤمن المباشر لا يعتبر )التزاماً بدلياً(  الأخيرفإن التزام 

لا يحق له أن يفرض على المؤمن  المؤمن المعيدحتى في ظل وجود )ودائع الأقساط(، علماً بأن 
                                                            

 .‌115،‌ص114لاتجاهات‌الحديثة‌في‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌معتز‌نزيه‌محمد‌الصادق‌المهدي،‌ا‌488
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رة(، إلا إذا كانت هناك حاجة ملحة كالإفلاس أو صدور قانون يقضي المباشر )قبول الودائع المذكو 
)بمنع تحول النقد إلى الخارج ( وغيرها من الأسباب. وفي حال امتنع المعيد دفع أي تعويض 
استناداً إلى الدفوع القانونية التي تثار في مواجهته، فإنه لا يحق للمؤمن المباشر )في حبس الودائع( 

ه يتعين عليه المطالبة بإحالة )النزاع إلى التحكيم أو القضاء بحسب الحال(، حتى التي لديه، بل أن
يتمكن من الحصول على الحكم المطلوب. وإذا تبين امتناع المعيد بعد صدور الحكم سالف الذكر 
الذي قضى بإلزامه بدفع المبلغ المطلوب، فإن للمؤمن المباشر في هذه الحالة الحق في تملك تلك 

 .490التي بحوزته، أو تنفيذ الحكم وفقاً للإجراءات القانونية الودائع

تكون على شكل نقدي بحيث يقوم المؤمن المباشر بالاحتفاظ بأقساط إعادة  ووديعة الضمان إما
، وهنا يستخدم المؤمن هذه النقود لمؤمن المعيدلالتأمين في )يده كما هي نقوداً وتكون ديناً في ذمته 

في شراء قيم منقولة باسمه هو وقد تكون الوديعة قيمية( بحيث يتفق كلًا من المؤمن المباشر 
معينة بحسب أقساط إعادة التأمين المتعلقة بذمته العلى شراء بعض المنقولات  المؤمن المعيدو 

لكنها تسجل وتودع في مصرف  وتصبح هذه المنقولات لصالح الأخير، المؤمن المعيدلصالح 
لحساب المؤمن المباشر، وربما تجري عليها عمليات الرهن من قبل الأخير، وبالتالي تكون ضمن 
حساب الاحتياطات. وبالتالي فإن )أقساط إعادة التأمين تتمثل في النهاية قيم منقولة، وهذه القيم 

ولكنها  لمعيد التأمين، وإما تكون ملكاً لتأمينلمعيد اإما أن تكون ملكاً للمؤمن ويكون مديناً بالأقساط 
 .491مرهونة للمؤمن. وفي الحالتين يدخل المؤمن هذه القيم المنقولة ضمن الاحتياطات التي يكونها(

علماً بأن )نظرية الرهن( لا تتماشى مع الشرط الذي يتضمن )بأن القيم المنقولة( والمشتراة )بأقساط 
جلة باسم المؤمن المحيل، والتي أودعت لدى حسابه في أحد البنوك؛ إعادة التأمين المتجمدة( والمس

كون ذاك الشرط يحول )المؤمن المحيل من دائن مرتهن إلى مالك لهذه القيم(، وبالتالي فإن المعيد 
 المؤمن المعيدقد أنحرم من جميع الضمانات في حال أفلس المؤمن المحيل، وفي نفس الوقت فإن 

ى التفليسة إلا كدائن عادي(، وهذا بلا شك فإنه فيه معارضة لنية المتعاقدين، )إل يستطيع الدخوللن 
 .492وتخالف ما تقضي به قواعد العدالة

والجدير بالذكر أن هناك أولوية في حصول المؤمن لهم لحقوقهم بموجب )حق الامتياز(، أو تبين 
لطريقة المثلى لممارسة هذه أنه يوجد للمؤمن المباشر )حق الرهن(، فإن )إعادة التأمين( تعتبر ا

 أشير إلى أن تعد أداة ضمان لجميع حقوق )المؤمن لهم(. ولا يفوتني أنالوقت الحقوق، وفي نفس 
لصالح المؤمن المباشر، وهذا الأخير هو )المدين قبل  هو المؤمن المعيدالالتزام الملقى على عاتق 

                                                            
‌.212عقد‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌عدنان‌أحمد‌ولي،‌‌490
‌.383،382خميس‌خضر،‌العقود‌المدنية‌الكبيرة‌البيع‌والتأمين‌والإيجار،‌مرجع‌سابق،‌ص‌491
 .116عادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌صعبدالودود‌يحى،‌إ‌492
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)بالدعوى غير المباشرة(، متمسكاً  المعيدالمؤمن المؤمن له(، وربما يحق للمؤمن له الرجوع على 
 .493بجميع حقوقه المدنية من جهة المؤمن المباشر

وفي ضوء ما سبق، فإنه يمكن القول بأن الودائع )ودائع الأقساط( هي التي تميز عقد إعادة التأمين 
ين عدم عن غيره من العقود، كما أنها تعبر عن أهم )مظاهر استقلاليته القانونية(، لذا فإنه يتع

البحث عن التكييف القانوني في القواعد العامة للقانون المدني، ويكون الاكتفاء فقط بـــــ )مبدأ 
إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن من الفقه من يرى أنه يوجد تكييفاً  .494استقلالية عقد إعادة التأمين(

م إنشاؤه من قبل )الدائن المرتهن(، قانونياً لوديعة الضمان، كونها تعتبر )رهناً حيازياً(، وهذا الرهن ت
. وقد جاءت نظرية الرهن المؤمن المعيدحيث يقوم في هذه الحالة بحبس جميع الأقساط لصالح 

الحيازي لتؤكد من ناحية على أحقية المؤمن المعيد لتلك )الوديعة(، ومن ناحية أخرى، فإن )حق 
 المؤمن المعيدعلى هذه النظرية: استحقاق  الامتياز( هو )للمؤمن المحيل عليها(، علماً بأنه يترتب

لـــ )فوائد( طالما أنه يملك الوديعة، وإذا تبين للمؤمن المحيل له إفلاس المعيد، فله بحكم )الامتياز( 
إفلاس  لمؤمن المعيدلأولوية استحصال حقوقه على بقية الدائنين. والعكس صحيح، فإذا تبين 

التي كان يملكها في السابق. علماً بأن جميع اتفاقيات وعقود المؤمن المحيل، فله استرداد الوديعة 
بهذه النظرية )نظرية الرهن(، كونها تتميز بالعدالة، وتزود المؤمن المحيل بكافة  ذإعادة التأمين تأخ

 .495المؤمن المعيد الضمانات، وفي نفس الوقت تحفظ حقوق 

صالح المؤمن المباشر، فهي تمثل الركيزة ل المؤمن المعيدوأياً كانت هذه الوديعة التي يلتزم بها 
عند وقوع المخاطر المعاد تأمينها وتعزيز الثقة التي تساعد دفع التعويضات المستحقة الأساسية في 

استقرار التعامل بين هذين الطرفين من جهة الوفاء بالالتزامات المالية بغض النظر عن نوع في 
 .المؤمن المعيدالاتفاقية المبرمة بين المؤمن المباشر و 
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 الفرع الثاني: التزام المؤمن المعيد بدفع العمولة والمشاركة في الأرباح

هذه العمولة التي يدفعها المؤمن المعيد لصالح المؤمن المباشر تحدد وبحسب الاتفاق بين الطرفين؛ 
ق إعادة التأمين(، كون المؤمن المباشر )يتحمل مبالغ في اكتساب وإدارة العقود التي يطبق عليها اتفا

أن ينتفع من هذه العقود، فعليه المساهمة في تلك المصاريف المتعلقة  المؤمن المعيدوإذا رغب 
في هذه الحالة المساهمة  المؤمن المعيدباتفاقيات إعادة التأمين، الأمر الذي يتضح معه أن التزام 

 .496وليس دفع عمولة بمعنى الكلمة

وهذه المساهمة التي يقوم بها المعيد لمصلحة المؤمن المباشر تكمن في تعويض الأخير عن جميع 
المصاريف والنفقات الإدارية التي تكبدها في سبيل القيام بإبرام جميع عقود التأمين مع المؤمن 

لك على أرباحه من ت المؤمن المعيدلهم، ولعل قواعد العدالة تتسم في هذه الحالة عدم حصول 
العقود دون المساهمة في تلك المصاريف والنفقات الإدارية، لذا فإنه من المناسب القول بمساهمة 

لصالح المؤمن المباشر طالما أنه تم إبرام عقد إعادة التأمين لتغطية تلك الأخطار،  المؤمن المعيد
 .497عمولة إنها تعتبروالمساهمة في هذه الحالة أفضل من القول 

هذه العمولة تختلف باختلاف نوع إعادة التأمين، )ففي إعادة التأمين بالمحاصة  علماً بأن مقدار
من قسط إعادة التأمين، إذ أن هذه الصورة تحقق  %40تكون العمولة عادة عالية، وقد تصل إلى 

في جميع وثائق التأمين. وإلى جانب العمولة،  المباشر وتشركه مع المؤمن لمؤمن المعيدلمزايا كبيرة 
جزءاً من الأرباح التي يجنيها من وراء إعادة التأمين، وقد  المباشر للمؤمن المؤمن المعيددفع قد ي

وعلى العكس تماماً، فتكاد تنعدم هذه  .498يكون هذا الجزء ثابتاً أو متغير بحسب مقدار الربح(
ث، وإعادة العمولة في صورتين من صور إعادة التأمين هما: إعادة التأمين بما جاوز حداً من الكوار 

التأمين بما جاوز حداً من الخسائر، بل أنه لا يمكن أن يشار لها في )بند مستقل بالاتفاق(؛ كونها 
 .499احتسبت ضمن قسط إعادة التأمين الذي سبق وان دفعه المؤمن المباشر

ومن الملاحظ أن طريقة تنفيذ هذا الالتزام تتم وبشكل عملي بحسب ما تم الاتفاق عليه في عقد 
ة التأمين، حيث يلتزم فيه المؤمن المباشر بترتيب وتنظيم الكشوفات المحاسبية ربع سنوي إعاد

من الأقساط التأمينية وما ترتبت عليه من عمولات،  لمؤمن المعيدليوضح فيها النصيب المحدد 
كذلك نصيب المؤمن المباشر من اجمالي التعويضات التي دفعت وذلك ضمن الفترة المتعلقة بذلك 
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ف وعمل المقاصة القانونية )بين الحساب الدائن والحساب المدين(، وبذلك سدد كل طرف الكش
 . 500الآخر بحسب ما تم الاتفاق عليه في عقد إعادة التأمين

علماً بأن تحديد عمولة إعادة التأمين في الواقع العملي يتم عن طريق )عمولة بنسبة ثابتة(، بحسب 
أمين وذلك )كنسبة مئوية( من المبالغ المستحقة لصالح المؤمن ما تم النص عليه في عقود إعادة الت

المعيد. وتوجد عمولة أخرى تسمى )عمولة بنسبة متدرجة(، بحيث يتم فيها تحديد النسبة بما يعادل 
)نسبة التعويضات( في عقود إعادة التأمين، أخذة في ازدياد النسبة عندما تكون النتائج إيجابية 

تأخذ هذه العمولة في الانخفاض إذا كانت النتائج سلبية ومتدهورة. ولعل  ومتميزة، والعكس صحيح،
هذه الطريقة هي الأقدر على منح الثقة والثبات، كونها تخفض أرباح معيدي التأمين عندما تكون 
النتائج ممتازة، وتخفض الخسارة عندما تكون النتائج متدهورة، مع العلم بأن هذا التدهور وبشكل 

الاستمرار معه في تخفيض هذه العمولة، بل يوجد ما يسمى بالحد الأدنى لتك  ملفت لا يمكن
 . 501العمولة والتي لا يمكن بأي حال تجاوزه

في هذا الالتزام، هناك اتفاق مسبق بين طرفي الإعادة على  المؤمن المعيدوبالإضافة إلى مساهمة 
المشاركة في )الأرباح الصافية( التي تحققت من عمليات إعادة التأمين، علماً بأن تلك الأرباح تتم 

في عقد الإعادة المبرم بينهما، حيث يمكن أن  والمؤمن المعيدبحسب الاتفاق بين المؤمن المباشر 
من الربح الصافي  %5و %2من المشاركة في هذه الأرباح ما بين ) تكون هناك نسبة معنية

للمؤمن المعيد( ويتم احتسابها بناءً على مقدار )الأقساط( المستحقة لصالح المعيد وبعد أن يتم 
خصم مقدار التعويض المتعلق بالكوارث والاحتياطات الفنية، وكذلك نسبة عمولة إعادة التأمين، 

( ويتحملها المؤمن المعيد، %5( إلى )%3أن تضاف مبالغ تتراوح من )وفي بعض الأحيان يمكن 
كونها تمثل )مصاريف الإدارة(. تجدر الإشارة إلى أنه في أغلب اتفاقيات وعقود إعادة التأمين تنص 

سابقة، فإذا السنوات الخلال  بالمؤمن المعيدعلى مادة معينة تتعلق )بمصير الخسائر( التي لحقت 
عداد حساب لتلك الخسائر، ففي هذه الحالة يتعين حسمها )من الأرباح قبل اشتراك إ م تبين أنه لم يت
لفترة بسيطة تكون خلال ثلاث سنوات. علماً بأن قواعد  احتسابهافيها(، وإما يتم  معيد التأمين

التي حققها، إلا في  المؤمن المعيدأن لا يتم مشاركة المؤمن المباشر في أرباح تقضي ب العدالة
ة واحدة وهي وجود خسائر لمدة سنتين أو ثلاث سنوات سابقة قد تم خصمها من تلك الأرباح حال
502. 
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لصالح )سمسرة إعادة التأمين(،  المؤمن المعيدوبالإضافة إلى تلك العمولة، توجد عمولة يلتزم بدفعها 
لمباشر حيث يتم دفعها إلى )الوسيط أو السمسار( الذي يتولى الوساطة والتفاوض بين المؤمن ا

 .503والمؤمن المعيد في سبيل إبرام عقد إعادة التأمين

ومن جهة القوانين، فقد فوّض قانون شركات وهيئات التأمين بمملكة البحرين الصادر بالمرسوم رقم 
م، لوزير التجارة والزراعة أن يقرر )...، تحديد عمولة إعادة التأمين وعمولة 1987( لسنة 17)

إعادة التأمين إلى شركة التأمين عن عمليات إعادة التأمين إذا اقتضت  الأرباح التي تدفعها شركة
المصلحة العامة ذلك. ولا تسري أحكام هذه المادة على عمليات إعادة التأمين التي تجريها شركات 

 إعادة التأمين خارج نطاق الحالات المنصوص عليها فيها(. 

مولة الأرباح، إلا أن ذات القانون قد خلا ومع صراحة هذا النص في وجوب تحديد هذه العمولة وع
من بيان مقدار هذه العمولات وعمولات الأرباح والنسب المطلوبة. باستثناء ما ورد في نص المادة 

( من ذات القانون، حيث ألزم جميع الشركات وهيئات التأمين بأن )تخصص وتحتفظ بأموال 15)
خلال السنة ولذلك لمواجهة الأخطار السارية. من جملة الأقساط المكتتب بها  %40تعادل قيمتها 

فيما يتعلق بتأمين نقل البضائع(. حيث حددت هذه النسبة المعنية  %25وتكون هذه النسبة هي 
من جملة الأموال المكتسبة من الأقساط سواءً أكانت تتعلق بوثائق وعقود التأمين، كما حدد نسبة 

هر هذا النص يفهم منه أنه يتعلق بتلك الوثائق أخرى تتعلق بتأمين نقل البضائع، وإن كان ظا
 .وعقود التأمين، إلا أنه من وجهة نظري القاصرة أرى أن يشمل عقود إعادة التأمين

أما في اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادرة بقرار وزير 
، فقد سار على نفس النهج التشريعي في يالملغ م1996لسنة  362الاقتصاد والتعاون الدولي رقم 

)يصدر مجلس إدارة الهيئة  :أنهعلى ( من ذات اللائحة 23المادة ) نصتمملكة البحرين، حيث 
قرار بتحديد نسب وتاريخ بدء سريان عمليات إعادة التأمين  -بناء على الدرات التي تعدها الهيئة  -

 34التي يتعين على شركات التأمين أن تعيدها لدى الشركة المصرية لإعادة التأمين طبقا للمادة 
عمولة الأرباح التي تؤديها الشركة المصرية من القانون. ويحدد هذا القرار عمولات إعادة التأمين و 

المسندة إليها طبقا للمادة المشار  -لإعادة التأمين إلى شركات التأمين المباشر مقابل العمليات
إليها. كما يحدد نماذج الكشوفات والحسابات الخاصة بهذه العمليات والمواعيد التي تقدم فيها وكافة 

 صالح الاقتصاد القومي(. الأحكام الأخرى المتعلق بما يحقق 

وفي نصوص نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني السعودي، فقد ألزمت المادة )الرابعة عشرة( 
منه على الاحتفاظ بوديعة نظامية لصالح مؤسسة النقد العربي السعودي "آنذاك"، لكن هذه الوديعة 
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متطلبات النظامية للحصول على تتعلق بالإجراءات النظامية حيال رغبة تلك الشركات استكمال ال
)على شركة التأمين وشركات  بأن: نصتالترخيص النظامي في مجال التأمين وإعادة التأمين، إذ 

إعادة التأمين الخاضعة لهذا النظام أن تودع في أحد البنوك المحلية وديعة نظامية لأمر مؤسسة 
المادة  نصتلمتعلقة بهذه الوديعة(. كما النقد العربي السعودي، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط ا

أن تخصص )على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين  :)الخامسة عشرة( من ذات النظام بأنه
( كاحتياطي نظامي، وذلك إلى أن يصل اجمالي %20حصة من أرباحها السنوية لا تقل عن )

لى النسب النظامية المتعلقة ( من رأس المال المدفوع( وهذه المادة تؤكد ع%100الاحتياطي )
 بتحقيق المتطلبات النظامية على التسجيل النظامي في المملكة العربية السعودية.

أما اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني السعودي، فإن الثابت أن هناك عمولات  
بة نظامية حددتها اللائحة ليتم تتقاضاه شركات إعادة التأمين من السوق السعودي، إلا أن هناك نس

مؤسسة النقد العربي السعودي "آنذاك" والتي تمثل التكاليف المتعلقة بالإشراف والتفتيش، لدفعها 
)على الشركة ووسيط التأمين دفع تكاليف  :أنهعلى ( من ذات اللائحة 36المادة ) نصتحيث 

( من ذات المادة بالنص 2الفقرة ) الإشراف والتفتيش السنوية للمؤسسة على النحو الآتي( وجاءت
( واحد بالمئة من مجموع العمولات %1)أن يدفع وسيط التأمين و/أو إعادة التأمين نسبة ) :على

 والأتعاب التي حصلها عليها في السنة المالية(.

وفي شأن الوديعة النظامية فقد جاءت اللائحة التنفيذية أيضاً على تحديد نسبة الوديعة النظامية 
)يجب أن تكون نسبة  :( منها على أنه58المادة ) نصت( من رأس المال المدفوع، حيث %10ـــــ)بــ

( عشرة بالمئة من رأس المال المدفوع، وللمؤسسة أن ترفع هذه النسبة بحد %10الوديعة النظامية )
اع ( خمسة عشرة بالمئة وفقاً للمخاطر التي تواجهها الشركة، وعلى الشركة إيد%15أقصى إلى )

مبلغ الوديعة النظامية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ منح الترخيص في البنك الذي تحدده المؤسسة 
في حنيه، ويتم استثمارها من قبل المؤسسة، وتعود عوائدها للمؤسسة(. وفيما يخص تحديد 

( 2المخصصات فيتم احتسابها من الأقساط والعمولات مكتسبة وغير مكتسبة، حيث نصت الفقرة )
)تحدد المخصصات الآتية، كحد أدنى،  :المادة التاسعة والستون من ذات اللائحة التنفيذية بأنهمن 

وفق الآتي: )أ( تحتسب مخصصات الأقساط غير المكتسبة بالخصم من صافي إيرادات الأقساط 
وعمولات التأمين عند إصدار وثيقة التأمين التي تستحق في الفترة اللاحقة كأقساط وعمولات غير 

. طريقة الأشهر الثلاثة الأخيرة بالنسبة للنقل 1كتسبة على التوالي، ويتم تأجيلها وفق الآتي: م
الثلاث مئة والخمسة والستين يوماً بالنسبة لأنواع التأمين الأخرى، أو  365. طريقة الـــــ 2البحري. 

 أربعون بالمئة من إجمالي صافي الاشتراكات والعمولات(.   40%
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لتنظيمية لإعمال إعادة التأمين السعودي، فقد أوردت )استراتيجية إعادة التأمين( في وفي اللائحة ا
)بيان نسبة الاحتفاظ لكل خطر وفقاً لكل نوع  :(، والتي أوجبت في الفقرة )أ( منها على11البند )

)بيان نسبة الاحتفاظ لكل حادثة، وفقاً لكل  :من المخاطر لكل منتج(، كما جاءت الفقرة )ب( على
نوع من المخاطر لكل منتج(. كما ورد بذات اللائحة أن هناك احتفاظ يقدًر ويقاس على نوع الخطر 

)يجب أن يكون الاحتفاظ المبني  :أنهعلى ( منه 21البند ) نصالموافق لإعادة التأمين، حيث 
المتعارف عليها. ويجب تحديد الاحتفاظ المبني على على الخطر متوافقاً مع مبادئ إعادة التأمين 

الخطر لكل منتج أخذاً الاعتبار الآتي: أ( خبرة الشركة بالتسعير. ب( حجم الأقساط المتوقعة...(. 
( )معدل الاحتفاظ المبني على الحدث واختبار الحالات المحتمل وقوعها(، 22كما حددت الفقرة )

في الاعتبار أثر المطالبات المتعددة الناشئة عن حدث  )على الشركة أن تأخذ :بأن نصتحيث 
واحد بالنسبة لكل خطر يتضمنه كل منتج تمت الموافقة عليه. ويجب تحديد معدل الاحتفاظ المبني 
على الحدث لكل نوع من المخاطر. ويجب تحديد معدل الاحتفاظ السنوي الذي يتم تجاوزه لكل 

( بشأن الاشتراك في عقد إعادة 23)ب( من البند )(. وأوجبت الفقرة %0.5حدث بما يعادل )
)على الوسيط إذا رغب في القيام بإعادة التأمين اختياري  :التأمين الاختياري، حيث جاء فيها بأنه

بأن عليه )تقديم  ونصت الفقرةعلى خطر قام بالتأمين المباشر عليه التقيد كحد أدنى بالآتي، 
 إفصاح كامل عن العمولات لعميله(. 

قد حددت اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني السعودي عمولات إعادة التأمين و 
( من المادة السبعون بأنه 2والعمولات الأخرى لكن بدون نسبة أو عمولة محددة، إذ جاءت الفقرة )

 نص علىالفقرة )أ( منه بال نصت)على الشركة عند إعداد قائمة عمليات مراعاة الآتي(، حيث 
 )تحديد الأقساط المكتسبة وعمولات إعادة التأمين والعمولات الأخرى(.  أهمية:

الوصول إلى توزان مالي بين طرفي عقد ومن جماع ما سبق، فإن هدف هذا الالتزام الأساس هو 
إعادة التأمين واستمرار العلاقة بينهما فضلًا عن ذلك فإن العمولة التي تدفع للمؤمن المباشر 
ستمكنه من القيام بجميع التكاليف التشغيلية، أما الأحقية في مشاركة الأرباح فهي تعتبر جزء من 

 إعادة التأمين إيجابية.  الفائض عندما تصبح النتائج الصادرة من عمليات
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 504الفرع الثالث: التزام المؤمن المعيد بدفع التعويض للمؤمن المباشر

إن الهدف الأساس من )مبدأ التعويض( في عقد التأمين هو )تعويض المؤمن له عن الخسارة التي 
القول بأعاده المركز المالي للمؤمن له قبل وقوع هذه الخسارة،  يمكنلحقت بدون زيادة أو نقص(، أو 

علماً بأن هذا المبدأ ينطبق على جميع عقود التأمين باستثناء التأمين على الحياة والتأمين على 
الحوادث الشخصية. وفيما يتعلق بعقود إعادة التأمين، فإن ذلك المبدأ المشار إليه سلفاً ينطبق على 

ما في ذلك التأمين على الحياة والتأمين على الحوادث الشخصية. وبالتالي فإنه يمكن جميع العقود ب
القول إن )محل التأمين( في جميع عقود إعادة التأمين تندرج تحت مسؤولية المؤمن المباشر عن 
دفع التغطية التأمينية لصالح المؤمن له في حال لحقت الأخير الخسارة المغطاة بموجب عقد 

علماً بأن هذه المسؤولية تقاس )مالياً(، وفي نفس الوقت فإن عقد إعادة التأمين يقوم على التأمين، 
 .  505أساس قيام مسؤولية المؤمن المباشر التي نشأت بموجب عقود وثائق تأمين المؤمن لهم

بل وي عد  المؤمن المعيدوهذا الالتزام الثالث والأخير وهو من أهم الالتزامات الملقاة على عاتق 
نصيبه المتفق حال إبلاغه من قبل  المؤمن المعيد)أساس وغاية إبرام عقد إعادة التأمين(، فيدفع 

. والتزام المعيد في هذه الحالة دفع تعويضه المقرر 506المؤمن المباشر عن وقوع الخطر المؤمن منه
قلة(، بل )يتحدد على بحسب عقد الإعادة عند تحقق أي كارثة، ولا يتحدد هذا الالتزام )بصفة مست

المؤمن أساس التزام المؤمن المباشر(؛ لخضوعه لــــــ )مبدأ وحدة المصير(. وهذا الالتزام قائم بذمة 
سواءً تمت التسوية مع حملة وثائق المؤمن لهم بطرق ودية أم قضائية، ووفقاً للاستراتيجية  المعيد

 .507المبرمة بين طرفي الإعادة

أو ما يسمى بــــ )اقتسام النصيب(، فإن على  -وحدة المصير -المبدأ  ذاوكما أكدنا مسبقاً على ه
مشاطرة المؤمن المباشر واتباع )الحظ الحسن أو العسر(. وفرضية مبدأ وحدة  المؤمن المعيد

المصير تعني بأن يستند عقد إعادة التأمين إلى عقد التأمين المبرم بين المؤمن المباشر والمؤمن 
ك إلى جميع الشروط والأحكام المتعلقة بأقساطه، كون من يتحمل تغطية هذا له، ويستند في ذل

الخطر هو المؤمن المباشر، ويرفد ذلك أن كل إجراء يلحق تعديل عقد التأمين الأصلي، سواء 
أكانت قيمة التعويض أو قسط عقد التأمين، والخطر المؤمن عليه من قبل المؤمن المباشر أو 

 .  508ذلك سيكون له تأثير على عقد إعادة التأمين تفاقمه أو بنقصانه، فإن

                                                            
،‌ويسمى‌الالتزام‌بتسوية‌119من‌الفقه‌من‌يسمي‌هذا‌الالتزام‌بتسوية‌الكارثة،‌كما‌جاء‌في‌كتاب‌إعادة‌التأمين‌لعبدالودود‌يحى،‌ص‌504

،‌كذلك‌يسمى‌التزام‌شركة‌إعادة‌التأمين‌بالتعويض‌عن‌91كما‌جاء‌في‌كتاب‌التأمين،‌لجلال‌إبراهيم،‌ص‌الكارثة‌ومبدأ‌وحدة‌المصير،
 .‌126الكارثة،‌كما‌في‌كتاب‌إعادة‌التأمين‌وتقييم‌المخاطر،‌لإياد‌منصور‌حسن،‌ص

‌.32إمام‌عدبالعزيز‌الحسيني،‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌505
‌.116،‌الاتجاهات‌الحديثة‌في‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌صمعتز‌نزيه‌محمد‌الصادق‌المهدي‌506
‌.71،‌ص70فايز‌أحمد‌عبدالرحمن،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌507
‌.92جلال‌إبراهيم،‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌508
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ويعتبر مبدأ وحدة المصير أحد تطبيقات المبدأ المعروف ألا وهو مبدأ حسن النية، الذي يشير له 
عقد إعادة التأمين. علماً بأن أغلب عقود إعادة التأمين تنص على شرط يتضمن بأن يلتزم المؤمن 

لمعيد دفع النسبة المتفق عليها في عقد إعادة التأمين لصالح ا المباشر بنفسه بتغطية الكارثة، وعلى
 . 509المؤمن المباشر، بغض النظر عن الكيفية التي قام بها الأخير في هذه التسوية

وقد يتمثل التزام المعيد في تعويض المؤمن المباشر عند تجاوز تغطية تلك الكوارث مبلغ معين، 
بحسب نوع عقد الإعادة،  المؤمن المعيدالتي حصل عليها  بحسب النسبة المتفق عليها من الأقساط

منحصر فقط في الحد من الخسارة الي لحقت بالمؤمن  المؤمن المعيدفيكون المدفوع من قبل 
المباشر وفي حد معين من تلك الخسارة شريطة وقوعها خلال سنة، وفي نوع معين من فروع 

 . 510التأمين

الاتفاق بصراحة على قيد دفع المعيد لصالح المومن المباشر، كما يمكن لطرفي عقد إعادة التأمين 
على أن يقوم الأخير بتعويض المؤمن لهم، كما عليه إثبات هذا التعويض من قبله عند الحصول 

المؤمن إعسار المؤمن المباشر، فإن تأثيره على  له. وإذا ثبت المؤمن المعيدعلى التعويض من قبل 
الذي يدفعه المؤمن المباشر لصالح المؤمن له. وفي هذه الحالة، سيكون بقدر التعويض  المعيد

فإنه يتعين على المؤمن المباشر إثبات قيام المؤمن له بمطالبته، كون ذلك يعد شرطاً للحصول 
. علماً بأن دفع المؤمن المباشر لصالح المؤمن له مقترن المؤمن المعيدعلى التعويض من قبل 

مثل هذا الوفاء(، وكذلك بإثبات وقوع الخطر حقيقة، فضلًا عن  )بوجود الأدلة الكافية لصحة
مع عدم )عدم الخروج عن الشروط  .511إدراجه ضمن عقد التأمين الأصلي وعقد إعادة التأمين

 . 512الواردة فيه(، والأخذ في الاعتبار في نفس الوقت أن تلك الشروط )واجبة الاحترام أو الاتباع(

حيال ما يدفعه المؤمن المباشر وإن كان غير ملزماً  المؤمن المعيدولقد أثار الفقه تساؤلًا عن موقف 
استناداً لعقد التأمين الأصلي؟ أو بصيغة أخرى )هل التسوية التبرعية( التي يلتزم بدفعها المؤمن 

عقد إعادة التأمين؟  بحسب النسبة المتفق عليها في المؤمن المعيدالمباشر لصالح المؤمن له ستلزم 
يكون تابع لتسوية المؤمن المباشر لصالح المؤمن له، أو بحسب  هفي الصعيد العملي فإن التزام

كانت ستتأثر شهرة وسمعة المؤمن المباشر في حالة رفض تلك  حتى وإنما جرت عليه العادة. 
ن يشارك )في الضرر التسوية. وفي حالة ط لب من المؤمن المباشر في التأمين من الحريق مثلا أ

الذي سببته سرقة الأشياء المؤمن عليها(، فإن رفضه لهذا الطلب لا يمس بشهرة المؤمن المباشر. 
في هذه التسوية. والعكس  المؤمن المعيدفإذا ألزم الأخير بالدفع، ففي هذه الحالة لا يمكن أن يتبعه 

                                                            
‌.119عبدالودود‌يحى،‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌509
‌.126إياد‌منصور‌حسن،‌إعادة‌التأمين‌وتقييم‌المخاطر،‌مرجع‌سابق،‌ص‌510
‌.‌295،‌وص294زيد‌أحمد‌الخيري،‌عقد‌إعادة‌التأمين‌وآثاره‌في‌التوازن‌بين‌الأخطار‌والتعويض‌والتأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌511
‌
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ية التبرعية، وكان هذا التعويض صحيح، فإذا جرت العادة على قيام المؤمن المباشر بتلك التسو 
ديدن جميع شركات التأمين في تعويض الأخطار والكوارث في الأساس لا يعتبرون ملزمين 

اتباع مصير المؤمن المباشر في هذه التسوية.  المؤمن المعيدبالتعويض، فإنه في هذه الحالة على 
(، وبالرغم من تحقق 1923ة وعلى سبيل المثال فقد جاء في )الزلزال الذي حدث في اليابان سن

الأخطار والكوارث التي نتجت عن هذا الزلزال، فلم تكن هناك أي )وثائق تأمين ضد الحريق(، 
وكان ما يهم شركات التأمين ضد الحريق دفع التعويض لتلك الأخطار والكوارث، وكان هذا هو 

بدفع أنصبتهم في هذا  معيدي التأمينالمتبع في ذلك الوقت. الأمر الذي نتج عنه إلزام جميع 
التعويض. إضافة إلى ما سبق، فقد أضيفت صيغة في عقود إعادة التأمين الإجبارية مؤداها التزام 

بالمشاركة في جميع الأخطار والكوارث التي يقوم المؤمن المباشر بالتعويض عنها،  المؤمن المعيد
مية، حتى ولو لم يحتم القانون إلزامه استناداً لسياسة الأخير الذي يتبعها، )ووفقاً للعادات الإقلي

 . 513بتسويتها(

بدفع تعويض أي كارثة لصالح المؤمن المباشر هو  المؤمن المعيدعن قيام  مما سبق فإنه ينتج
تجاه وثائق التأمين لصالح المؤمن لهم والحد من وقوع أية خسائر  هاستمرار قيام الأخير بالتزامات

ستؤثر على صناعة التأمين فضلًا عن استمرار العلاقة بين طرفي العقدية بين المؤمن المباشر 
، وإذا نشأ أي نزاع بينهما في هذه المسألة فربما تكون نتائجها تلحق بوثائق المؤمن المؤمن المعيدو 

 د واتفاقيات إعادة التأمين المبرمة بين الطرفين.تؤثر على عقو و لهم 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 .120،‌وص119عبدالودود‌يحى،‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌513
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 المطلب الثاني

 التزامات المؤمن المعيد تجاه المؤمن له 
والبحث في هذا الالتزام يقتضي منا بيان نطاقه تجاه المؤمن له ومن ثم الوقوف عند أساسه القانوني 

 :وهذا ما سنوضحه من خلال الفرعين التاليين

 نطاق التزام المؤمن المعيد تجاه المؤمن لهالفرع الأول: 

مشاركة المؤمن  المؤمن المعيدوفقاً للمبدأ الأساس في عقد إعادة التأمين الذي يتضمن بأن على 
المباشر في المصير، وإن كان هناك تمييز بين عقد إعادة التأمين وعقد التأمين الأصلي، فإن عقد 

صلي ويقوم عليه، واستناداً لمبدأ وحدة المصير فإن عقد إعادة التأمين يستند إلى عقد التأمين الأ
 .514إعادة التأمين يتبع مصيره )صحة وبطلانا وفسخاً وسقوطاً(

إن عقد إعادة التأمين يتبع الأثر القانوني في سائر العقود والتي بموجبها لا تسري آثارها إلى غير 
لا يخفى أن العلاقة في هذا العقد تقتصر المتعاقدين طبقاً للمبدأ المعروف )نسبية أثر العقد(، إذ 

 .515، وبذلك يظل المؤمن له بمركز المغاير منهالمؤمن المعيدو بين المؤمن المباشر 

ويظل المؤمن له أجنبياً عن عقد إعادة التأمين، ولا يمكن أن يكتسب من هذا العقد أي حق أو 
المؤمن و انونية بين المؤمن له يتحمل على عاتقه أي التزام، بل لا توجد أية رابطة عقدية أو ق

)في جميع الأحوال التي  :، وتحرص بعض قوانين التأمين في بعض الدول النص على أنهالمعيد
يعيد فيها المؤمن تأمين ما هو مؤمن لديه من المخاطر لدى الغير، يظل المؤمن وحده مسؤولًا قبل 

عادة التأمين لا يؤثر على عقد التأمين المؤمن له أو المستفيد( وعلى هذا فإن بطلان أو إبطال عقد إ 
 . 516الأصلي

( من قانون التأمين الفرنسي 4ومن تلك القوانين التي نصت على ذلك، منها ما نصت عليه المادة )
)في جميع الأحوال التي يؤمن فيها المؤمن من الأخطار التي ضمنها يبقى  :أنهعلى  نصتالتي 

 :( من قانون التجارة البحرية الأردني بأنه319المادة ) نصتوحد مسؤولا تجاه المؤمن له(. كذلك 

                                                            
 .1132رجع‌سابق،‌صعبدالرزاق‌السنهوري،‌الوسيط‌في‌شرح‌القانون‌المدني‌الجديد،‌الجزء‌السابع،‌المجلد‌الثاني،‌م‌514
‌.135عدنان‌أحمد‌ولي،‌عقد‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌515
م‌من‌1960(‌من‌قانون‌التأمين‌البحري‌البريطاني‌لسنة‌9/2وقد‌أشار‌الدكتور‌عدنان‌احمد‌ولي‌في‌كتابه‌عقد‌إعادة‌التأمين‌للمادة‌)‌516

ينص‌صراحة‌في‌العقد‌على‌خلاف‌ذلك(،‌وكذلك‌‌ما‌نصت‌عليه‌أن‌)‌ليس‌للمؤمن‌له‌الأصلي‌أية‌حقوق‌بما‌يختص‌بعقد‌الإعادة‌ما‌لم‌
(‌على‌أنه‌)‌وفي‌جميع‌الأحوال‌التي‌يؤمن‌فيها‌المؤمن‌من‌الاخطار‌اليت‌ضمنها‌يبقى‌1930(‌من‌القانون‌الفرنسي‌لسنة‌)4المادة‌)

على‌أنه‌)‌ليس‌للمؤمن‌له‌مصلحة‌ما‌في‌‌(‌من‌قانون‌التأمين‌لولاية‌كاليفورنيا623وحده‌مسؤولاً‌تجاه‌المؤمن‌له(،‌كما‌نصت‌المادة‌)
 .134،‌ص133عقد‌إعادة‌التأمين(‌وقد‌جاء‌نفس‌النص‌في‌ظل‌القانون‌الأمريكي‌عموماً،‌ص‌
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)يجوز للمؤمن أن يعيد تأمين المخاطر التي أمنها، لدى شخص آخر، وتخضع إعادة التأمين هذه 
 لأحكام هذا الباب، ويبقى المؤمن الأول مسؤولًا وحده تجاه المؤمن له(. 

)في حالة إعادة التأمين لا  :على أنه تنص( من قانون التجارة البحرية المصري 344وفي المادة )
( 2كذلك الفقرة نصت الفقرة ) يكون للمؤمن له أن يتمسك بعقد إعادة التأمين الذي يبرمه المؤمن(.

)لا يحق للمؤمن له أن يتمسك  :( من النظام البحري التجاري السعودي، على أنه297من المادة )
قانون التجارة البحري البحريني، فقد جاءت المادة وفي  بعد إعادة التأمين الذي يبرمه المؤمّن(.

)في حالة إعادة التأمين لا يكون للمؤمن له أن  :بأنه نصت( كما في المشرع المصري، إذ 335)
 يتمسك بعقد إعادة التأمين الذي يبرمه المؤمن(. 

لمسؤولية  ( وذلك عندما أشارت1999( لسنة )33أما في قانون تنظيم أعمال التأمين الأردني رقم )
المؤمن المعيد عن حصته من الخسارة المعاد تأمينها تجاه المؤمن له وليس قبل المصفى في حال 

) لا يجوز لأي جهة الاعتراض  :( بأنه79تعرض المؤمن المباشر للتصفية حيث نصت المادة )
لمادة يقصد على تفعيل شرط الاختراق من المؤمن له أو المستفيد من وثيقة التأمين، ولغايات هذه ا

بشرط الاختراق: شرط يرد في عقود إعادة التأمين و ينص على أنه في حال تصفية الشركة تبقى 
عن حصته من الخسارة المعاد تأمينها لديه قائمة تجاه المؤمن له وليس  المؤمن المعيدمسؤولية 

ثيقة التأمين تجاه المصفى، ومعنى ذلك أن تنشا علاقة مباشرة بين المؤمن له أو المستفيد من و 
ومن  .517ومعيد التأمين خلافا للأحوال العادية حيث تنحصر العلاقة بين الشركة ومعيد التأمين(

الملاحظ أن مؤدى ما سبق، يتعلق بعقد التأمين البحري، وعقد إعادة التأمين البحري، فإنه يسري 
نصوص في القوانين على جميع عقود إعادة التأمين الأخرى وذلك )عن طريق القياس(؛ لعدم وجود 

 .518المدنية تناقش مثل هذه المسائل

)ان دفع شركة التأمين  :ولقد أخذت محكمة التمييز الأردنية بهذا الأمر في حكم لها عندما قضت
خصماً  بللتعويض عن نقص البضاعة للمؤمن لها يجعل لها الحق أن تحل محلها وان تنتص

إن عقد إعادة التأمين يبرم بين شركة التأمين مع للناقل إذ ليس في هذا التصرف إعادة التأمين. 
شركة أخرى لتعيد تأمين البضاعة المؤمن لديها ولا يكون صاحب البضاعة فريقاً في إعادة التأمين 
وإنما هو أجبني عنه لا يكسب منه حقاً ولا يتحمل التزاماً. فإذا طلب المؤمن له الناقل أو المؤمن 

ولة فليس له أن يطالب بأي حق قبل الشركة التي أعادت بالتعويض عن نقص البضاعة المنق

                                                            
 (.2005(‌لسنة‌)10(‌من‌قانون‌تنظيم‌اعمال‌التأمين‌العراقي‌رقم‌)71(‌من‌المادة‌)2وفي‌نفس‌النص‌والمعنى‌ما‌جاء‌في‌الفقرة‌)‌517
‌.59إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌صبهاء‌بهيج‌شكري،‌‌518
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التأمين. وعليه فإن شركة التأمين التي حلت محل المؤمن له في المطالبة بالتعويض لا يتنقص 
 . 519من حقها هذا كونا أعادت التأمين(

المؤمن وقد نشأ جدل في هذه المسألة عندما ذهب البعض إلى عدم جواز رجوع المؤمن له على 
، وذهب آخرون بأحقية المؤمن المعيد؛ لانتفاء أي علاقة تعاقدية قانونية بين المؤمن له و يدالمع

المؤمن له الرجوع بدعوى مباشرة على المعيد. وقد أسس مؤيدون الاتجاه الأول إلى أن عقد إعادة 
المؤمن مطالبة التأمين المبرم بين طرفيه ي عد عقد ذا )استقلالية ذاتية(، وبالتالي فلا يحق للمؤمن له 

ن وقعت الأخطار المعاد تأمينها أو تحقق أي خطر، كون المسؤولية الواجبة إبأي حق حتى و  المعيد
في تعويض المؤمن له تقع برمتها على كاهل المؤمن المباشر، كما يعبر عن هذه الاستقلالية، 

اقدية أو القانونية تنحصر بمبدأ )نسبية العقد( وهي القاعد العامة في العقود، بمعنى أن العلاقة التع
، ويظل المؤمن له من الغير. وبالتالي لا تربطه أي علاقة إلا المؤمن المعيدالمؤمن المباشر و بين 

بالمؤمن المباشر الذي أبرم معه عقد التأمين الأصلي. وأما مجيزي حق الرجوع للمؤمن له على 
مين عن عقد التأمين وآثاره على طرفيه، فيرون وبالرغم من استقلالية عقد إعادة التأ المؤمن المعيد

إلا أنه لا يلغى أية علاقة بينهما؛ لأن )مبدأ وحدة المصير الذي يخضع عقد الإعادة يتأثر بما 
يتأثر به عقد التأمين من جهة البطلان والانقضاء(. لذا فإن نطاق هذه الالتزامات الملقاة على 

جب الشروط والأحكام المنصوص عليها في عقد تجاه المؤمن له تتحدد بمو  المؤمن المعيدعاتق 
والمؤمن له وربما ترد  المؤمن المعيدإعادة التأمين، والتي من الممكن أن تنشئ علاقة قانونية بين 

 .520تلك الشروط والأحكام في نصوص عقد التأمين

وفي هذه الحالة يمكن القول بأنه في حال تعرض المؤمن المباشر إلى أية خسائر أو أزمات مالية 
سيكون له تأثير في حماية حقوق وثائق التأمين الصادرة للمؤمن لهم، مما يعني  المؤمن المعيدفإن 

 بحقوقهم المضمنة بوثائق التأمين. المؤمن المعيدأنه يحق للأخيرين مطالبة 

 

 

 

 

                                                            
م،‌صادر‌من‌هيئة‌خماسية‌بمحكمة‌التمييز‌الأردنية،‌أشير‌لهذا‌الحكم‌1985أغسطس‌‌5(،‌المؤرخ‌في‌1985/125رقم‌الحكم‌)‌519

زومة‌سمحان‌العطوي،‌دور‌إعادة‌التأمين‌في‌ضمان‌حقوق‌المؤمن‌له‌في‌التشريع‌الأردني،‌رسالة‌ماجستير،‌جامعة‌مؤتة،‌ المؤلفة
‌.72،‌ص2013

رعد‌أحمد‌عبد‌ربه‌اللوزي،‌التزامات‌معيد‌التأمين‌بموجب‌عقد‌إعادة‌التأمين،‌رسالة‌ماجستير،‌جامعة‌عمان‌العربية،‌الأردن،‌من‌‌520

‌.‌88حتى‌ص‌77ص
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 الثاني: الأساس القانوني لرجوع المؤمن له على المؤمن المعيد الفرع

والمؤمن له، وهذا يدل على  المؤمن المعيداستقر الفقه والقضاء على انتفاء العلاقة القانونية بين 
تجاه المؤمن له، ومع ذلك فإنه يمكن تضمين  المؤمن المعيدعدم وجود أية التزامات قانونية بحق 

 . 521 المؤمن المعيدنصوصاً تضمن أحقية المؤمن له الرجوع على  عقد إعادة التأمين

المسائل  إلىوفي ضوء ما سبق، فإنه يمكن تحديد بحث تحديد أساس هذه الرجوع، وذلك بالنظر 
 التالية:

 أولًا: الاشتراط لمصلحة الغير

المتعهد ترتيب ينشأ هذا العقد بين طرفين هما )المشترط والمتعهّد(، بموجبه )يطلب المشترط من 
حق للغير الأجنبي عن العقد. وينشأ من هذا الاتفاق حق مباشر للغير قبل المتعهد، بموجبه يكون 
له أن يطالب المتعهد بتنفيذ التزامه قبله(. ونجد لهذا الاشتراط عدة تطبيقات منها على سبيل المثال 

سيارات، والتأمين على العقار ضد )عقد الوكالة، والوكالة بالعمولة، وفي التأمين الالتزام على ال
 . 522الحريق لمصلحة المرتهن، والتامين على الحياة(

وإذا كان من شأن الاشتراط أو التعاقد لمصلح الغير انشاء التزام للغير دون الالتفات لرضاه، فإن 
تراط ذلك لا يعني أن نسلم جدلاً بوجود التزامات بذمة الغير بدون أخذ رضاه. وكما لا يخفى أن الاش

أو التعاقد لمصلحة الغير )عقد تام( منذ نشأته يخضع للقواعد العامة عند انعقاد العقد وتمام صحته 
)في الأعمال القانونية من أهلية وموضوع وسبب ومن خلوه من عيوب الإرادة(، إذ أنه يتعين وجود 

ك في حال تضمن هذا توافر )أهلية التصرف عند المتعاقد وأهلية قبول التبرعات عند المنتفع(، وذل
العقد التبرع لمصلحة المنتفع. واستناداً لمبدأ حرية التعاقد، فإن عقد الاشتراط لمصلحة الغير لا 
يندرج إلى شكلية معينة، وإن كان هذا العقد )يستر عقداً آخر( يخضع بطبيعته إلى شكل معين 

على طرفي التعاقد انصراف  )كما في الهبة في القانون الفرنسي وفي الوصية(. علماً بأنه يتوجب
نيتهما إلى انشاء الحقوق والواجبات لمصلحة الغير الذي يتمكن من خلالها مطالبة المتعهد بها 

 .  523مباشرة، سواء أكانت تلك الحقوق أو الواجبات )أصلية أم فرعية( بين )المتعاقد والمتعهد(

                                                            
‌.‌90رعد‌أحمد‌عبدربه،‌التزامات‌معيد‌التأمين‌بموجب‌عقد‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌521
ية‌العامة‌للعقود‌في‌الفقه‌الإسلامي‌والقانون،‌دراسة‌موازنة‌ومقارنة‌في‌مذاهب‌الفقه‌الإسلامي‌بخاصة‌بهاء‌الدين‌العلايلي،‌النظر‌522

والفقه‌القانوني‌والتشريعات‌العربية:‌كالقانون‌المدني‌الأردني‌والإماراتي‌والسوداني‌والعراقي‌والقانون‌المدني‌المصري‌‌-الفقه‌الحنبلي
تي‌والقانون‌المدني‌المغربي‌واللبناني،‌الجزء‌الثاني‌آثار‌العقد‌وزواله‌في‌الفقه‌الإسلامي‌والقانون،‌والسوري‌والجزائري‌والليبي‌والكوي

‌.‌123م،‌ص‌2011-هـ‌1432الرياض،‌‌–دار‌الشواف،‌العلُي ا‌
م،‌2020لى،‌هدى‌عبدالله،‌نظري ة‌العقد،‌بين‌الماضي‌والحاضر‌دراسة‌مقارنة،‌منشورات‌الحلبي‌الحقوقية،‌بيروت،‌الطبعة‌الأو‌523

‌.502ص
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ة أو البيع مع اشتراط الواهب أو ومن التطبيقات العملية التي نجدها في الوقت الراهن هي )الهب
البائع على الموهوب له أو المشتري ترتيب إيراد أو حق ما للغير. كذلك بيع العين المرهونة مع 
اشتراط البائع على المشتري أن يدفع أقساط الدين إلى الدائن المرتهن(، وفي هذه الحالة يتضح أن 

، وفي نفس الوقت لا يتمكن من اً ن التزاماً قانونيلتزم شخصياً بهذا الدياالمشتري في هذه الحالة قد 
 .524)تطهير العقار(

وقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة )قاعدة الاشتراط لمصلحة الغير في حالة اشترط فيها  
المشتري حقاً من هذا العقد  بالبائع على الجار ألا يأخذ بالشفعة رعاية لمصلحة المشتري، فكس

 .525الذي لم يكن طرفاً فيه(

كذلك من التطبيقات المهمة هي )عقود التأمين(، كونها العقود التي كانت سبباً رئيسياً في )تطور 
قاعدة الاشتراط لمصلحة الغير(، فضلًا عن ذلك فإن التطبيق العملي لهذه القاعدة يجد مجاله في 

وقت التعاقد، هذه العقود، حيث يقوم المتعاقد بالتأمين لصالح الورثة حتى وإن لم يكن لهم وجود 
كذلك فإن رب العمل يقوم بالتأمين على عماله وموظفيه عن أي ضرر يقع عليهم وقت أعمالهم، 
وهناك )عامل النقل( يقوم أيضاً بالتأمين لصالح )مرسل البضاعة(، ويقوم )المدين الراهن( بالتأمين 

 . 526على منزله المرهون من الحريق لصالح )الدائن المرتهن(

راط لمصلحة الغير فهناك شروط يجب أن تتوفر فيها فضلًا عن الشروط العامة وحتى يتم الاشت
 :527التي تتوافر في كل عقد )كالرضى والأهلية والمحل والسبب(، وهي على النحو التالي

 أن يتم التعاقد باسم المشترط الخاص لا باسم المنتفع: -1

وكالة، فالثابت فقهاً أن تعاقد الوكيل وهنا يتضح وجود فارق بين عقد الاشتراط لمصلحة الغير عن ال
لا يكون باسمه الشخصي وإنما باسم موكله كونه هو صاحب الصفة الذي يظهر في هذا العقد، 
بينما عقد الاشتراط لمصلحة الغير فيظهر اسم المشترط عند التعاقد وهو صاحب الصفة في هذا 

 العقد.

ط لمصلحة الغير ما دام أن ذلك الاشتراط له ووفقاً لذلك، فإنه يمكن لكل شخص أن يقوم بالاشترا
مصلحة ذاتية للمشترط، وفي نفس الوقت فيحق له الرجوع عن ذلك الاشتراط. كذلك لا يعد الشخص 
فضولي في حال قام بأي عمل لمصلحة الغير شريطة أن تكون هناك ضرورة ملحة للقيام بهذا 

                                                            
 .634،‌وص633عبدالرزاق‌احمد‌السنهوري،‌الوسيط‌في‌شرح‌القانون‌المدني‌الجديد،‌المجلد‌الأول،‌مرجع‌سابق،‌ص‌524
 .634م،‌أشار‌إلى‌هذا‌الحكم‌الدكتور‌عبدالزراق‌السنهوري‌في‌المرجع‌السابق،‌ص1897أبريل‌لعام‌‌1صدر‌هذا‌الحكم‌في‌‌525
 .‌224لوجيز‌في‌النظرية‌العامة‌للالتزام،‌مرجع‌سابق،‌صعبدالرزاق‌أحمد‌السنهوري،‌ا‌526
خالد‌السيد‌محمد‌عبدالمجيد‌موسى،‌ملحق‌التعليق‌على‌نظام‌المعاملات‌المدنية‌السعودي‌الجديد،‌الجزء‌الأول،‌دار‌الكتاب‌الجامعي‌‌527

‌.106م،‌ص2024-ـه1445للنشر‌والتوزيع‌ومركز‌الدراسات‌العربية‌للنشر‌والتوزيع،‌الرياض،‌الطبعة‌الأولى،‌
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صية في هذا العمل، وإذا مضى في هذا يكون هناك مصلحة شخ ألاّ العمل، وفي هذا الشأن يتعين 
 . 528العمل فلا يحق له الرجوع بعد ذلك

 أن تكون هناك نية لإرادة المتعاقدين في عقد الاشتراط لمصلحة الغير:-2

وهذه النية قد تكون بشكل صريح وقد تكون بشكل ضمني، ومع ذلك فقد توسع القضاء الفرنسي 
 .529ة إلى )حد افتراض وجودها(في هذا الأمر، بحيث تصورت الإرادة الضمني

وقد قضت محكمة النقض الفرنسية )من أن المسافر في تعاقده مع شركة النقل يعتبر مشترطاً  
لمصلحة زوجه وأولاده إذا أصيب في حادث مميت أثناء السفر، بحيث يكون لهؤلاء الرجوع مباشرة 

اء على شركة النقل على أساس المسؤولية التعاقدية(، علماً بأن شراح القانون الفرنسي انتقدوا قض
 . 530محكمة النقض الفرنسية؛ لأن )أساسه فكرة الافتراض أو الحيلة(

لذا، فلا يمكن القول بأننا أمام اشتراط لمصلحة الغير، وذلك في إذا قام البائع ببيع عقاره ومن ثم 
حوّل مبلغ العقار إلى شخص آخر؛ وذلك لأن )حق المحال له( لا يتم مباشرة من خلال الاشتراط 

البيع، وإنما تنشأ )من الحوالة(؛ كون حق )المستفيد( لا يتم قبل وصوله إليه  المنصوص في عقد
 .531في ذمة أحد المتعاقدين، بل ينتج مباشرة من العقد الذي لم يكن طرفاً فيه

وفي حال اشترط المشترط من المتعهد أن يتم إبرام عقد جديد مع المنتفع، فيصبح المتعهد ملتزماً 
 .532الغير ةذلك اشتراطاً لمصلحتجاه المنتفع، فلا يعد ب

 وجوب أن تكون هناك مصلحة شخصية للمشترط:-3

كما هو معروف فإن المصلحة تنقسم إلى مصلحة مادية ومصلحة أدبية، وتتمثل المصلحة المادية 
في عقد الاشتراط لمصلحة الغير، وذلك بأن يكون للمشترط هدف سداد الدين المتعلق بذمته لصالح 

ثمن بضاعة. وتكون المصلحة الأدبية عندما تكون النية بهدف التبرع )كتأمين المنتفع أو سداد 
الأب على حياته لمصلحة أولاده. وإذا اشترط شخص لمصلحة شخص آخر ظناً منه أنه تربطه به 
قرابة، ثم اتضح خلاف ذلك، فيكون الاشتراط باطلًا(. علاوة على ما سبق، فإنه يتعين أن تكون 

                                                            
‌)القانون‌المصري‌واللبناني‌والسوري‌والعراقي‌والليبي‌والكويتي‌528 ‌العربية ‌في‌قوانين‌البلاد ‌العقد ‌نظرية ‌فرج‌الصده، عبدالمنعم

 .560م،‌ص‌1974والسوداني(،‌دار‌النهضة‌العربية‌للطابعة‌والنشر،‌بيروت،‌
ان،‌أنور‌سلطان،‌مصادر‌الالتزام‌في‌القانون‌المدني،‌دراسة‌‌529 -هـ1431مقارنة‌بالفقه‌الإسلامي،‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع،‌عم 

‌.188م،‌الطبعة‌الرابعة،‌ص2010
 .189أشار‌لهذا‌الحكم‌في‌كتاب‌الأستاذ‌الدكتور‌أنور‌سلطان،‌المرجع‌السابق،‌ص‌‌530
‌.‌107لأول،‌مرجع‌سابق،‌ص‌خالد‌السيد‌محمد‌عبد‌المجيد،‌ملحق‌التعليق‌على‌نظام‌المعاملات‌السعودي‌الجديد،‌الجزء‌ا‌531
 .561عبدالمنعم‌فرج‌الصده،‌نظرية‌العقد‌في‌قوانين‌البلاد‌العربية،‌مرجع‌سابق،‌ص‌532
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، فإذا تبين أنها مصلحة غير مشروعة، أصبح الاشتراط باطلًا )فمثلًا، كان هذه المصلحة مشروعة
 . 533يؤمن العاشق على حياته لمصلحة خليلته، ابتغاء استدامة العلاقة غير المشروعة بينهما(

من القانون المدني أنه في الاشتراط  154/1)مفاد نص المادة  :وقد قضت محكمة النقض بأن
مشترط مع المتعهد باسمه لمصلحة شخصية في تنفيذ المتعهد الالتزامات لمصلحة الغير يتعاقد ال

المتعاقد عليها نحو المنتفع دون أن يدخل طرفاً في العقد، وأن المنتفع إنما يكسب حقه مباشرة من 
العقد ذاته المبرم بين المشترط والمتعهد بأن تشترط الالتزامات لصالحه باعتباره منتفعاً فيه، ويجري 

 .534بشخصه أو بوصفه شخصاً مستقبلًا أو يكون مستطاعاً تعيينه وقت أن ينتج العقد أثره( تعيينه

)لما كان من المقرر  :وهناك من الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز البحرينية، حيث قضت بأنه
أ، من القانون المدني أنه يجوز /248أ، /246، 245أ، /137أ، /136طبقاً لنصوص المواد 

عاقده عن نفسه، أن يشترط على المتعاقد معه التزامات معينة يتعهد بأدائها إلى للشخص في ت
الغير، ويترتب على الاشتراط لمصلحة الغير أن يثبت للمستفيد في ذمة المتعهد حق شخص له 
يكون له أن يستأديه منه مباشرة ...، ولما كان ذلك وكان الثابت بالبند ثامناً من عقد البيع الموثق 

تعهد البنك المشتري وهو الطاعن أن يقوم  161215والمسجل بالوثيقة رقم  5/5/2015 بتاريخ
بتحويل ملكية العقار المبيع له من المطعون ضده الثالث إلى المطعون ضدهما الأول والثانية وذلك 

راطاً وفائهما بكافة الالتزامات المترتبة تجاه البنك طبقاً لعقد التمويل المبرم معهما فإنه يكون اشت
لمصلحة الغير بتعهد بنقل ملكية العقار المبيع له إلى المطعون ضدهما الأول والثانية إلا أن هذا 
الالتزام معلق على شرط واقف وهو وفائهما بكافة الالتزامات المترتبة على عقد التمويل المبرم 

ارة المنتهية بالتمليك بينهما وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضي بفسخ عقد الإج
المبرم بين الطاعن والمطعون ضدهما والذي كيفيه الحكم على أن حقيقته بيع العقار بالتقسيط بما 

أ /142ينشأ عنه محو آثار العقد وإعادة المتعاقدين التي كان عليها قبل التعاقد طبقا لنص المادة 
 .535من القانون المدني...(

                                                            
‌.‌107خالد‌السيد‌محمد‌عبد‌المجيد،‌ملحق‌التعليق‌على‌نظام‌المعاملات‌السعودي‌الجديد،‌الجزء‌الأول،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌533
م،‌أشير‌إليه‌في‌كتاب‌المستشار‌عبدالحميد‌إبراهيم‌الشافعي،‌التأمين‌من‌المسؤولية‌المدنية‌1969أبريل‌‌24نقض‌مدني‌بجلسة‌‌534

الناشئة‌عن‌حوادث‌السيارات‌في‌القانون‌الكويتي‌مع‌الإشارة‌إلى‌الأحكام‌المماثلة‌الصادرة‌من‌محكمة‌النقض‌المصرية،‌دار‌النهضة‌
)مفاد‌المادتين‌‌:كما‌قضت‌محكمة‌التمييز‌الكويتية‌في‌أحد‌أحكامها‌بأن‌.410م،‌ص2011-هـ1432ة‌الأولى‌العربية،‌الكويت،‌الطبع

(‌من‌القانون‌المدني‌أنه‌يجوز‌للشخص‌حينما‌يتعاقد‌عن‌نفسه‌أن‌يتفق‌مع‌من‌يتعاقد‌معه‌على‌أن‌يتحمل‌بالتزامات‌معينة‌206(،‌)205)
و‌المستفيد‌على‌أن‌يكون‌للمشترط‌في‌ذلك‌مصلحة‌ولو‌أدبية،‌ويترتب‌على‌ذلك‌أن‌يثبت‌يتعهد‌بأدائها‌لشخص‌من‌الغير‌هو‌المنتفع‌أ

م،‌مجلة‌1992مايو‌‌25تجاري،‌جلسة‌‌4/91.‌أنظر‌الطعن‌بالتمييز‌رقم‌للمستفيد‌في‌ذمة‌المتعهد‌حق‌شخص‌له‌يستأديه‌منه‌مباشرة(
الشافعي،‌التأمين‌من‌المسؤولية‌المدنية‌الناشئة‌عن‌حوادث‌السيارات‌القضاء‌والقانون،‌أشير‌إليه‌في‌كتاب‌المستشار‌عبدالحميد‌إبراهيم‌

 .396في‌القانون‌الكويتي‌مع‌الإشارة‌إلى‌الأحكام‌المماثلة‌الصادرة‌من‌محكمة‌النقض‌المصرية،‌ص
مجموعة‌الأحكام‌الصادرة‌،‌الصادر‌عن‌محكمة‌التمييز‌البحرينية،‌2021من‌ديسمبر‌سنة‌‌6،‌في‌جلسة‌2021لسنة‌‌63الطعن‌رقم‌‌535

‌م.2024ديسمبر‌‌25،‌وتاريخ‌الدخول‌في‌ (sjc.bh)مملكة‌البحرين‌-من‌محكمة‌التمييز‌
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( من القانون المدني الفرنسي 1205مدنية، فقد نصت المادة )ومن جهة القوانين والتشريعات ال
بحيث يستطيع أحد المتعاقدين، المتعهد أن يعد الآخر،  -على أنه )يمكن التعاقد لمصلحة الغير

هذا الأخير يمكن أن يكون و الموعود له، بالقيام بعمل أو تقديم منفعة لمصلحة الغير )المستفيد(. 
 يكون محدداً بدقة أو من الممكن تحديده عند تنفيذ الوعد(.شخصاً مستقبلياً شرط أن 

يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه -1( من القانون المدني المصري على أنه )154ونصت المادة )
على التزامات يشترطها لمصلحة الغير، إذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية 

الاشتراط أن يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفيذ ويترتب على هذا -2ادية كانت أو أدبية. م
الاشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه، ما لم يتفق على خلاف ذلك ولكون لهذا المتعهد أن يتمسك 

ويجوز كذلك للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط  -3قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد. 
 العقد أن المنتفع وحده هو الذي يجوز له ذلك(.  لمصلحة المنتفع إلا إذا تبين من

يجوز للشخص، في تعاقده  -( على أنه )أ136وفي القانون المدني البحريني، فقد نصت المادة )
بنفسه، أن يشترط على المتعاقد معه التزامات معينة يتعهد بأدائها للغير، إذا كان للمشترط في تنفيذ 

ويجوز في الاشتراط لمصلحة الغير، أن يكون المستفيد -دبية. بهذه الالتزامات، مصلحة مادية أو أ
شخصاً مستقبلًا، كما يجوز أن يكون شخصا غير معين بذاته عند الاشتراط، إذا كان من الممكن 

 تعيينه، وقت الوفاء بالالتزام المشترط(.

يتعاقد للشخص أن -1( من نظام المعاملات المدنية السعودي على أنه )101كما نصت المادة )
باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة غيره إذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية 

يترتب على الاشتراط لمصلحة الغير أن يكسب لغير حقًا مباشرًا تجاه -2مادية كانت أم أدبية.
المنتفع  المتعهد يستطيع ن يطالبه بوفائه ما لم ي تفق على خلاف لك، وللمتعهد أن يتمسك تجاه

 . 536للمشترط أن يطالب المتعهد بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع(-3بالدفوع التي تنشأ عن العقد.

وللاشتراط لمصلحة الغير أثر في أحقية الغير بمطالبة المؤمن للوفاء بالالتزامات المنصوص عليها 
)من أن المقرر  :في عقد التأمين، وقد جاءت أحد الأحكام الصادرة من محكمة تمييز دبي بأنه

من قانون المعاملات المدنية أن التأمين عقد يتعاون فيه  1026قانوناً وفق ما تقضي به المادة 
المؤمن له والمؤمن على مواجهة الأخطار أو الحوادث المؤمن منها، وفي حالة تحقق الخطر أو  

اشترط التأمين لصالحه  وقوع الحادث المبين في العقد يدفع المؤمن إلى المؤمن أو المستفيد الذي
وعلى ما تقضي  -مبلغاً من المال أو أي حق مالي آخر، ويترتب على هذا الاشتراط لمصلحة الغير

                                                            
‌210(‌من‌القانون‌المدني‌العراقي،‌والمادتين‌)154و‌153و‌152وهناك‌قوانين‌جاءت‌مشابهة‌للنصوص‌أعلاه،‌فمثلاً،‌المواد‌)‌536

(‌من‌قانون‌المعاملات‌256(‌من‌القانون‌المدني‌الكويتي،‌والمادة‌)207و‌206و‌205المدني‌الأردني،‌والمواد‌)‌(‌من‌القانون212و
‌المدنية‌الإماراتي.‌
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أن يكسب الغير حقاً مباشراً قِبل المتعهد وهو المؤمن بتنفيذ  -من ذات القانون  254به المادة 
المؤمن له لصالح الغير المستفيد الاشتراطات بمطالبته بالوفاء بالتزامه بموجب العقد الذي أبرمه 

 . 537ويحق لورثة الأخير المطالبة بحقوق مورثهم قبل شركة التأمين المؤمنة(

)...، أن مناط إعمال أحكام الاشتراط لمصلحة  :وفي حكمٍ لمحكمة التمييز البحرينية، إذ جاء فيه
اقد المشترط باسمه وما بعدها من القانوني، فضلا عن تع 136الغير التي نظمتها نصوص المواد 

هو لا باسم المنتفع، دون أن يدخل المنتفع طرفا في العقد، وضرورة أن تكون له مصلحة شخصية 
في الاشتراط للغير، أن يشترط المشترط على المتعاقد معه، أي المتعهد، حقا مباشرا للمنتفع، فإذا 

فائدة على الغير، فلا يكون كان الحق الذي اشترطه المشترط انما اشترطه لنفسه، ولكن تعود منه 
هذا اشتراط لمصلحة الغير، فالعبرة إذن بمدى أحقية المستفيد بالرجوع مباشرة على المتعهد بحقوقه 
محل الاشتراط، فإن لم يكن له هذا الحق فلا يجوز التحدي بأحكام الاشتراط لمصلحة الغير، ولا 

ن من وثيقة التأمين المبرمة بين المطعون تكون هناك ثمة علاقة بينه وبين المتعهد، ولما كان البي
ضدها الأولى والثانية، أنها خلت من أي نص يجير لمن يستفيدون منها، ومن بينهم مورث الطاعن، 
الحق في الرجوع بشيء على المطعون ضدها الثانية ومن ثم فإنه لا يجوز للطاعن مطالبة الشركة 

قانون على وجهه الصحيح ويضحى الطعن المذكورة فيه إذ قضى برفض طلبه يكون قد طبق ال
 .538برمته واجبا القضاء برفضه(

والاشتراط لمصلحة الغير يعد طريقة سهلة لضمان حقوق المؤمن له تجاه المؤمن المعيد، علاوة 
على أن هذا الشرط يفرضه المؤمن المباشر لصالح المؤمن له؛ باعتباره طرفاً مستقلًا عن عقد 

تحمل الاختراق(، والذي يعني )مسؤولية معيد التأمين في مواجهة  الإعادة، ويعبر عنه )بشرط
 . 539المؤمن له عن تحقق الخطر المؤمن له(

وأحياناً يتضمن عقد إعادة التأمين شرط تحمل الاختراق، بحيث تكون هناك علاقة مباشرة بين 
المؤمن مباشرة تجاه وبين المؤمن له، وهذه العلاقة تجعل للمؤمن له الأحقية بمطالبة  المؤمن المعيد

تعويض المؤمن له مباشرة، علماً بأن هذا  لمؤمن المعيد، وفي نفس الاتجاه فإنه يمكن لالمعيد
الشرط يرد في كثير من عقود إعادة التأمين الاختيارية، ومع ذلك فإن شرط تحمل الاختراق لا 

 .540 المؤمن المعيديصبح نافذاً إلا وافق عليه 
                                                            

،‌أشير‌إليه‌في‌كتاب‌المؤلفين‌سمير‌الأزرق‌ومحمد‌سمير‌الأزرق،‌المجموعة‌2004نوفمبر‌‌21،‌جلسة‌473/2003الطعن‌رقم‌‌537

‌.‌23التأمين،‌مكتبة‌المستقبل،‌دبي،‌بدون‌سنة‌النشر،‌صالكاملة،‌قضاء‌تمييز‌دبي،‌

مجموعة‌الأحكام‌،‌الصادر‌عن‌محكمة‌التمييز‌البحرينية،‌2022،‌في‌جلسة‌الأول‌من‌فبراير‌سنة‌2021لسنة‌‌877الطعن‌رقم‌‌538

‌م.2025يناير‌‌1يخ‌الزيارة‌في‌،‌وتار (sjc.bh)مملكة‌البحرين‌-الصادرة‌من‌محكمة‌التمييز‌
‌.130عائشة‌مبارك‌سعيد‌الدرمكي،‌عمليات‌إعادة‌التأمين،‌دراسة‌مقارنة،‌مرجع‌سابق،‌ص‌539
‌.27،‌وص26عادل‌داود،‌مقدمة‌في‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌540
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حيال الاشتراط لمصلحة المؤمن له لا  المؤمن المعيدوالجدير بالذكر أن الالتزام الملقى على عاتق 
ليس على  المؤمن المعيديعتبر )التزاماً بديلًا عن المؤمن المباشر(، إذ أن رجوع المؤمن له على 

فترضنا قد حل محل المؤمن المباشر في ) تحمل تبعة الخطر(، ولو ا المؤمن المعيدأساس أن 
جدلاً صحة هذا القول، لترتب على الاشتراط لمصلحة الغير منذ البداية سقوط التزام المؤمن المباشر 

بدوره، لذا فإن الاشتراط لمصلحة  المؤمن المعيدام يفي دفع التعويض لصالح المؤمن له، وبالتالي ق
أن لمؤمن له وللمستفيد(، من الدين الذي عليه ل -المؤمن له-الغير لا يرتب )براءة ذمة المشترط  

  ،يملك حقوقه من الاشتراط فوراً وليس من شخص المشترط

وكما أنه لا يمكن التسليم بالقول بأن حق المؤمن له في هذا الاشتراط لا يسقط حقه في مطالبة 
المؤمن المباشر بحسب عقد التأمين المبرم بينهما، حيث أنه يتعين والحالة هذه إضفاء التكييف 

عقد إعادة التأمين حتى يكون انسجام مع الأحكام في ي لقواعد الاشتراط لمصلحة الغير القانون
بتعويض المؤمن له فيه إبراءً لذمة المؤمن  المؤمن المعيدالخاصة بعقد التأمين، وبالتالي فإن قيام 

تضامن  للمؤمن له لا يمكن وصفه بأن هنا المؤمن المعيدالمباشر. ولا يفوتني أن أشير إلى أن وفاء 
والمؤمن المباشر، بالرغم من أنهما مسؤولين تجاه المؤمن له عن ذات التعويض  المؤمن المعيدبين 

المؤمن في حال تحقق الخطر المؤمن عليه، وأحقية المؤمن له الرجوع على المؤمن المباشر و 
المباشر  ، إذ أن أساس الرجوع من قبل المؤمن له مختلف في حال قام بالرجوع على المؤمنالمعيد

، فطبيعي أن رجوعه على المؤمن المباشر يكون أساسه القانوني هو عقد التأمين المؤمن المعيدأو 
واستناداً للقاعدة القانونية التي تقضي بأن )العقد شريعة المتعاقدين(، فضلًا عن أهم  يالأصل

جوع المؤمن له على الالتزامات الملقاة على عاتق المؤمن المباشر وهو )تحمل تبعة الخطر(، أما ر 
كما تمت الإشارة إليه مسبقاً أنه راجع إلى الاشتراط لمصلحة الغير في عقد إعادة  المؤمن المعيد

 .541التأمين

تكمن عند الاشتراط في عقد إعادة التأمين  المؤمن المعيدويلاحظ أن حالة رجوع المؤمن له على 
في عقد بين المؤمن المباشر والمؤمن لهم أو  وثائق التأمين الصادرةحتى يكون هناك استمرار ل

 .المؤمن المعيدبين المؤمن المباشر و إعادة التأمين 

 

 

 

                                                            
‌‌.134،‌وص133عائشة‌مبارك‌سعيد‌الدرمكي،‌عمليات‌إعادة‌التأمين،‌دراسة‌مقارنة،‌مرجع‌سابق،‌ص‌541
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 ثانياً: الدعوى غير المباشرة

تعود أهمية الدعوى غير المباشرة إلى وجود المصلحة المشروعة للدائن حيث يتمكن من استعمال  
توافرها عند استعمال هذه الدعوى  تعينيشروط أن هناك اسم مدينه للمطالبة بجميع الحقوق، و 

للمطالبة بحقوق الدائن، فمن هذه الشروط ترجع إلى الدائن، وهناك شروط ترجع إلى المدين، 
الحق الذي يستعمله الدائن باسم المدين. أما الشروط المتعلقة بالدائن ب وبعض هذه الشروط تتعلق

ي فلا فرق بين الدائن الذي لديه حق نقدي فهو شرط وحيد ومضمونه أن يكون الحق موجود، وبالتال
أو حق عيني أو دائن حقه عمل أو امتناع عن عمل، كذلك نجد أنه لا يوجد فرق في أساس هذا 

أما الحق عندما يكون تصرف قانوني أو واقعة مادية، فالجميع سواء عند استعمال هذه الدعوى. و 
ل الكافية لتسديد حقوق الدائن، وأن يوجد الشروط المتعلقة بالمدين فتكمن أن يكون لديه الأموا

تقصير لدى هذا المدين عند استعمال حقه بنفسه، وأخيراً أن يستعمل الدائن في طلب إدخال المدين 
كخصم في الدعوى، وفي هذه الحالة إذا فوت الدائن حقه في الإدخال فيمكن للخصم الدفع بعدم 

إدخاله بناءً على طلب من الخصم، وبالتالي فإن القبول، باستثناء إدخال المدين من نفسه أو تم 
 الحكم الذي سيصدر في هذه الدعوى سيكون له أثر تجاه هذا المدين،

والشروط التي ترجع إلى ذات الحق الذي يستعمله الدائن باسم المدين، فإنها تكمن في استعمال 
صي أو عيني أو كان محل هذا الحق نقدي أو عيني أو خأي حق للمدين سواء كان هذا الحق ش

عمل أو امتناع عن عمل. وفي هذه الحالة ستكون صورة الدعوى المرفوعة من قبل الدائن )كدعوى 
الدين أو دعوى الاستحقاق(، كذلك فمن الشروط أن يكون الحق المستعمل من قبل الدائن غير 

)كالحقوق المالية المتعلقة بالأحوال الشخصية،  متعلق بشخص المدين، كونها خاصة بحقوق المدين
وحق الطلاق، ودعوى النسب، والحق المالي المتصل بشخص المدين في حال كان أساسه قائم 

شخص المدين فإنه يمكن والحالة هذه أن يكون بعلى اعتبارات أدبية(. وفي حال كان الحق متصلًا 
لرهن ويصعب على الدائن استعمال حقه في هذا محلًا للحجز عليه علماً بأن هذا الحق مثقلًا با

الخصوص )كاسترداد عيناً مملوكة للمدين من تحت يد الحائز، وتكون هذه العين مرهونة ضماناً 
 . 542لدين يستغرق قيمتها(

لها آثار قانونية بالنسبة لكلًا من المدين ومدين المدين والدائن، فأما الآثار  ةوالدعوى غير المباشر 
تجدر و لمدين فيحق فيه للدائن وقف تصرفات مدينه )بدعوى عدم نفاذ تصرف المدين(، المتعلقة با

البعض يرى مناسبة حجز ما لدى فإن الإشارة إلى ندرة مثل هذه الدعاوى في الناحية التطبيقية، لذا 
للمدين عند الغير كبديل عن رفع الدعوى غير المباشرة. وبالنسبة للآثار المتعلقة بمدين المدين، 

                                                            
 .‌937حتى‌ص‌931عبدالرزاق‌أحمد‌السنهوري،‌الوجيز‌في‌النظرية‌العامة‌للالتزام،‌مرجع‌سابق،‌من‌ص‌542
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ففي هذه الحالة فلا يحق للدائن المطالبة بأي حق أكبر من حق المدين لنفسه، وفي نفس الوقت 
لا يملك الحق في اتخاذ أي وسيلة من وسائل الإثبات يستطيع المدين سلوكها عند قيامه برفع 
الدعوى من تلقاء نفسه، أيضاً لا يملك الخصم أن يدفع بأية دفوع خاصة تجاه الدائن )كوقوع 

صة بين دين الخصم وبين الحق الذي له في ذمة الدائن(. وأخيراً فإن آثار الدعوى غير المباشرة مقا
للدائن تكمن بأن الدعوى لا تميز الدائن عن غيره من الدائنين، فعليه والحالة هذه )أن يحتاط 

الدعوى غير  ويتفادى مزاحمة الدائنين له( فيستطيع القيام بإجراءات التنفيذ مع مراعاة إجراءات رفع
المباشرة للحصول على مبتغاه من صدور الحكم لصالحه وبذلك يتمكن من التنفيذ واستحصال 

 .543حقه

)...، الدعوى غير  :وفي أحد الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز البحرينية، إذ قضت بأن
انون للدائنين من القانون المدني هي إحدى الوسائل التي شرعها الق 230طبقا لنص المادة -المباشرة

العاديين للمحافظة على الضمان العام لهم باعتبار أنهم متساوون جميعا في هذا الضمان إذ يحق 
لأي منهم رفع دعوى باسم مدينه على مدين هذا الأخير للمطالبة بحق مالي محقق الوجود لمدينه، 

تقصير مدينه في  ولا يلزم أن يكون مستحق الأداء، متى كان قابلًا للحجز عليه وكان من شأن
المطالبة به الأضرار بمركزه المالي وذلك بأن يؤدي هذا التقصير إلى اعساره اعساراً فعليا بمعنى 
أن تزيد ديونه على حقوقه أو زيادة هذا الاعسار، فإذا قضى للدائن العادي بطلبه، ارتد إلى الذمة 

هذه الدعوى أن يرفعها الدائن باسم  المالية للمدين ودخل في الضمان العام للدائنين، ويشترط لقبول
مدينه لا باسمه الشخصي وإلا يتعين إدخال المدين أو تدخله في الدعوى، ويتسع هذا النص ليشمل 
حق هذا الدائن في الطعن على الأحكام القضائية التي يكون مدينه طرفاً فيها متى توافرت في 

كافة الإجراءات الكفيلة للمحافظة على حق الطعن ذات الشروط السابقة، كما يكون له أيضاً اتخاذ 
مدينه لدى الغير ويكون من شأنها المحافظة على الضمان العام له، وفي جميع الأحوال يقع على 
الدائن عبء اثبات أن تقصير المدين في المطالبة بحقوقه المالية في ذمة مدينه من شأنه أن يؤدي 

ان، وإذ خلت الأوراق من ثمة دليل على أن سكوت إلى اعساره الفعلي أو يزيد هذا الاعسار إن ك
من شأنه أن  -إن كانت –الطاعنة عن المطالبة بحقوقها التي في ذمة المطعون ضدها الثانية 

يؤدي إلى اعسارها الفعلي أو زيادة هذا الاعسار سيما وأن الحكم الذي يتساند عليه المطعون ضده 
ام الطاعنة بأن تؤدى إلى المطعون ضدها المذكور الأول في دعواه قد اقتصر في قضائه على إلز 

دينار فقط وليس كما ذهب المطعون ضده الأول في دعواه فإن الحكم المطعون فيه  5001مبلغ 
إذ أيد الحكم الابتدائي فيما قضى بالزام الطاعنة بمبلغ مائة ألف دينار قيمة الدين الذي يداين به 

                                                            
،‌110خالد‌السيد‌محمد‌عبدالمجيد‌موسى،‌ملحق‌التعليق‌على‌نظام‌المعاملات‌السعودي‌الجديد،‌الجزء‌الأول،‌مرجع‌سابق،‌ص‌543
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ية ودون أن يتحقق من توافر شروط استعماله حقه في المطعون ضده الأول المطعون ضدها الثان
من القانون المدني طبقا لما سلف، يكون قاصراً بما يعيبه 230هذه المطالبة المقررة بنص المادة 

 . 544ويجب نقضه والإحالة(

الحق بتنفيذ الالزام. ويستطيع  للدائن) :( من القانون المدني الفرنسي بأن1341وقد نصت المادة )
( 1المدين على التنفيذ وفاقًا للشروط المنصوص عليها في القانون(. وقد جاءت الفقرة ) أن يكره

)عندما يؤدّي تقصير المدين في ممارسة حقوقه ودعاويه ذات الصفة المالية  :من ذات المادة بأنه
لقة إلى تهديد حقوق دائنه فإنّ هذا الأخير يستطيع ممارستها بنفسه لحساب مدينه ما عدا تلك المتع

)يستطيع الدائن أن يتصرّف باسه الشخصي  :( منه فقد نصت بأنه2حصرياً بشخصه(. أما الفقرة )
لكي يصار إلى إعلان عدم نفاذ الأعمال المجراة من قبل المدين تجاه تزويراً لحقوقه، شرط أن 

( 3الفقرة )يكون الطرف الثالث المتعاقد عالمًا بهذا التزوير وأن يتعلق الأمر بعقد ذي عوض(. أما 
من ذات المادة بأنه )في الحالات المحددة في القانون، يستطيع الدائن أن يتصرّف مباشرة لكي يتمّ 

 .545دفع دينه ضد مدين مدينه(

( من القانون المدني المصري 236وفيما يخص اعتبار الدائن نائباً عن المدين، فقد نصت المادة )
عن هذا المدين، وكل فائدة تنتج من استعمال  نائباً )يعتبر الدائن في استعمال حقوق مدينه  :بأنه

هذه الحقوق تدخل في أموال المدين وتكون ضمانا لجميع دائنيه(. وعن تصرفات المدين الضارة 
)لكل دائن أصبح حقه مستحق الأداء،  :القانون بأنذات ( من 237لحقوق الدائن، نصت المادة )

ر من مدينه تصرف ضار به أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه، إذا كان التصرف وصد
قد انقص من حقوق المدين أو زاد في التزاماته وترتب عليه إعسار المدين أو الزيادة في إعساره، 

( التي نصت 238)، وهذه المادة وذلك متى توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة التالية(
)إذا لم كان تصرف المدين بعوض، اشترط لعدم نفاذه في حق الدائن أن يكون  :( بأنه1) في فقرتها

منطويا على غش من المدين، وأن يكون من صدر له التصرف على علم بهذا الغش، ويكفي 
لاعتبار التصرف منطويا على الغش أن يكون قد صدر من المدين وهو عالم انه معسر، كما 

 عالما بغش المدين إذا كان قد علم أن هذا المدين المعسر(. يعتبر من صدر له التصرف

)لكل دائن ولو لم يكن  :( من القانون المدني المصري بأنه254( من المادة )1كما نصت الفقرة ) 
حقه مستحق الأداء أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين، إلا ما كان منها متصلا 

( من ذات المادة فقد نصت بأنه )ولا يكون 2أما الفقرة ) بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز(.

                                                            
مجموعة‌الأحكام‌،‌الصادر‌عن‌محكمة‌التمييز‌البحرينية،‌2024من‌أبريل‌سنة‌‌23،‌في‌جلسة‌10/2023/00430/9الطعن‌رقم‌‌544

‌م.2025يناير‌‌1،‌وتاريخ‌الزيارة‌في‌ (sjc.bh) مملكة‌البحرين‌-الصادرة‌من‌محكمة‌التمييز‌
 .411،‌وص410مدني‌الفرنسي،‌مرجع‌سابق،‌صميشال‌سجعان،‌القانون‌‌ال‌545
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استعمال الدائن لحقوقه مقبولا إلا إذا أثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق وأن عدم استعماله 
لها من شأنه أن يسبب إعساره أو أن يزيد في هذا الإعسار. ولا يشترط أعذار المدين لاستعمال 

( و 232( و )231( و )230. وقد جاءت المواد )546الدعوى( حقه ولكن يجب إدخاله خصما في
( من القانون المدني البحريني موافقة لما جاءت به المواد المشار إليها أعلاه من القانون 233)

 المدني المصري. 

( من نظام المعاملات المدنية للدائن الأحقية في 182وفي النظام السعودي، فقد أجازت المادة )
 :( من ذات المادة بأنه1ى غير المباشرة للمطالبة بحقوق مدينه، إذ نصت الفقرة )استعمال الدعو 

)لكل دائنِ ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل حقوق مدينه إلا ما كان منها متصلًا 
بشخصه خاصةً أو غير قابلٍ للحجز، وذلك إذا لم يستعمل المدين هذه الحقوق وكان من شأن ذلك 

ال ( من ذات المادة بأنه )لا يلزم لاستعم2أن يؤدي إلى زيادة ديونه على أمواله(. ونصت الفقرة )
الدائن حقوق مدينه إعذار هذا المدين، ولكن إذا رفعت دعوى باسم المدين وجب إدخاله فيها(. أما 

( منه نصت بأن )يعد الدائن نائبًا عن مدينه في استعمال حقوقه، وكل نفٍع يعود من 3الفقرة )
 استعماله هذه الحقوق يكون من أموال المدين وضماناً لجميع دائنيه(.

التأمين، فإن الدائن في هذه الحالة هو )المؤمن له(، إذ يترتب على استعماله وفي عقد إعادة 
وهو  المؤمن المعيدللدعوى غير المباشرة أن يتمسك بجميع الدفوع القانونية التي كانت لمدين 

، كذلك يترتب على  المؤمن المعيدالمؤمن المباشر، وذلك في حال رفع الأخير بنفسه الدعوى ضد 
الحق المرفوع بشأن هذه الدعوى إلى الضمان العام، ليقوم الدائن برفع الدعوى غير ذلك أن يعاد 

وبذلك يشترك )في قسمة غرماء(، وبالتالي فإن الفائدة المرجوة  المؤمن المعيدالمباشرة مع بقية دائني 
لبة من هذه الدعوى ستعم على جميع الدائنين والذين لم يقوموا برفع الدعوى غير المباشرة )للمطا

إلى أنه لا توجد أهمية كبيرة من رفع الدعوى  والجدير بالذكر،بحقوق مدينهم فهي دعوى جماعية(. 
غير المباشرة من قبل المؤمن له، ففي هذه الحالة ستؤدي إلى عدم حصول المؤمن له على كامل 

وفي حقه بعد نشوء هذه الدعوى والسعي وراء المطالبة بحق مدين المؤمن إلى الضمان العام، 
الأخير فإن هذه الوسيلة القانونية لا يمكن الوثوق بها أو أن تصف بالضمان العام عند استيفاء 

                                                            
(‌من‌236(‌من‌قانون‌الموجبات‌والعقود‌اللبناني،‌والمادة‌)276وهذه‌المادة‌تقابلها‌مواد‌في‌القوانين‌العربية،‌والتي‌منها‌المادة‌)‌546

(‌من‌189ني‌الليبي،‌والمادة‌)(‌من‌القانون‌المد238(‌من‌القانون‌المدني‌العراقي،‌والمادة‌)261القانون‌المدني‌السوري،‌والمادة‌)
والمطلع‌على‌نص‌(‌من‌القانون‌المدني‌السوداني.‌219(‌من‌القانون‌المدني‌الكويتي،‌والمادة‌)221القانون‌المدني‌الجزائري،‌والمادة‌)

في‌عقد‌التأمين‌‌(‌من‌القانون‌المدني‌الجزائري‌يجد‌أنها‌تجيز‌للمؤمن‌له‌استعمال‌حقوق‌مدينه‌ألا‌وهو‌المؤمن‌المباشر189المادة‌)
بحقوقه،‌ونتج‌عن‌هذا‌العجز‌زيادة‌في‌اعسار‌‌المؤمن‌المعيدالأصلي،‌فإذا‌لمس‌المؤمن‌له‌أن‌المؤمن‌المباشر‌قد‌عجز‌عن‌مطالبة‌

للمطالبة‌بتلك‌الحقوق،‌إلا‌أن‌هذه‌الدعوى‌‌المؤمن‌المعيدالمؤمن‌المباشر،‌وبالتالي‌فإنه‌للمؤمن‌له‌رفع‌الدعوى‌غير‌المباشرة‌ضد‌
ترتب‌عليها‌نتائج‌عكسية‌ضد‌المؤمن‌له‌حتى‌ولو‌كسب‌الدعوى،‌فإن‌المؤمن‌المباشر‌هو‌من‌سيستفيد‌من‌المبلغ‌المحكوم‌وباقي‌سي

.‌أنظر‌معمر‌حيتالة،‌النظام‌القانوني‌لإعادة‌التأمين‌البحري،‌مرجع‌(‌من‌ذات‌القانون109دائنيه،‌وذلك‌بحسب‌ما‌جاءت‌به‌المادة‌)
‌.127سابق،‌ص
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.علماً بأن الدعوى غير المباشرة )لا يخل بمبدأ استقلال 547حق المؤمن له حيال المؤمن المباشر
وبالتالي فإن عقد التأمين عن عقد الإعادة(، كونها تقام أصالة باسم المؤمن المباشر ونيابة عنه، 

من قبل المؤمن له؛ لأنه أقامها نيابة عن  المؤمن المعيدهذه الدعوى سترتب حق الرجوع على 
 .  548المؤمن المباشر، ولا يمكن القول وجود )علاقة مباشرة بين حامل الوثيقة والمعيد(

ول بأنه ليست على إطلاقها ويمكن الق المؤمن المعيدلذا فإن الدعوى غير المباشرة المقامة ضد 
يمكن أن تكون في حالات استثنائية ويمكن النص عليها في عقود إعادة التأمين، علماً بأن هذه 

 الدعوى تقام باسم المؤمن المباشر ونيابة عنه وليس باسم المؤمن لهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 .‌136رك‌بن‌سعيد‌الدرمكي،‌عمليات‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌صعائشة‌مبا‌547
‌.160عدنان‌أحمد‌ولي،‌عقد‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌548
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 في غير حالة الاشتراط لمصلحة الغير المؤمن المعيدثالثاً: رجوع المؤمن له على  

إن المتأمل في عقد إعادة التأمين يجد أن هناك أساس قانوني في أحقية المؤمن له الرجوع على  
، وهو ما يمكن وصفه بالإنابة القانونية، لكنها )إنابة ناقصة( بمعنى أن يكون هناك المؤمن المعيد

حيث اتفاق على الوفاء من قبل شخص أجنبي مع استمرار مسؤولية المدين الأساس عن الوفاء، 
المؤمن والمؤمن المباشر، مع أحقية  المؤمن المعيديتعين أن يكون هناك مدينان للمؤمن له وهما 

أن يتمسك بجميع الدفوع القانونية التي كان يستطيع أن يتمسك بها قبل المؤمن المباشر في  المعيد
 .549د إعادة التأمينحال تم الاتفاق بشأنها، إذا أنه يمكن والحالة هذه الإشارة إلى صيغة شرط في عق

وفي التأمين الرياضي دليل على عدم أحقية المؤمن له في مطالبة المؤمن المعيد سيما في الأخطار 
القاتلة والتي تكون سببها الألعاب الرياضية، وفي نفس الوقت تصبح مآل للوفاة إذ كان المنظم 

ية المنظّم تجاه الرياضي الرياضي قد أبرم عقد تأمين على مسؤوليته تجاه الرياضي، فإن مسؤول
تكون تقصيرية، لأن العلاقة العقدية  لعقد التأمين هي بين المنظم والمؤمن، ويستدل هذا الجانب 

فإن ورثة الرياضي ي حرموا  -وعلى نحو ما ذهب إليه القضاء الفرنسي -من الفقه على ذلك بأنه
المنظم، إذا كانت قد استبعدت من الرجوع بدعوى مباشرة على شركة التأمين التي تغطي مسؤولية 

من نطاق التأمين الناشئة عن العقد، وبالتالي فإن القاعدة العامة تشير إلى عدم أحقية المضرور 
في الدعوى المباشرة ضد المؤمن سيما وأنها تأمين من المسؤولية، وهذا بخلاف التأمين الالزامي 

اول والمهندس المعماري، وعليه فإن عدم في حوادث المركبات، والمسؤولية الملقاة على عاتق المق
وجود علاقة عقدية بين اللاعب وبين المؤمن الذي تعاقد مع المنظم الرياضي، يستتبع عدم إمكان 

عند الوفاة بدعوى مباشرة ضد المؤمن، الأمر الذي يتضح  -عند الإصابة أو ورثته -رجوع اللاعب
وبين المؤمن المعيد التي تمكن وتعطي للمؤمن  معه عدم وجود علاقة عقدية ومباشرة بين المؤمن له

 .550له الحق القانوني في إقامة دعوى مباشرة ضد المؤمن المعيد

وإذا كان القول بأن المؤمن له ي عد أجنبياً عن عقد إعادة التأمين، فإنه يمكن الاتفاق بين طرفي عقد 
بدفع  المؤمن المعيدلتزام الإعادة على خلاف ذلك، وربما يصح تضمين عقد إعادة التأمين على ا

مبلغ التعويض إلى المؤمن له، وذلك عند )تعرض المؤمن إلى التصفية أو الاعسار وفقاً لما يسمى 
 .551بشرط تحمل الخسارة(

                                                            
سنا‌مازن‌فالح‌القصاب،‌دور‌إعادة‌التأمين‌في‌ضمان‌حقوق‌المؤمن‌له‌في‌مواجهة‌المؤمن‌الأصلي،‌رسالة‌ماجستير،‌جامعة‌‌549

‌.95م،‌ص2011الشرق‌الأوسط،‌عمان،‌
،‌245زيد‌أحمد‌مبارك‌الخييزي،‌عقد‌إعادة‌التأمين‌وآثاره‌في‌التوازن‌بين‌الأخطار‌والتعويض‌والتأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌550

‌.246وص
 Bruckner Mitchell ins V. Sun indemnityوأول‌ما‌نهج‌ذلك‌وسار‌عليه‌القضاء‌في‌الولايات‌المتحدة،‌عندما‌أقر‌في‌قضية‌)‌551

Co. of New York.واستبا‌ )(‌ ‌المعتادة ‌بصورته ‌أو ‌الانموذجي ‌التأمين ‌إعادة ‌عقد ‌أن ‌)صحيح ‌لها  typical Reinsuranceن
Agreements=يهدف‌فقط‌الى‌تعويض‌المؤمن،‌وليست‌هناك‌أية‌علاقة‌عقدية‌بين‌‌ (‌لا‌يعني‌بمصالح‌المؤمن‌له‌الأصلي،‌وانما
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للمطالبة بالتغطية التأمينية بحسب  المؤمن المعيدوالجدير بالذكر أن للمؤمن له إقامة الدعوى قبل 
إقامة الدعوى غير المباشرة على المؤمن له للمطالبة بدفع الأقساط عقد إعادة التأمين، وللمعيد حق 

التأمينية المستحقة بذمته والمنصوص عليه بعقد التأمين، وهذا الأمر متحقق في حال توفر شروط 
هذه الدعوى )ومن أهمها أن يكون )المدين( المؤمن المباشر قد أهمل في استعمال حقه، وأن يكون 

 .552ن يسبب إعساره أو يزيد في هذا الإعسار(إهماله هذا من شأنه أ

وبذلك فإنه يحق للمؤمن لهم أحقية الرجوع المباشر على المعيد، كون الأخير انتقلت له جميع 
الالتزامات المقررة في عقد التأمين الأصلي، علماً بأن السند القانوني في ذلك ليس راجع إلى عقد 

جميع ( Novationإعادة التأمين بل هناك تأصيل قانوني آخر هو )عقد تأمين آخر نشأ عن تجديد 
 . 553الالتزامات المنصوص عليها في عقد التأمين الأساس

عقد التأمين الأصلي، فضلًا عن استقلالية عقد إعادة التأمين ومع التأكيد على والمتأمل لما سبق، 
عن اعتبار المؤمن له أجنبياً عن عقد الإعادة، ومع ذلك فإنه يمكن القول بأحقية المؤمن له في 

ي حال ثبت وبما لا يدع مجالًا للشك النص على الحق النظامي لذلك في مقاضاة المؤمن المعيد ف
للمخاطر التي  الضماني عد بمثابة  الأخير، لأن المؤمن المعيدو العقد المبرم بين المؤمن المباشر 

 يتعرض لها المؤمن المباشر وبموجبها تقررت الحماية التأمينية للمؤمن لهم.

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
بنودا‌خاصة،‌تأمين‌لضمان‌مصلحة‌المؤمن‌له(،‌وفي‌المملكة‌المؤمن‌والمعيد.‌ولكن‌ليس‌في‌القانون‌ما‌يمنع‌تضمين‌عقد‌الإعادة‌=

،‌أنظرعدنان‌أحمد‌ولي،‌عقد‌(Retrocession Contractsالمتحدة‌يقع‌مثل‌هذا‌الشرط‌في‌بعض‌الأحيان‌في‌عقود‌إعادة‌التأمين‌)

ما‌يحصل‌في‌بعض‌.‌وربCarter, Reinsurance P.139،‌نقلاً‌عن‌كتاب‌أجنبي‌148،‌ص147إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌

في‌استحصال‌مبالغ‌الأقساط‌من‌قبل‌المؤمن‌لهم،‌لكن‌في‌نفس‌الوقت‌‌المؤمن‌المعيدالأحيان‌أن‌ينص‌في‌عقد‌إعادة‌التأمين‌على‌أحقية‌
ة‌عليه‌الالتزام‌بتعويض‌المؤمن‌لهم،‌علماً‌بأن‌القضاء‌الأمريكي‌قد‌)فسر‌مثل‌هذا‌الاتفاق‌باعتباره‌ابراء‌للمسند‌من‌التزاماته‌قبل‌حمل

عدنان‌أحمد‌ولي،‌عقد‌إعادة‌أنظر‌لتعويض‌المستحق‌له(‌الوثائق،‌ويكون‌لكل‌مؤمن‌له‌حق‌مكتسب‌في‌الرجوع‌المباشر‌على‌المعيد‌با
‌.Kenneth Reinsurance P 262الدكتور‌عدنان‌أحمد‌ولي‌عن‌مرجع‌أجنبي‌‌عن‌نقلهتم‌،‌وقد‌159التأمين،‌مرجع‌سابق،‌

‌.102عبدالودود‌يحى،‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌552
‌.159عدنان‌أحمد‌ولي،‌المرجع‌السابق،‌ص‌553
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 المبحث الثالث

 انقضاء عقد إعادة التأمين ووسائل فض المنازعات الناشئة عنه 
ت عد عقود إعادة التأمين من الركائز الأساسية في صناعة التأمين الحديثة، وبالرغم من أهمية هذه 
العقود، فإنها تخضع كغيرها من العقود، لأسباب الانقضاء التي قد تكون طبيعية أو طارئة، مثل 

قسم العقد أو الإنهاء بالتراضي، أو الإخلال بالشروط بالتعاقدية، لذا سن انتهاء المدة، أو فسخ
الحديث هنا عن انتهاء مدة عقد إعادة التأمين بانتهاء مدته، وذلك في المطلب الأول، وعن انتهاء 

 .هذا العقد قبل انتهاء مدته القانونية بالمطلب الثاني
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 المطلب الأول

 انقضاء عقد إعادة التأمين 
يقصد بانقضاء عقد إعادة التأمين انتهاء العلاقة التعاقدية بين المؤمن المباشر والمؤمن المعيد، 
سواء بانتهاء مدته المحددة، أو بتحقق أحد الأسباب القانونية أو الاتفاقية التي تؤدي إلى انهائه 

، الفنية والمالية المعقدة لهذا النوع من العقود قبل الأجل، مثل الفسخ أو الإلغاء أو زوال الطبيعة
ويهدف هذا المطلب إلى بيان انتهاء عقد إعادة التأمين بانتهاء مدته وذلك في الفرع الأول، وفي 

 الفرع الثاني سيتم الحديث عن انتهاء عقد إعادة التأمين قبل انتهاء مدته. 
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 التأمين بانتهاء مدتهالفرع الأول: انتهاء عقد إعادة 

وفقاً للقواعد العامة يبدأ سريان عقد الإعادة من التاريخ المتفق بين طرفيه، وفي حالة عدم وجود 
"الاتفاق الصريح" بينهما فيمكن الرجوع والحالة هذه إلى ظروف التعاقد وما صاحبه أثناء سريان 

غطية الخطر محل العقد وفي وقت محدد العقد وتنفيذه، وربما يكون ابتداء هذا العقد بين أطرافه لت
بينهما، علماً بأن هناك أهمية في تحديد الوقت والتاريخ لهذا العقد وذلك عندما يتباين الوقت بين 
بلد المؤمن وبلد المعيد. كذلك لا يمكن الاعتداد بأي حال من الأحوال سريان عقد إعادة التأمين 

تجديد العقد تلقائياً بانتهاء )ه. ومن نافلة القول بأن بأثر رجعي؛ لعدم وجود اتفاق صريح بين أطراف
لا ي عد عقداً جديداً بل هو امتداد لذات عقد الإعادة، فلا يكون هناك التزام على المؤمن  (مدته

في  (شرط التجديد)المباشر بالإدلاء بالبيانات والإفصاح عن المعلومات الجوهرية، وعدم وجود 
رى متحققاً لعقد جديد بين طرفي عقد الإعادة. وفي نفس الوقت فإن العقد؛ فيصبح سريانه لمدة أخ

في غير حالة )في قبول طلب تجديد عقد الإعادة من قبل المؤمن المباشر  المؤمن المعيدتأخر 
، لا يفسر القول بموافقته لطلب التجديد، فضلًا عن ذلك فإن سكوته لا يع د منه (التجديد التلقائي

دفوع ممكنة في فسخ )قبولًا منه، وفي حالة قيامه بتحصيل أقساطه فذلك يعتبر متنازلًا منه عن أية 
 .Great Northen Life Insuance Co. V)، وعلى النحو الذي جاء في قضية:(العقد

Vederal Life Insurance.   حيث تضمنت حيثيات الحكم، ما يفيد أن ليس للمعيد أن يتمسك
( العقد، طالما كان قد قام cancellationبوجود رسالة مرسلة إليه من المؤمن يطلب فيها إلغاء )

 .554 (فعلًا باستيفاء الأقساط المرسلة اليه من قبل ذلك المؤمن دون اعتراض او تحفظ

أمر طبيعي، إلا إذا تم فهو ي مدته الأصلية ضهذا العقد بمالأمر الذي نخلص معه أن انتهاء 
الاتفاق على خيارات أخرى تم الاتفاق عليها مسبقاً في ذات العقد بحيث يمكن أن يكون هناك 
تجديد تلقائي أو ربما يتم الاتفاق على وجود بنود وشروط أخرى يرغب أحد الأطراف في إضافتها 

 لرغبة الطرفين في عقد الإعادة.إعادة التأمين فإن ذلك خاضع بعقد 

 

 

 

 

                                                            
 ,Kennenth،‌نقلاً‌عن‌كتاب‌أجنبي‌123،‌ص122ي‌مؤلف‌عدنان‌أحمد‌ولي،‌عقد‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌صمشار‌إليه‌ف‌554

Reinsurance P.245-246 
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 انتهاء مدتهقبل الفرع الثاني: انتهاء عقد إعادة التأمين 

في هذه الحالة ينتهي عقد الاعادة بسبب راجع لأحد طرفي العقد أو كلاهما، وربما يرجع الأمر 
اعتماد شرط الانهاء لفعل خارج عن إرادة طرفي العقد. ووفقاً لحرية إنهاء العقد، وفي هذه الحالة يتم 

من أحد طرفي عقد الإعادة، ولا يوجد عليه التزام في الاخطار المتعارف عليه للطرف المقابل في 
 . 555انهاء العقد ولا يلزم أيضاً تضمين أسباب ذلك الأنهاء

عن و  ،المؤمن المعيدو وللحديث عن هذا الموضوع يستلزم بحث افلاس كلًا من المؤمن المباشر 
عن المسؤولية القانونية في حالة الإخلال  سيكون ثالثاً مات طرفي عقد إعادة التأمين، و التزا انقضاء

 .لحديث عن وسائل فض المنازعات الناشئة عن عقد إعادة التأمينبا ، ونختمهلعقد إعادة التأمين

 أولًا: افلاس كل من المؤمن المباشر أو المؤمن المعيد 

المؤمن بإيداع وديعة الضمان للمؤمن المباشر؛ لاستمرارية التزام  المؤمن المعيدتبرز أهمية التزام 
في تنفيذ الالتزامات المترتبة على عاتق طرفي عقد الإعادة، وفي نفس الوقت أهميته لتلك  المعيد

الوديعة في حالة افلاس المؤمن المعيد من جهة، وحماية حقوق المؤمن لهم في حالة افلاس المؤمن 
فيما يتعلق بتسوية  المؤمن المعيدرى، كذلك يؤثر هذا الإفلاس على التزامات المباشر من جهة أخ

الأخطار أو الكوارث المعاد تأمينها، وبالتالي فإنه يحق للمؤمن المباشر فسخ عقد الإعادة في حالة 
 .556، في حالة عدم قدرته على الضمان بعد الافلاسالمؤمن المعيدافلاس 

 افلاس المؤمن المباشر -1

من وثائق إعادة التأمين أنها تتضمن شرطاً تخول فيه للمؤمن المباشر الحق في انهاء عقد يتضح 
هذا الشرط في حالة  للأخيرصحيح فلا يحق غير ، والعكس المؤمن المعيدالإعادة في حالة افلاس 

، وللأخير المؤمن المعيدافلاس المؤمن المباشر؛ كون افلاس الأخير يترتب عليه زيادة أعباء 
الاشتراط في حالة افلاس المؤمن المباشر تحديد مدة تكون فيها المسؤولية كاملة بعد افلاس المؤمن 
المباشر، للحصول على حقوقه قبل المؤمن المباشر، وقبل تطبيق حق )الانقاص الذي يطبق على 

مباشر؛ كون التزام سيستفيد من افلاس المؤمن ال المؤمن المعيدحقوق دائني التفليسة(، علماً بأن 
سيقل بالتناسب مع ما يدفعه المؤمن المباشر. لذا فإن افلاس المباشر لا يؤثر على  المؤمن المعيد

؛ لأنه يتوجب على الأخير دفعه وفقاً لعقد الإعادة، والذي يعتبر ضمانة المؤمن المعيدحقوقه قبل 

                                                            
 .‌124،‌ص123عدنان‌أحمد‌ولي،‌عقد‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌555
 .65سابق،‌ص‌رعد‌أحمد‌عبد‌ربه‌اللوزي،‌التزامات‌معيد‌التأمين‌بموجب‌عقد‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌556
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ؤمن المباشر دون مشاركة دائني لحقوق المؤمن لهم وذلك عند التنفيذ على وديعة الضمان لدى الم
 . 557المؤمن المباشر

يلتزم بدفع جميع التعويضات إلى )موجودات  المؤمن المعيدوإذا أ عسر المؤمن المباشر فإن 
المفلس(، وبالتالي فلا يملك المؤمن له إلا ما للدائنين الآخرين من )حقوق في استيفاء ديونهم كاملة 

قتسامها بينهم قسمة غرماء عند عدم كفايتها(. عند ذلك يحق عند كفاية تلك الموجودات، أو في ا
وبين ما له  -في هذه الحالة -)إجراء المقاصة بين التعويض المستحق عليه للمؤمن لمؤمن المعيدل

من حقوق بذمته مثل الأقساط( بحيث لا يدفع ما يتوجب عليه إلا بعد ما يتحصل على مبلغ ديونه 
 .558في المقام الأول

حق الفسخ في حال إفلاس المؤمن المباشر، فتمكينه من حق فسخ  المؤمن المعيدوقد يعطى 
الاتفاق يتعارض مع فكرة إعادة التأمين. إضافة إلى أن إفلاس المؤمن المباشر سيؤدي إلى زيادة 

 عن الحد المعين في اتفاق إعادة التأمين. )والرأي السائد هو أن معيد المؤمن المعيدمسؤولية 
زم بالوفاء الكلي في هذه الحالة، ذلك أن التزاماته تتحد تبعاً لما يجب أن يدفعه المؤمن يلت التأمين

المباشر للمستأمنين، فهذا هو دين المؤمن المباشر ويجب على المعيد أن يتحمل نصيبه فيه وفقاً 
 . 559لاتفاق إعادة التأمين(

فعها إلى )المصفي(، والأخير سيتم د المؤمن المعيدوبالتالي فإن جميع المبالغ الذي يستحقها 
سيتولى بتقسيم المبلغ المتبقي على جميع الدائنين بما فيهم المؤمن لهم، حيث كانت لهم مطالبات 

حتى ولو  المؤمن المعيدمعلقة لدى المؤمن المباشر، وفي نفس الوقت لا يحق للمؤمن لهم مطالبة 
كانت خاصة لهم، وعلى سبيل المثال إذا أصدر المؤمن المباشر )وثيقة تأمين حريق لإحدى 
الشركات الصناعية ثم إعادة التأمين بالكامل لدى شركة إعادة تأمين معينة(، وفي هذه الحالة إذا 

ية هذا تم الافتراض أن جميع ممتلكات هذه الشركة الصناعية قد تعرضت لحادثة حريق، وتم تغط
، وذلك بسبب أن المؤمن المباشر قد أعلن إفلاسه، علماً بأن المؤمن المعيدالحادث نهائياً من قبل 
سيكون لصالح حساب التصفية، وسيكون موقف المؤمن له  المؤمن المعيدهذا التعويض من قبل 

 .  560لةوهي الشركة الصناعية موقف باقي الدائنين إذ لا يكون لها حق المطالبة في هذه الحا

الالتزام بدفع نصيبه المقرر بحسب  المؤمن المعيدعلى سيرتب وبالتالي فإن إفلاس المؤمن المباشر 
عقد الإعادة عند وجود أي مطالبة من قبل المؤمن لهم، علماً بأنه يحق للمؤمن لهم في هذه الحالة 

                                                            
معتز‌نزيه‌محمد‌الصادق‌المهدي،‌الاتجاهات‌الحديثة‌في‌إعادة‌التأمين‌"دراسة‌مقارنة‌في‌ضوء‌التعديلات‌التشريعية‌الحديثة،‌مرجع‌‌557

 .78،‌ص77،‌ص‌76سابق،‌ص
سة‌مقارنة‌بين‌القانونين‌زيد‌أحمد‌مبارك‌حسين‌الخيري،‌عقد‌إعادة‌التأمين‌وآثاره‌في‌التوازن‌بين‌الأخطار‌والتعويض‌والتأمين،‌درا‌558

 .320الإماراتي‌والمصري،‌مرجع‌سابق،‌ص
 .130،‌ص128عبدالودود‌يحى،‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌559
‌.35إمام‌عبدالعزيز‌الحسيني،‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌560
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ونه ملتزم لهم بحسب عقد تنفيذ مطالباتهم )على القيم المنقولة( التي كانت ملكاً للمؤمن المباشر ك
 .  561 لمؤمن المعيدالتأمين الأصلي أو كانت ملكاً ل

 افلاس المؤمن المعيد -2

دائماً ما تنص وثائق إعادة التأمين على أحقية المؤمن المباشر في إنهاء عقد إعادة التأمين في 
اته المتفق بشأنها أو حال الامتناع عن تنفيذ التزام المؤمن المعيدحالة الإفلاس التي يتعرض لها 

في حالة افلاسه،  المؤمن المعيد. كما للمؤمن المباشر حق امتياز على أموال 562في عقد الإعادة
 . 563والتي كانت مودعة لدى المؤمن المباشر، وهي مخصصة لاستحقاقات المؤمن لهم 

المودعة إلى جانب ذلك، يحق للمؤمن المباشر طلب الفسخ، كما يحق له )حبس النقود والسندات 
لدى المؤمن المعيد على سبيل الضمان حتى يستوفي منها حقوقه، ولا يستطيع وكيل التفليسة أن 
يطلبها، وإنما له أن يطلب اجراء المقاصة بين الحقوق والالتزامات التي للمؤمن المعيد قبل المؤمن 

 . 564ط(المباشر، ولا يمنع الإفلاس من اجراء المقاصة لما يوجد من الدينين من ارتبا

ومن نافلة القول، أن الدينين المشار لهما آنفاً مدرجة في الحساب الجاري لصالح المؤمن المباشر 
)كمفردات(، حيث يمكن والحالة هذه إجراء المقاصة القانونية لتلك المفردات استناداً  المؤمن المعيدو 

حتفاظ )بالقيم المنقولة( للإجراءات المتعبة عند فتح الحساب الجاري، ويستطيع المؤمن المباشر الا
باعتبارها مثقلة بحق الرهن، ويتم التنفيذ على تلك  لمؤمن المعيدوذلك عندما تكون هذه القيم ملكاً ل

لصالح المؤمن المباشر وتقديمه على جميع  المؤمن المعيدالقيم بجميع الحقوق التي تعلقت بذمة 
 .565)دائني التفليسة(

والذي تضمن بأنه )إذا وجد حساب جار بين طرفين أشهر  فلاس،في الإ المعروفواستناداً للمبدأ 
إفلاس أحدهما فإنه يمكن إجراء المقاصة بين المواد الدائنة والمدينة لهذا الحساب الجاري(، وإذا 

يتم تدوين جميع العمليات التي  المؤمن المعيدتمكن المؤمن المباشر من فتح حساب جاري لدى 
بسداد كامل الالتزامات،  المؤمن المعيدقاصة بينها. وفي هذه الحالة يلتزم تتم بينهما، فإنه يتعين الم

المؤمن فإن للمؤمن المباشر أن يستوفي جميع حقوقه ومتقدماً على دائني  المؤمن المعيدوإذا أفلس 
على سبيل المثال، كونها  المؤمن المعيد، وهذه الحقوق تكمن في المبالغ والقيم المودعة لدى المعيد

                                                            
ويض‌والتأمين،‌دراسة‌مقارنة‌بين‌القانونين‌زيد‌أحمد‌مبارك‌حسين‌الخيري،‌عقد‌إعادة‌التأمين‌وآثاره‌في‌التوازن‌بين‌الأخطار‌والتع‌561

 .320الإماراتي‌والمصري،‌مرجع‌سابق،‌ص
‌.74فايز‌أحمد‌عبدالرحمن،‌الجوانب‌الفنية‌للتأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌562
مرجع‌معتز‌نزيه‌محمد‌الصادق‌المهدي،‌الاتجاهات‌الحديثة‌في‌إعادة‌التأمين‌دراسة‌مقارنة‌في‌ضوء‌التعديلات‌التشريعية‌الحديثة،‌‌563

‌.‌76سابق،‌ص
 .298،‌ص‌1987عبدالودود‌يحى،‌دروس‌في‌العقود‌المسماة‌البيع‌والتامين،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة،‌‌564
عبدالزراق‌احمد‌السنهوري،‌عقود‌الغرر،‌عقود‌المقامرة‌والرهان‌والمرتب‌مدى‌الحياة،‌وعقد‌التأمين،‌المجلد‌السابع،‌مرجع‌سابق،‌‌565

 .‌1136ص
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)احتياطي الأخطار التي قبل إعادة التأمين بشأنها(، والتي أودعت في خزانته، أو أودعت  تمثل
 المؤمن المعيدوكيل تفليسة في هذه الحالة أحقية ويمكن القول . باسمه لو كان هو المالك بنفسه

بالذكر أن . والجدير لها المؤمن المعيدالمباشر بجميع المبالغ بالرغم من ملكية  مطالبة المؤمن في
 لاعقد إعادة التأمين يعتبر في الأساس ضمانة لوفاء التزامات المؤمن المباشر حيال عملائه، و 

يترتب على إفلاس المؤمن المباشر ضرراً يلحق بالمؤمن لهم طالما أنه يوجد مؤمن آخر عليه 
لة إفلاس المؤمن الالتزام بالوفاء عن المؤمن المباشر. لذا فإنه يحق للمؤمن له أو المستفيد في حا

الالتزامات المنصوص  هتضمنت ، وذلك وفقاً لماالمؤمن المعيدالمباشر الرجوع بدعوى مباشرة على 
 . 566عليها بعقد إعادة التأمين

أما  لذا فإن إفلاس المؤمن المباشر له تأثير مباشر وقوي على وثائق التأمين الصادرة للمؤمن لهم،
فله تأثير أيضاً لكن سيكون له تأثير على المؤمن لهم لكن بطريقة غير  المؤمن المعيدتأثير إفلاس 

، والمناسب في هذه الحالات أن يتم البحث مباشرة وذلك من خلال التأثير على المؤمن المباشر
، عن ضمانات كافية تساعد في تقليل الآثار القانونية على إفلاس أحد أطراف عقد إعادة التأمين

فاق المسبق بين المؤمن المباشر والمؤمن المعيد على التزام الأخير باستمرار الاتوهذه الضمانات 
تسوية المطالبات المتعلقة بالفترة السابقة على الإفلاس، حتى بعد توقفها عن العمل. كما أن من 
ضمن هذه الضمانات الحصول على خطاب اعتماد أو ضمان بنكي يستخدم في حال تعثر الطرف 

التأمين الخاص ضد  حال تعثر الطرف الآخر لتغطية المطالبات. وهناكالآخر، يستخدم في 
يمكن أن يتم اللجوء إليه، وهو يعتبر من الضمانات إلا أنه باهض الثمن لكنه يوفر فالإفلاس، 

ولعل من الأجدر والأولى على طرفي عقد إعادة التأمين البحث عن ضمانات  حماية إضافية.
يمكن المراجعة الدورية لوضع الطرف الآخر المالي، وأن تستند  أخرى قبل التعرض للإفلاس، حيث

 إلى قانون أو نظام الإفلاس الوطني، والذي ي نظم إجراءات التسوية والتصفية وي حمي حقوق الدائنين.
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 خارج عن إرادة أحد أطراف العقد: انقضاء عقد إعادة التأمين بسبب الثالثالفرع 

العقد بسبب أو بعدة أسباب ترجع إلى أحد أطراف عقد الإعادة أو كلا في هذه الحالة ينقضي هذا 
الطرفين، كما سبق وأن ذكرنا أن عقد إعادة التأمين من العقود الملزمة للجانبين، وعلى أثره، فإنه 
يحق لكل من متعاقدي عقد الإعادة طلب )فسخ العقد(؛ لعدم قيام الطرف الآخر بالالتزامات المترتبة 

وفق الشروط والأحكام المتفق بشأنها، وبالتالي فإن )آثار الفسخ( لا تسري على  على عاتقه،
الماضي )أي على ما سبق؛ لأن ما نفذ لا يمكن اعادته(، بل تتعلق آثاره على المستقبل، وهذا 
الحكم ساري على جميع العقود المستمرة للتنفيذ. كما يمكن للطرفين أن )يتقايلا( عقد الإعادة 

بذلك يكون هذا التقابل صحيحاً ومعتبر قانوناً شريطة إعادة العقد إلى سابقه باتفاقهما برضاهما، و 
 . 567على إعادة التأمين مرة ثانية

وكما هو معلوم، فإن السبب الأجنبي هو الحادث المفاجئ أو كان فعل المضرور أو كانت القوة 
التي تكون غير ملزمة بالضمان بحسب القاهرة أو فعل الغير فإنها تعتبر من أسباب انقضاء العقود 

ويمكن اعتبار القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ بأنه سبب أجنبي لا علاقة  كل قانون أو كل اتفاق.
ن أمام غزو العدو، ابه، ولا يمكن نسبته إليه )كالحرب وما يترتب عليها من ترحيل السكللمدين 

والزلزال والغرق، والعواصف، والاضراب، والمرض، وفعل الحاكم(، وحتى نقول عما سبق أنها قوة 
قاهرة أو حادث مفاجئ فإنه يتعين أن تشترك فيهما أمرين هما )عدم إمكان التوقع، واستحالة الدفع(، 

العلاقة السببية. وفي حال اشتركت  ارتفاع مسؤولية المدين؛ لانتفاءبل ينتج عنهما في حالة توفرهما 
القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ مع فعل المدين في إحداث أي ضرر )فلا محل لتوزيع المسؤولية(؛ 
كون القوة القاهرة لا يمكن نسبتها إلى الغير حتى يشترك مع فعل المدين في هذه المسؤولية، لذا 

ة. ومن نافلة القول بأنه في حال تم انتفاء مسؤولية فإن المدين هو الوحيد الذي يتحمل تلك المسؤولي
فإن يمكن في المسؤولية العقدية  -القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ –هذا المدين لهذا السبب أي 

الاتفاق على تحمل المدين مسؤولية عدم تنفيذ الالتزام إذا كان سببه القوة القاهرة أو الحادث 
 .568المفاجئ

لاقة لأسباب خارجة عن إرادة كل طرف، وتكون حالة الفسخ لعقد الإعادة وربما تنقضي هذه الع
(( وبذلك يعتبر العقد منقضي لهذا الشرط عند نشوء الحرب War Clauseراجعة )لشرط الحرب )

، كما يع د العقد منقضي في حالة تعرض دولة أحد المؤمن المعيدو بين دولتي المؤمن المباشر 

                                                            
 .124،‌ص123عدنان‌أحمد‌ولي،‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌567
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198 
 

تلال. وهناك حالات يتم فيها انهاء العقد لأحد أطرافه وذلك عند صدور طرفي عقد الإعادة الى الاح
أحكام قضائية من شأنها تمنع )تحول النقد إلى الخارج(. وقد يتدخل المشرع كما في ألمانيا لمنح 

حيث خولت هيئات الرقابة صلاحية الطلب إلى  -انفساخ-بعض الجهات صلاحية )انهاء العقد 
اقيات التي يعقدها مع معيد معين، وذلك عند قيام أسباب معقولة تمس المؤمن تخفيض عدد الاتف

بمصالح المؤمن لهم، كما لو كان رأس مال شركة إعادة التأمين غير كاف للإيفاء بالالتزامات التي 
بعهدتها. كما أن للهيئات المذكورة التدخل متى كانت اتفاقات الإعادة غير محاطة بالضمانات 

من لهم. ولها في هذا الخصوص أن تلغي مثل تلك الاتفاقيات أو أن توعز الكافية لحقوق المؤ 
 . 569بتعديلها(

وربما يكون الانهاء لهذا العقد راجع إلى إلغاء التراخيص النظامية من قبل الجهات المختصة نظاماً 
والمشرفة على نشاطي التأمين وإعادة التأمين، وعلى كل حال فإن أي أسباب خارجة عن إرادة 

 ي عقد إعادة التأمين فهو يعتمد على طبيعته ومدى تأثيره على استمرار تنفيذ هذا العقد.طرف
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في حالة الإخلال بأحد الالتزامات المنصوص عليها في عقد  المدنية: المسؤولية الرابعالفرع 
 إعادة التأمين

أن مقصود المسؤولية المدنية هو تعويض الغير عن الضرر الحاصل عن الإخلال بأحد  لا شك
الالتزامات المترتبة في ذمة المتسبب، وكما هو مستقر عليه فإن المسؤولية تنقسم إلى مسؤولية 

أساس المسؤولية العقدية يقوم على الإخلال بأحد الالتزامات المنصوص . فعقدية ومسؤولية تقصيرية
بالعقد المبرم بين أطرافه، وبالتالي فيكون عدم تنفيذ أحد هذه الالتزامات أو التأخر في التنفيذ  عليها

موجباً لتعويض المتعاقد المتضرر عما لحقه من ضرر. وتقوم المسؤولية التقصيرية على أساس 
ارتباط الدائن والمدين بالعقد في  أن الجدير بالذكرو  )الإخلال بالالتزام بعدم الإضرار بالغير(.
 . 570أجنبياً عن الدائن في المسؤولية التقصيريةيعتبر المسؤولية العقدية، وقبل تحققها. والمدين 

ولا يخفى بأن مسؤولية المدين العقدية في حالة إخلاله بأي التزام عقدي ترتب في ذمته التعويض 
ر، والعلاقة السبيبة التي تربط بين الخطأ تحققت ثلاثة شروط وهي )الخطأ العقدي، والضر  إذا

إلى أن كل خطأ يسبب ضرر للغير أما المسؤولية التقصيرية، فقد أشارت جميع القوانين . والضرر(
كما وردت في المسؤولية العقدية  المسؤولية التقصيريةفإنه ملزم بالتعويض، وبذلك ستكون أركان 

 .   571وهي )الخطأ، والضرر وعلاقة السببية ما بين الخطأ والضرر(

)أنه إذا كانت العلاقة التي تربط طرفي النزاع  :وقد قضت محكمة النقض المصرية في أحد أحكامها
تزامه علاقة تعاقدية وكان الضرر الذي لحق بأحد المتعاقدين نتيجة إخلال الطرف الآخر بال

واجبة التطبيق ما لم يرجع المضرور  يلية التعاقدية تكون هئو التعاقدي، فإن أحكام العقد والمس
للطرق الاحتيالية أو اقترافه فعلا يجرمه القانون أو ارتكابه خطأ جسيما الضرر إلى استعمال الآخر 

 . 572فإنه يتعين إعمال أحكام المسئولية التقصيرية(

، فقد قضت محكمة النقض المصرية )أنه لا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية وفي المسؤولية التقصيرية
التقصيرية في دعوى التعويض التي يرتبط فيه المضرور مع المسئول عنه بعلاقة عقدية سابقة 
كما يترتب على الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية في مقام العلاقة العقدية من إهدار لنصوص 

ولية عند عدم تنفيذه بما يخل بالقوة الملزمة إلا أن ذلك رهين بعدم ثبوت أن العقد المتعلقة بالمسئ
الضرر الذي لحق بأحد العاقدين كان نتيجة فعل من العاقد الآخر يكون جريمة أو يعد غشا أو 
خطأ جسيما مما تتحقق به في حقه أركان المسئولية التقصيرية تأسيساً على أنه أخل بالتزام قانوني 

                                                            
أحمد‌محمد‌عواد‌عوض،‌المسؤولية‌المدنية‌في‌النظام‌السعودي،‌دراسة‌مقارنة‌مدع مة‌بالتطبيقات‌القضائية،‌المسؤولية‌العقدية،‌‌570
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عليه أن يرتكب مثل هذا الفعل في جميع الحالات سواء كان متعاقدا أو غير متعاقد وان إذ يمتنع 
استخلاص عناصر الغش وتقدير ما يثبت به من عدمه في حدود السلطة التقديرية لمحكمة 

 . 573الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض عليها في ذلك ما دامت الوقائع تسمح به(

( منه 1101المسؤوليتين، ففي القانون المدني الفرنسي عرفت المادة )وقد عرفت القوانين هاتين 
)يتعهد كل طرف من الأطراف بإعطاء منفعة للآخر والتي ينظر إليها كمعادلة  :عقد المعاوضة بأنه

لما تلقاه(، وبمفهوم المخالفة، فإنه في حالة الإخلال بهذا الالتزام فإن المخل ملتزم بالتعويض على 
على  نصت( من ذات القانون فقد أشارت للمسؤولية التقصيرية، حيث 1240ا المادة )أية حال. أم

)كل فعل ناتج عن الإنسان ويسبب ضرراً للغير، ويلزم فاعله الذي تسبب به بخطأ منه  :أنه
)كل شخص مسؤول عن الضرر الذي يسببه  :( منه على أن1241بإصلاحه(. كما جاءت المادة )

 .574ما أيضاً بإهماله أو عدم احترازه(وليس فقط بفعل منه وإن

وذلك  المسؤولية العقدية بالنص التالي ( من القانون المدني المصري على157وقد نصت المادة )
في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد -1) بأن:

سخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له متقض. اعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بف
( جاءت بتعريف للمسؤولية عن الفعل غير المشروع أي )المسؤولية 163. وفي المادة )...(

 )كل خطأ سبب ضررا للغير يلتزم من ارتكبه بالتعويض(.  :هأنعلى  نصتالتقصيرية(، حيث 

)في العقود  بأنه: ( على النص140المادة )( من 1وفي القانون المدني البحريني جاءت الفقرة )
 الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين عند حلول أجله، وبعد إعذاره، جاز للمتعاقد الآخر

ي تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض، ولك ما أن يطلب من القاض
 نصتتزاماته. ...(. وفي المسؤولية التقصيرية، فقد لم يكن طلب الفسخ مقصرا بدوره في الوفاء بال

 )كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من أحدثه بتعويضه(.  :( من ذات القانون على أنه158المادة )

وفي نظام المعاملات المدنية السعودي، فهو مشابه لما جاء في القانونين المصري والبحريني، 
)في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف  :( من ذات النظام على أنه107المادة ) نصتحيث 

أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، 
مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض، وللمحكمة أن ترفض طلب الفسخ إذا كان الجزء 

                                                            
‌.‌411م،‌أشير‌إليه‌في‌كتاب‌عبد‌الزراق‌أحمد‌السنهوري،‌المرجع‌السابق،‌ص1994أبريل‌‌4،‌جلسة‌‌2384الطعن‌رقم‌573
 .‌396،‌وص365،‌وص364ميشال‌سجعان،‌القانون‌المدني‌الفرنسي،‌مرجع‌سابق،‌ص‌574
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ي لم يوف به المخل قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام(. وفي المسؤولية عن فعل الشخص نفسه، الذ
 ( منه بأن )كل خطأ سبب ضررًا للغير ي لزم من ارتكبه بالتعويض(.120فقد نصت المادة )

ؤمن لم، فإن الإخلال بالالتزام المتعلق بالإدلاء بالبيانات الصحيحة لوبالنسبة لعقد إعادة التأمين
لمؤمن ، فإنه يتعين معرفة ما إذا كان المؤمن المباشر حسن النية، ففي هذه الحالة يحق لالمعيد
المطالبة بزيادة قسط إعادة التأمين من المتفق عليه مسبقاً قبل إخلال المؤمن المباشر، وإذا  المعيد

إعادة التأمين مع والحالة هذه فسخ عقد  المؤمن المعيدفيستطيع رفضت هذه الزيادة من الأخير، 
بهذا الأمر قبل وقوع الخطر المعاد  المؤمن المعيداحتفاظه بقسط إعادة التأمين، وذلك عند اكتشاف 

المطالبة بإبطال عقد إعادة التأمين في حال ثبت )أنه لم يكن  لمؤمن المعيدتأمينه. كما يحق ل
لخطر(. الأمر الآخر إذا تبين ليغطي الخطر لو كان مطلعاً عليه عند إبرام العقد أو عند تفاقم ا

أن اكتشاف إخلال المؤمن المباشر لهذا الالتزام بعد وقوع الخطر المعاد تأمينه،  لمؤمن المعيدل
تخفيض التعويض المدفوع للمؤمن المباشر بحسب )القسط المدفوع بالنسبة  لمؤمن المعيدفيحق ل

 فيكون المؤمن المباشر  ثبت غش الإلى القسط المستحق فعلًا(. كما تجدر الإشارة إلى أنه في ح
  .575عقد إعادة التأمين لاغياً 

المؤمن فإنه يتعين على  بالالتزام بدفع قسط إعادة التأمين، إخلال المؤمن المباشرأما في حالة 
وإذا لم يستجب لذلك، فيحق  إنذار المؤمن المباشر بميعاد وجوب دفع قسط إعادة التأمين. المعيد

إيقاف جميع الضمانات، وبالتالي فإنه يخلي مسؤوليته عن أي حادث سيقع بعد  لمؤمن المعيدل
والحالة هذه فسخ  لمؤمن المعيدذلك. وإذا أصّر المؤمن المباشر في عدم دفع هذا القسط، فيحق ل

  .  576عقد إعادة التأمين

لمسؤولية المسؤولية التي يمكن المطالبة بها في عقد إعادة التأمين ستكون بحسب ا وبذلك فإن
العقدية كون الإخلال بأحد الالتزامات المنصوص عليها بذات العقد تجعل للطرف المتضرر من 
هذا الإخلال المطالبة بأحكام المسؤولية العقدية. وفي حال كانت الأضرار التي لحقت أطراف عقد 

فقاً لأحكام إعادة التأمين كانت بسبب خارج نطاق هذا العقد فيمكن القول بأن المطالبة ستكون و 
المسؤولية التقصيرية. وفي كلتا الحالتين فيبقى تقدير نوع هذه المسؤولية تحت رقابة المحكمة 

 المختصة أو من قبل الهيئة التحكيمية المختصة بنظر هذا الخلاف أو النزاع.

                                                            
‌.106،‌وص105معمر‌حيتالة،‌النظام‌القانوني‌لإعادة‌التأمين‌البحري،‌مرجع‌سابق،‌ص‌575
 .107مرجع‌سابق،‌ص‌معمر‌حيتالة،‌576
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 عقد إعادة التأمين نالناشئة ع: وسائل فض المنازعات الخامسالفرع 

مع تعقيد العلاقات القانونية والتجارية التي تنشأ عن عقود إعادة التأمين، تبرز الحاجة إلى آليات 
فعالة لفض المنازعات التي قد تنشأ بين الأطراف، سواءاً أكانت تلك المنازعات تتعلق بتفسير بنود 

ازعات بالطرق العقد، أو تنفيذ الالتزامات، أو تحديد المسؤوليات. فتشمل وسائل فض هذه المن
بقبول واسع في  ىالتقليدية، بالإضافة إلى الوسائل البديلة مثل التحكيم والوساطة، والتي باتت تحظ

 ة وسرية.نمرو و الأوساط التأمينية لما توفره من سرعة 

بمجرد إتمام إبرام أي عقد فإنه ينتقل إلى مرحلة أخرى تسمى بمرحلة )تنفيذ العقد(، وينتج عن و 
ثاراً لكلا طرفي العقد. علماً بأن هذا العقد سيخضع للقواعد العامة عند تنفيذه، والتي هذه المرحلة آ

منها وأهمها )حسن النية(، والتي توجب على الطرفين احترام الالتزامات المتقابلة بينهما. إذ أن من 
فيحق للطرف  نافلة القول، أن الأصل في تنفيذ هذه الالتزامات سيكون اختياراً، وفي حال عدم التنفيذ

، وذلك بحسب ما تم إلى التحكيمالتقدم بدعوى إلى القضاء المختص، أو طلب اللجوء  المتضرر
الاتفاق بشأنه في العقد المبرم بين طرفيه، وبالتالي فإنه يكون لأيٍ من هاتين الجهتين أن تتولى 

والتي من أهمها )ضرورة يد عن الأصول القانونية(، حالقانونية في إطاره الذي لا ي )القواعد تطبيق
 . 577الحفاظ على النظام العام الداخلي(

وفي نفس الوقت فإنه يبدو متشعباً وكما هو معروف، فإن التحكيم من المواضيع البسيطة والسهلة، 
عند دراسته بل والتعمق فيه، إذ يتضح من خلاله )دقته وصعوبته(. لذا نجد أن أي مشرع لا يحرم 

ضمانة أساسية تحميهم من الالتجاء إلى القضاء المختص والتي بدورها  طرفي عقد التحكيم من أية
ومن المناسب القول بأن من أهم من مزايا التحكيم هو توفير الجهد  أيضاً تحافظ على هذه الحقوق.

والوقت، ومع ذلك فإنه يتعين وجوب اتباع القواعد أمام هيئة التحكيم أو الهيئة التحكيمية، وفي حال 
 هدف التحكيم وتحد من القواعد سهلة وبسيطة لحل النزاع أمام الهيئة فإنها حتماً ستعيق تلك نلم تك

، ولن يكون الخيار المناسب في هذه الحالة إلا اللجوء إلى القضاء المختص العملية التحكيمية
   . 578لبطلان ما أصدرته هيئة التحكيم ومن ثم التصدي للنزاع من جديد

                                                            
‌التأمين‌الدولية،‌دراسة‌تحليلية‌مقارنة،‌رسالة‌دكتوراه،‌جامعة‌المنصورة،‌‌577 ‌القانوني‌لعقود ‌النظام ‌الناصر‌المتولي‌المهدي، عبد

‌.120م،‌ص2017
‌ف‌578 ‌الخصومة ‌صلاحيته. ‌وعدم ‌ورده ‌وآثاره، ‌وطبيعته ‌التحكيم ‌عقد ‌والإجباري، ‌الاختياري ‌التحكيم ‌الوفاء، ‌أبو ‌التحكيم‌احمد ي

وإجراءاتها.‌حكم‌المحكم‌وطبيعته‌واصداره،‌وتنفيذه‌والطعن‌فيه،‌والدعوى‌ببطلانه،‌التحكيم‌الإجباري‌في‌قانون‌المؤسسات‌العامة.‌
‌الإجراءات‌الواجبة‌الإتباع.‌مدى‌قابلية‌الحكم‌للطعن‌فيه‌وتنفيذه.‌التحكيم‌في‌قوانين‌الاستثمار،‌منشأة‌المعارف،‌الإسكندرية،‌الطبعة

 .13م،‌ص1983الرابعة،‌
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)نظام للقضاء الخاص تقضي فيه خصومة معينة عن اختصاص القضاء ف التحكيم بأنه رّ وقد ع  
وغني عن البيان، فإنه يمكن القول بأن  العادي، وعهد بها إلى أشخاص يختارون للفصل فيها(.

بناءً على اتفاق بين طرفيه، بحيث يتم فيه اختيار المحكم المناسب والقانون الواجب  إذا كان التحكيم
ت هذا التحكيم، ويسمى في هذه الحالة بالتحكيم الاختياري؛ استناداً لمبدأ الاتباع وماهية إجراءا

سلطان الإرادة. وفي حال كان هذا التحكيم قد تم فرضه على الأطراف، كنصٍ في القانون فيسمى 
بإلزاميته وبالتالي فإن على الأطراف الحرية  المشرع في هذه الحالة بالتحكيم الإجباري، حيث يكتفى

والحالة الأخرى سيتولى المشرع بسن  أي محكم وتعيين الإجراءات المتبعة في التحكيم. في اختيار
أي دور في التحكيم. والجدير تنظيم الزامي لإجراءات التحكيم، وفي نفس الوقت فليس للخصوم 

 بالذكر، كثرة اللجوء إلى التحكيم في التعاملات التجارية سواءً أكانت داخلية أو خارجية هو التحكيم
الاختياري، ولا ننسى أن للتحكيم الإجباري دور كبير في المجالات التجارية الخارجية، وفي هذه 
الحالة يكون مؤسساً على )اتفاقية دولية أو شروط عامة( ومن الأهمية بوجوبها. وعلى العموم، فإن 

عليهم جوهر التحكيم يكمن في سلطة المحكمين الذين يتولون الفصل في المنازعات التي تعرض 
بقرار ملزم لأطراف التحكيم وبالتالي سيكون التحكيم )ضرباً من القضاء والمحكم قاضياً خاصاً 

  .579مهمته حسم الخصومة بقرار ملزم(

وهو ما طريقة مستثناة من الأصل وهو القضاء الوطني، وكما هو معلوم فإن طريقة التحكيم تعتبر 
بأن  قد قضت محكمة النقض المصريةذلك فاستقر عليه القضاء الوطني والقضاء المقارن، فمن 

)طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طريق التقاضي العادية  :عملية التحكيم تعتبر
وما تكفله من ضمانات. فهو يكون مقصوراً حتما على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه 
على هيئة التحكيم، ولا يصح تبعاً إطلاق القول في خصومة بأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع. 
فإذا الحكم المطعون فيه قد أبطل حكم هيئة التحكيم ببطلان عقد شركة لعدم مشروعية الغرض 
منها، وذلك بناء على أن مشارطة التحكيم لم تكن لتجيز ذلك لأنها تقصر ولاية المحكمين على 

لمنازعات الخاصة بتنفيذ عقد الشركة. فضلًا عما اعترض به أمام هيئة التحكيم من أنها بحث ا
ممنوعة من النظر في الكيان القانون لعقد الشركة، فهذا الحكم لا يكون قد خالف القانون في 

 .580شيء(

                                                            
شارع‌‌32محسن‌شفيق،‌التحكيم‌التجاري،‌دراسة‌في‌قانون‌التجارة‌الدولية،‌دار‌النهضة‌العربية‌للطبع‌والنشر‌والتوزيع،‌القاهرة،‌‌579

 .14،‌و‌ص‌13عبدالخالق‌ثروت،‌بدون‌سنة‌نشر،‌ص
حكيم‌بالقضاء‌وبالصلح‌عقد‌التحكيم‌بالقضاء‌والصلح،‌م،‌أشير‌إليه‌في‌كتاب‌الدكتور‌أحمد‌أبو‌الوفاء،‌الت1952في‌ينار‌‌3النقض‌‌580

الرضاء‌به‌وشوائب‌هذا‌الرضاء،‌ما‌لا‌يجوز‌فيه‌التحكيم،‌آثار‌العقد،‌المحكم‌وتكييف‌وظيفته‌ورده‌وعدم‌صلاحيته،‌الخصومة‌في‌
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 التحكيم في الفصل في الخلافات عمليةوفي عقود إعادة التأمين فإنها تعتمد وبشكل كبير على 
والمنازعات التي تنشأ بين طرفي عقد عادة التأمين؛ لبساطة الإجراءات المتبعة في التحكيم، فضلًا 
عن عدم وجود تعقيد لأية ضوابط شكلية، وبالتالي تتحقق العدالة المنشودة والمبنية على أسس 

 كيم فيتناول عملية التح قائمة لمبدأ التراضي، ولعل من الأسباب التي كانت لها أثر فعال في
، والتي تكمن في ) سرعة الحسم في فض المنازعات، عقود التأمين وخصوصاً عقود إعادة التأمين

           وتحقيق الخبرة والكفاءة والفنية والتخصص في هيئة التحكيم، والحفاظ على أسرار المتنازعين
الدولية، وأخيراً فإن نظام التحكيم )أطراف التحكيم(، تحقيق الحلول الملائمة لمعاملات وعقود التجارة 

  .581ي عد تعبيراً عن ح سن العلاقة بين الأطراف المتحكمة(

وهناك وسائل أخرى يتم بها حل أي خلاف أو نزاع بين طرفي عقد إعادة التأمين لكنها نادرة الحدوث 
لعقد بأنه وهي حل هذه الخلافات عن طريق الحل الودي بينهما وربما يتم الاتفاق بشانه في متن ا

 يمكن حل أي خلاف بالطرق الودية، وفي حال تعذر ذلك يتم اللجوء إلى حله عن طريق التحكيم.

ة طستكون عن شرط أو مشار وفي ضوء ما سبق، فإن المواضيع التي سيتم تناولها في هذا الفرع، 
دة التأمين، التحكيم في عقود إعادة التأمين، والقانون الواجب تطبيقه عند نظر منازعات عقود إعا

 والمحكمة المختصة، والتقادم أو عدم سماع الدعوى.

 شرط أو مشارطة التحكيم : أولاً 

ن التحكيم قد يرد بشرط أو بمشارطة، فعندما يتم الاتفاق على شرط التحكيم في متن العقد، فإنه إ
عدم  يسمى )شرط التحكيم( ويكون تنفيذه لأمرٍ احتمالي حيث يمكن أن يحصل خلاف أو نزاع او

 .  582حصوله، أما في حالة نشوء نزاع قائم بين الأطراف فيسمى والحالة هذه )مشارطة التحكيم(

 48في قانون التحكيم الفرنسي الصادر برقم وقد جاءت القوانين على هذا الشرط، فقد تبين وجوده 
)اتفاق التحكيم الداخلي يجب أن  :هأنعلى  نصتحيث  ( منه1443م، حيث جاءت )2011لعام 

  . 583يكون كتابة، أما اتفاق التحكيم الدولي فالكتابة ليست شرطاً له(

                                                            
الدعوى‌ببطلانه،‌دار‌المطبوعات‌التحكم‌وإجراءاتها‌وإجراءات‌إثباتها،‌حكم‌المحكم‌وطبيعته‌وإصداره‌وكتابته‌وتنفيذه‌والطعن‌فيه‌و

 .31م،‌ص2007الجامعية،‌الإسكندرية،‌
زيد‌أحمد‌مبارك‌حسين‌الخيري،‌عقد‌إعادة‌التأمين‌وآثاره‌في‌التوازن‌بين‌الأخطار‌والتعويض‌والتأمين،‌دراسة‌مقارنة‌بين‌القانونين‌‌581

‌.307،‌وص306،‌وص305،‌وص304الإماراتي‌والمصري،‌مرجع‌سابق،‌ص
‌.14الوفا،‌التحكيم‌بالقضاء‌وبالصلح،‌مرجع‌سابق،‌صأحمد‌أبو‌‌582
‌التحكيم‌في‌القانون‌الفرنسي،‌دراسة‌تحليلية‌في‌ضوء‌المرسوم‌رقم‌‌583 ‌لنظام ‌التطورات‌الجديدة لسنة‌‌48علي‌عبدالحميد‌تركي،

 .438م،‌مجلة‌القانون‌والاقتصاد،‌كلية‌الحقوق‌بجامعة‌القاهرة،‌العدد‌التسعون،‌بدون‌سنة‌نشر،‌ص2011
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عن شروط العقد  وقد اعتبرت القوانين محل هذه الأطروحة أن شرط التحكيم يعتبر عقد مستقلاً 
م، 1994لسنة  27( من قانون التحكيم المصري رقم 23الآخر، فمن ذلك ما نصت عليه المادة )

)يعتبر شرط التحكيم اتفاقاً مستقلًا عن شروط العقد الآخر ولا يترتب على بطلان العقد  :على أنه
 أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته(.

أنه  ولى منه علىم، فقد جاءت المادة الأ2015لسنة  9وفي قانون التحكيم البحريني الصادر برقم 
 نصتفقد  )مراعاة الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المنفذة في مملكة البحرين، مع:

النموذجي للتحكيم التجاري المرافق لهذا القانون على  ( بأنه تسري أحكام قانون الأونسيترال1الفقرة )
( من ذات 7وقد عرفت المادة ) كل تحكيم أياً كانت العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع...(.

اتفاق بين الطرفين على أن ي حيلا  :( بأنه1القانون بتعريف لاتفاق التحكيم، حيث جاءت الفقرة )
النزاعات التي نشأت أو قد تنشأ بينهما بشأن علاقة قانونية محددة، إلى التحكيم جميع أو بعض 

ز أن يكون اتفاق التحكيم في شكل بند تحكيم وارد في سواء أكانت تعاقدية أم غير تعاقدية. ويجو 
( منه بأن يتعين أن يكون اتفاق التحكيم 2عقد أو في شكل اتفاق منفصل. كما جاءت الفقرة )

 مكتوباً(.

جمادى الأولى  24، المؤرخ في 34حكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/وفي نظام الت
)اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن  :بأنه( من المادة الأولى 1جاءت الفقرة ) هـ، حيث1433

يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ في شأن علاقة 
ية أم غير تعاقدية، سواءً أكان اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في نظامية محددة، تعاقد

 :عقد، أم في صورة مشارطة تحكيم مستقلة(. كما جاءت المادة الخامسة من ذات النظام بأنه يمكن
)إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة )عقد نموذجي، أو اتفاقية 

رهما(، وجب العمل بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام دولية أو غي
 الشريعة الإسلامية(.

روط نموذجية يتضمن ش إلى نشوء اتفاقأدّى ، وجود الفراغ التشريعي في ميدان إعادة التأمين إن
 Clause) شرط التحكيم) تشترك جميع الدول في معناها، ومن أقدم هذه الشروط هي

d'arbitrage)) إذ أن الملاحظ على جميع عقود إعادة التأمين تتضمن أحد بنوده على شرط .
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يتضمن حل جميع المنازعات والمخالفات الناشئة عن هذه العقود عن طريق أحد المحكّمين والذي 
  .584يوضح فيه الاتفاق على اختصاص هؤلاء المحكّمين وكيفية اختيارهم 

نوع معين من عقود إعادة التأمين، بل أنه يشمل جميع العقود ويأتي التحكيم ليس محصوراً في و 
. علماً بأن لاحقاً بعد أن فشلت جميع المساعي الودية بين الأطراف في حسم أي خلاف نشأ بينهم

هذا الشرط يتميز عن سائر الشروط المنصوص عليها بعقود إعادة التأمين، إذ أنه لا يترتب عليه 
طراف لصالح الطرف المقابل، بل ينشئ التزاماً على الطرفين كون أن هذا التزام في ذمة أحد الأ

. وفي حالة الإخلال بهذا الالتزام فإنه يتوجب الشرط يتضمن حسم أي منازعة بواسطة شرط التحكيم
 .585على المخل )التنفيذ العيني( وليس التنفيذ بمقابل، كما هو مترتب في الالتزامات العامة

أهمية كبرى في حسم المنازعات والخلافات التي  كيم في عقود إعادة التأمينوجود شرط التحلإن 
ذا طبيعة دولية من جهة اختلاف جنسية طرفي عقد إعادة تنشأ بين أطرافه سيما وأن هذه العقود 

التأمين، فهي بلا شك تثير بعض الصعوبات والمشاكل في )تنازع القوانين والقانون الواجب 
ن التحكيم هو السبيل لحل تلك الصعوبات إذا تم الاتفاق على شروط العقد التطبيق(، لذا نجد أ

 .586ونية المتعاقدين وبدوره سيبث الثقة في نفوس المتعاملين بشركات إعادة التأمين

وإذا نشأ خلاف أو منازعة بين أطراف عقد إعادة التأمين فإن شرط التحكيم في هذه الحالة يمر 
 :587بعدة أمور

الاتفاق بداءة على التحكيم كشرط صريح لحل جميع الخلافات أو المنازعات التي تنشأ ‌-أ
بين طرفيه أو التي ستنشأ في منازعة خاصة والتي منها على سبيل المثال )البيانات 
الجوهرية أو شرعية وسريان مفعول العقد بسبب النزاع على شروط أو وقائع خارج نطاق 

 العقد(. 
محكماً واحداً أو ثلاثة، مع يكوكن المحكمين، إذ أنه يمكن أن دد أهمية النص على ع ‌-ب

 العناية على اختيار الخبرات المختلفة التي يتمتع بها المحكمين. 
تحديد الإجراءات المتبعة في التحكيم )كإجراءات التحكيم الإشارة إلى على هيئة المحكمين  ‌-ت

 الإنجليزي(.
                                                            

‌.‌121عبدالودود‌يحى،‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌584
 .‌249،‌وص248عدنان‌أحمد‌ولي،‌عقد‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌585
زيد‌أحمد‌مبارك‌حسين‌الخيري،‌عقد‌إعادة‌التأمين‌وآثاره‌في‌التوازن‌بين‌الأخطار‌والتعويض‌والتأمين،‌دراسة‌مقارنة‌بين‌القانونين‌‌586

‌.313مرجع‌سابق،‌صالإماراتي‌والمصري،‌
،‌237والاتحاد‌المصري‌للتأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌-معهد‌منضم‌لمعهد‌التأمين‌القانوني‌بلندن‌–إعادة‌التأمين،‌معهد‌التأمين‌بمصر‌‌587

‌.239،‌وص238وص
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ى شرط التحكيم، حيث يمكن لطرفي عقد إعادة ضرورة تحديد القانون الواجب التطبيق عل‌-ث
حل أي نزاع استناداً )للعرف والخبرة العملية أكثر من النظر إلى التأمين الاتفاق على 

 القوانين الصارمة(. 
على الأطراف تحديد جميع المصروفات والتكاليف المتعلقة بالتحكيم وخلافه عند اعداد ‌-ج

 عقد التحكيم في إعادة التأمين.

شرط التحكيم في عقد إعادة التأمين في عقد خاص واتفاق مستقل  القول بأهمية ورود يفوتنيولا 
ما يفيد بوجود خلل  فيه تبين إذابعيد عن عقد إعادة التأمين، وإلا أصبح مهدداً بالطعن فيه سيما 

 .588في )نفاذ هذا الشرط أو صحته(

المحكمين وعند الفصل في أي نزاع  عادة ما ينص شرط التحكيم في عقد إعادة التأمين بأن علىو 
مراعاة )قواعد العدالة أكثر من مراعاتهم لنصوص القانون(. كونهم غير ملزمين بنصوص القانون 

 .589حتى ولو اضطروا لمخالفة بعض النصوص القانونية بل عليهم الالتزام بتحقيق قواعد العدالة

وعلى الصعيد العملي، لا نجد قضايا أو دعاوى متعلقة بعقود إعادة التأمين تم حلها عن طريق 
على أن التحكيم يتميز بسرعة حل  لهو دلالةلجوء الأطراف إلى التحكيم أن القضاء الوطني، بل 

مثل هذه الخلافات أو المنازعات في وقت قياسي ووجيز، إلا أنه ومن المؤسف جداً صعوبة 
 على مثل هذه الأحكام التحكيمية. الاطلاعل أو الحصو 

 الواجب تطبيقه عند نظر منازعات عقود إعادة التأمينالقانون : ثانياً 

ين )القانون الذي يحكم شكل العقد، والقانون الذي يحكم مضمون العقد إن الملاحظ وجود فرق ب
ودون المضمون، بمعنى  وموضوعه(، إذ أن اقتصار تطبيق القانون لمحل إبرام العقد على شكله

أن العقد يطبق على الشكل المحدد طبقاً لقانون محل إبرام العقد. وهو أمر يجب أن يتم الاتفاق 
بشأنه بين أطراف العقد، وفي حالة اختيار بلد معين من قبل أطراف عقد إعادة التأمين؛ باعتباره 

ورضيا على قانون هذه الدولة سيما  محلًا لإبرام العقد المتفق بينهما، فإن ذلك يعني أنهما اتفقا
 .590وأنهما من دولتين مختلفتين

                                                            
 .252عدنان‌أحمد‌ولي،‌عقد‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌588
شهود‌الشهود،‌وفي‌القانون‌النمساوي‌إذ‌يقيد‌المحكمين‌بأن‌يكون‌تحقيقهم‌من‌ذلك‌القانون‌الياباني‌حيث‌يمنع‌المحكمين‌من‌سماع‌‌589

من‌واقع‌الأوراق‌الموجودة‌في‌ملف‌النزاع.‌بينما‌العكس‌في‌القانون‌الإنجليزي‌الذي‌يعطي‌للمحكمين‌الحرية‌الكاملة‌في‌استجواب‌
‌.124يحيى،‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌المتخاصمين‌وفي‌توجيه‌اليمن‌إليهم.‌جاء‌ما‌سبق‌في‌كتاب‌الدكتور‌عبدالودود

‌.‌143عائشة‌مبارك‌سعيد‌الدرمكي،‌عمليات‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌590
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در أن طرفي عقد إعادة التأمين قد غفلا عن هذا النص، فيمكن والحالة هذه أن يصار وفي حال ق  
صفة عامة، ومن خلال ظروف ووقائع التي صاحبت انعقاد العقد، ولم تكن هناك بإلى بنود العقد 

إلى تطبيق )القانون الأقرب إلى طبيعة  النظر ة طرفي العقد فإنه يمكناستدلالات واستنتاجات لني
. لذا فإن تكييف أي علاقة قانونية يتعين الوقوف من أجله على )القانون العقد والأكثر تماسا به(

الواجب التطبيق وفقاً لقواعد الاسناد(، ولا يتأتى ذلك إلا بالوقوف على )القانون الوطني للقاضي(. 
ن ذلك يعتبر من أهم المبادئ المعتمدة في )تنازع القوانين في القانون الدولي الخاص(. علماً بأ

والجدير بالذكر بأن القانون الواجب تطبيقه على عقد إعادة التأمين تعتبر مسألة مهمة وبالغة 
، وإذا تم وأن حصل المؤمن المعيدالصعوبة، ولها آثاراً قانونية على طرفيه وهما المؤمن المباشر و 

أن أحد أطراف عقد إعادة التأمين يعتبر أجنبياً، فقد تتمسك به محكمة الدولة التي يهما الأمر 
وبالتالي فنكون أمام تنازع الاختصاص بحسب وينعقد لها الاختصاص الولائي عند حسم النزاع، 

 .591 القانون الدولي الخاص

ن ولديهما القدرة والاحتراف ومهنية العمل التأميني لذا فليس بمستغرب على طرفي عقد إعادة التأمي
أن يتجاهلا القانون المختص والواجب التطبيق في العقد المبرم بينهما بل يمكن الجزم بأنه يتم 

خلاف حيال تفسير أي نص أي الوقوع في  يتفادىالنص على ذلك بنص صريح وواضح لكي 
 قانوني بالعقد المبرم بينهما.

 

                                                            
‌مرجع‌سابق،‌ص‌591 ‌التأمين، ‌إعادة ‌عقد ‌ولي، ‌الحالات‌العملية‌260،‌وص259،‌وص258،‌وص257عدنان‌أحمد ‌وفي‌أحد .

نزاع‌إلى‌أن‌العقد‌الذي‌تم‌إبرامه‌في‌السوق‌الإنجليزي‌بواسطة‌سماسرة‌الصادرة‌عن‌سوق‌التأمين‌الإنجليزي،‌إذ‌تضمن‌موضوع‌ال

سوق‌لندن،‌وقد‌تضمن‌هذا‌العقد‌على‌البنود‌والمعايير‌المتعلقة‌بالسوق‌الإنجليزي،‌وقد‌اتفق‌الأطراف‌على‌تطبيق‌القانون‌الإنجليزي‌

لكندية‌)ويعمل‌بولاية‌أونتاريو‌بكندا‌ويقوم‌بتقديم‌خدمات‌إعادة‌على‌هذا‌العقد.‌وتتلخص‌وقائع‌هذا‌النزاع‌أن‌المؤمن‌المعيد‌من‌الجنسية‌ا

أن‌التأمين‌لعدد‌من‌مجلس‌البلدية‌بالولاية(.‌وأن‌الصياغة‌لوثيقة‌إعادة‌التأمين‌قد‌تمت‌بحسب‌المعايير‌المتعلقة‌بالسوق‌الإنجليزي،‌إلا‌

وت‌هذه‌الوثيقة‌على‌)شرط‌التعويضات‌المتصلة(،‌الذي‌يتضمن‌هذه‌الوثيقة‌خلت‌من‌اختيار‌)القانون‌أو‌شرط‌السلطة‌القضائية(.‌وقد‌احت

يوماً(.‌30)الوجوب‌الفوري(‌في‌الإبلاغ‌حيال‌أية‌خسارة‌ممكنة‌قد‌تكون‌محل‌مطالبة‌وفقاً‌لأحكام‌الوثيقة‌وذلك‌)خلال‌مدة‌زمنية‌أقصاها‌

لال‌المؤمن‌له‌بالشرط‌المشار‌آنف‌الذكر،‌كونه‌وقد‌رفضت‌عدد‌كبير‌من‌هذه‌المطالبات‌من‌قبل‌المؤمن‌المعيد،‌مسبباً‌رفضه‌إلى‌إخ

لم‌يلتزم‌بالإبلاغ‌عن‌عدد‌من‌حوادث‌الطرق‌الكبيرة،‌وعليه،‌قام‌المؤمن‌له‌برفع‌دعوى‌ضد‌المؤمن‌المعيد‌في‌ولاية‌أونتاريو‌كندا،‌

يها،‌وبسبب‌غياب‌شرط‌وقد‌أجاب‌المؤمن‌المعيد‌على‌الدعوى‌بأن‌)الدعوى‌مقامة‌على‌أرض‌ليس‌للقانون‌الإنجليزي‌أي‌سلطة‌ف

يتم‌القانون‌والسلطة‌القضائية(‌في‌عقد‌إعادة‌التأمين،‌إذ‌كان‌يتعين‌على‌المؤمن‌المعيد‌إثبات‌أن‌القانون‌الإنجليزي‌هو‌القانون‌المختص‌ل

النزاع،‌نظر‌هذه‌الدعوى.‌وقد‌خلص‌حكم‌المحكمة‌إلى‌أنها‌)أخذت‌في‌الحسبان‌العديد‌من‌العوامل‌كطبيعة‌النزاع،‌ومكان‌أطراف‌

‌والشهود‌واعتبارات‌التكلفة‌والعرف.‌وفي‌النزاعات‌القضائية‌التي‌تشمل‌عقد‌إعادة‌التأمين‌فإن‌القانون‌المطبق‌هو‌أحد‌العوامل‌الهامة،

وحيث‌أن‌العقد‌لم‌يكن‌يحوي‌شرط‌اختيار‌قانون‌دولة‌محددة‌فإنه‌يتم‌تطبيق‌ما‌يعرف‌بميثاق‌روما‌والذي‌ينص‌على‌أن‌العقد‌يتم‌الحكم‌

فيه‌بواسطة‌القانون‌الذي‌يختاره‌الأطراف‌والذي‌يكون‌متصل‌بشكل‌مقبول‌ببنود‌وظروف‌ونوع‌العقد،‌وفي‌حالة‌غياب‌اختيار‌الأطراف‌

طها‌للقانون‌فإن‌العقد‌يتم‌الحكم‌فيه‌بواسطة‌قانون‌الدولة‌التي‌يرتبط‌بها‌بشكل‌كبير‌وذلك‌يعتمد‌على‌المواصفات‌الفنية‌للعقد‌ومدى‌ارتبا

لك‌الدولة(.‌الأمر‌الذي‌يوضح‌بأن‌الوثيقة‌أو‌عقد‌إعادة‌التأمين‌التي‌تم‌إبرامها‌بواسطة‌سماسرة‌سوق‌لندن‌سوف‌يتم‌النظر‌بها‌لقانون‌ت

‌وفقاً‌للقانون‌الإنجليزي‌إلا‌إذا‌تبين‌أن‌هناك‌شرط‌صحيح‌وصريح‌يثبت‌العكس.‌أشير‌لهذه‌الحالة‌العملية‌في‌كتاب‌الأستاذ‌الدكتور‌عادل

بتسوية‌منازعات‌التأمين،‌معهد‌التأمين‌بمصر‌متعهد‌منضم‌لمعهد‌التأمين‌القانوني‌بلندن،‌والاتحاد‌المصري‌للتأمين،‌‌منير‌المعنون

 .282،‌وص281،‌وص280،‌وص279،‌وص278م،‌بدون‌دار‌نشر،‌بدون‌بلد‌نشر،‌ص2014
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 المختصة المحكمةثالثاً: 

إن الأسلوب الأمثل الذي يتم استخدامه في حل أي نزاع يعتبر ذا مكانة مؤثرة في تفسير العقد، 
 فله تأثير في تنفيذ عقود إعادة التأمين، فعند تحديد المحكمة المختصة عند نظر أي خلا وبالتالي

عقد، وقد جرت العادة ، فإن أثر ذلك يتعلق بتفسير القرارات المحكمين استئنافأو نزاع أو في حال 
الإشارة لهذه النصوص في العقد، ولما لهذه النصوص من أهمية بالغة وعناية كافية عند نشوء أي 

 . 592نزاع بين أطراف عقد إعادة التأمين

موضوع تحديد المحكمة المختصة يعتبر من المواضيع المعقدة في القانون، ولعل القانون الإنجليزي و 
خير مثال على ذلك، إذ يشترط والحالة هذه وجوب الاحترام للقوانين المستقلة لحل إشكالية تحديد 

وكسل المحكمة المختصة والتي تتضمن )قانون ولوائح الاتحاد الأوروبي ببروكسل، ومعاهدة بر 
هناك فضلًا عن ذلك، فإن  للتشريعات، ومعاهدة لوجانوا للتشريعات، والقانون العام المختص(.

في أن الاتفاق على تحديد المحكمة المختصة قانوناً تتم  تتمثلمبادئ تعتبر أساس أي قانون والتي 
مختصة. عن اتفاق الأطراف في العقد المبرم بينهما. ويمكن لأي طرف حرية الرفع لأي محكمة 

يمكن لهذه المحكمة إلزام الأطراف ببسط رقابتها على ذات النزاع؛ استناداً للاختصاص المكاني كما 
يمكن للمحكمة بسط رقابتها على الأطراف شريطة أن تكون هذه المحكمة  وأخيراً لإقامة الأطراف. 

  . 593مرتبطة ولها تأثير واضح على المحكمة المختصة

أن لهيئة التحكيم الاختصاص بنظر النزاع، وعدم اختصاص القضاء  ومع ذلك، فإن الاتفاق على
الوطني بنظره، لا يعتبر هذا الاتفاق من النظام العام وتتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها، ويحق 

  .594لذوي المصلحة التمسك قبل الدخول في موضوع الدعوى 

)وحيث  :على أنه العليا العمانيةوفي ضوء ما سبق، فقد جاءت أحد الأحكام الصادرة من محكمة 
أن الحكم المطعون فيه رأى أن شرط التحكيم لم ينص عليه في الوثيقة بل ردد ما يشير إلى أن 

( من قانون شركات التأمين، 58شرط التحكيم ملحق وهذا يعد في حد ذاته استيفاء لنص المادة )
انون إذ أن طرفي العقد ارتضيا ذلك ولم لذا فإن القول ببطلان الشرط لعدم توثيقه، قول لا يئده الق

                                                            
‌.‌106،‌وص105عاليا‌حلمي،‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌592
‌.232والاتحاد‌المصري‌للتأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌-معهد‌منضم‌لمعهد‌التأمين‌القانوني‌بلندن‌–تأمين‌بمصر‌إعادة‌التأمين،‌معهد‌ال‌593
 .‌150عائشة‌مبارك‌سعيد‌الدرمكي،‌عمليات‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌594
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يدفع أي منهما ببطلان ذلك، وحيث أن الحكم قد تعرض لكل ذلك وتوصل إليه بعد تقييم الأدلة 
 .595والحجج فإن النعي بهذه الأسباب يكون نعياً لا أساس له مما يستوجب رفضه(

على مسألة تحديد وعلى هذا الأساس فالذي يهم في هذه المسألة ضرورة تضمين نصوص العقد 
ينتسبون إلى دولتين مختلفتين،  المؤمن المعيدسيما وأن كلاً من المؤمن المباشر و  ةالمحكمة المختص

 ولكي يتم تفادي أي خلاف ينشأ بهذا الخصوص.

 عدم سماع الدعوى رابعاً: التقادم أو 

لقد أشارت جميع القوانين المدنية إلى مدد زمنية لا يمكن بعد سريان هذه المدد سماع أي دعوى، 
عن ذلك، فإذا لم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية في تلك الفترة؛ فإن المطالبة بالتعويض تسقط فضلًا 

استحقاق مبلغ المطالبة علماً بأن فترة التقادم تنشأ عند  بالتقادم أو لا تسمع الدعوى في هذه الحالة.
أو الدعوى بمعنى أنها تنشأ بمجرد تحقق مسؤولية المؤمن وذلك وفقاً لأي اتفاق أو حكم صادر 

كما يمكن الاعتماد في احتساب فترة التقادم على دقة صياغة . 596من المحكمة أو حكم تحكيمي
 . 597تتسم بالتعقيد في هذه المرحلة -أي فترة التقادم –أي عقد كونها 

( من القانون المدني الفرنسي بدعاوى محددة على فترة تقادم بخمس 2224جاءت المادة ) وقد
)أن الدعاوى الشخصية والدعاوى المتعلقة بأموال منقولة تسقط  :على أنه نصتسنوات، حيث 

بمرور الزمن الخمسي من تاريخ اليوم الذي عرف فيه صاحب الحق أو كان يجب أن يعرف الوقائع 
 . 598التي تمكنه من استعمالها(

ات ( من القانون المدني المصري فقد حددت مدة التقادم بثلاث سنو 172( من المادة )1أما الفقرة )
على  نصتفيما يتعلق بعلم المضرور، وفي جميع الأحوال تسقط بمرور خمسة عشرة سنة، إذ 

)تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من  :أنه
وبالشخص المسئول عنه. وتسقط هذه الدعوى في  الضرراليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث 

( 2وقد جاءت الفقرة ) نقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع(.كل حال، با
)إذا كان هذه الدعوى ناشئة عن جريمة، وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط  :من ذات المادة بأنه

بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة، فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى 
 . الجنائية(

                                                            
لعائشة‌مبارك‌سعيد‌م،‌أشير‌في‌رسالة‌الماجستير‌2006أكتوبر‌لعام‌‌16،‌في‌جلسة‌يوم‌الأحد‌الموافق‌54/2005الطعن‌رقم‌‌595

 .‌150الدرمكي،‌عمليات‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌في‌هامش‌ص
‌.234والاتحاد‌المصري‌للتأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌-معهد‌منضم‌لمعهد‌التأمين‌القانوني‌بلندن‌–إعادة‌التأمين،‌معهد‌التأمين‌بمصر‌‌596
‌.107عاليا‌حلمي،‌إعادة‌التأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌597
 .547القانون‌المدني‌الفرنسي،‌مرجع‌سابق،‌صميشال‌سجعان،‌‌598
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( من 172( من القانون المدني البحريني موافقة لما جاءت به المادة )180وقد جاءت المادة )
إلا القانون المدني المصري. وكذلك نظام المعاملات المدنية السعودي فقد جاء موافقاً لما سبق، 

)...، وفي جميع الأحوال لا تسمع  بأن:في مدة السماع وذلك عندم نصت أنه اختلف معهما 
  الدعوى بانقضاء )عشر سنوات( من تاريخ وقوع الضرر(.

)من المقرر أن منشأ الدعوى المباشرة  :وقد قضت محكمة التمييز البحرينية في أحد أحكامها بأنه
المقررة للمضرور في حوادث السيارات لمطالبة المؤمن عن المسؤولية المدنية الناشئة عنها 

تعويض هو قانون التأمين الإجباري عن هذه المسؤولية وليس عقد التأمين، وإذ لم يقرر القانون بال
من القانون المدني  365مدة خاصة لسماعها فإنها تخضع للتقادم العادي المنصوص عليه بالمادة 

وهو خمسة عشرة سنة طالما أن حق المضرور قبل المؤمن له بموجب أحكام المسؤولية عن العمل 
( من القانون المدني بمضي 180غير المشروع لا زال قائماً ولم ينقض بالتقادم المقرر بالمادة )

 . 599ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر والمسؤول عنه(

التعويضات في أوقات زمنية منها على  وفيما يخص عقود إعادة التأمين، فإنه يمكن احتساب فترة
تستحق في حسابات الاتفاقيات الربع سنوية(، ومن هنا نستنتج بأن سبيل المثال )التعويضات التي 

يسري على بعض التعويضات مبدأ التقادم والبعض الآخر لا تتقادم؛ أن هناك فترات محددة يمكن 
لذا فإن المؤمن المباشر لا يتمكن من إطالة فترة التقادم وذلك عن طريق عدم تسليم الحسابات 

طرق مختلفة يمكن إطالة فترة التقادم مثل )السداد الجزئي للديون(، الأمر ب. إلا أنه و لمؤمن المعيدل
الذي يمكن معه احتساب فترة التقادم من خلال هذا السداد الجزئي، أو يمكن عن طريق كتابة إقرار 

 . 600أو اتفاق بين الأطراف على وقف سريان التقادم

بحدوث الضرر لبدء سريان التقادم  وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن )المراد بعلم المضرور
من القانون المدني هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع  172الثلاثي المستحدث بنص المادة 

الضرر باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق 
تلازمه حتماً مع صدور حكم لا يقتضي  –على نحول ما تناوله النص  -التعويض وكان هذا العلم

نهائي بثبوت الخطأ وأنه يكفي لبدء سريان التقادم أن يتحقق العلم اليقيني بالضرر وبالمسؤول عنه 
 . 601وقت وقوعه متى كشفت وقائعه عن قيام هذا العلم في يقين الضرر(

                                                            
،‌ (sjc.bh)مملكة‌البحرين‌-مجموعة‌الأحكام‌الصادرة‌من‌محكمة‌التمييز‌م،‌2023يونيو‌‌20،‌في‌جلسة‌2023لسنة‌‌39الطعن‌رقم‌‌599

‌م.‌2025مارس‌‌15وتاريخ‌الزيارة‌في‌
‌.235والاتحاد‌المصري‌للتأمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌-معهد‌منضم‌لمعهد‌التأمين‌القانوني‌بلندن‌–إعادة‌التأمين،‌معهد‌التأمين‌بمصر‌‌600
‌-معهد‌منضم‌لمعهد‌التأمين‌القانوني‌بلندن‌–ولقد‌أشير‌إلى‌هذا‌الحكم‌في‌نفس‌هذا‌الكتاب،‌إعادة‌التأمين،‌معهد‌التأمين‌بمصر‌‌601

‌.237أمين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌والاتحاد‌المصري‌للت
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 نصتين، إذ وفي قانون التأمين الفرنسي، فقد جاءت المادة حصراً بعقد التأمين دون إعادة التأم 
)جميع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين تتقادم بمضي  :أنعلى ( 114L( من المادة )1الفقرة )

 .602سنتين من تاريخ وقوع الحادث أو من تاريخ علم المؤمن له بالضرر(

، فقد كانت النصوص موجهة لشركات التأمين الموحد بجمهورية مصر العربيةأما في قانون التأمين 
على  (6المادة ) نصت، حيث وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة التأمينوإعادة 

)تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط به من خدمات بانقضاء  ه:أن
ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى(. وقد استثنت هذه المادة 

في حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن ضده،  -ن لا تسري عليه مدة التقادم وهما )أحالتي
أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر إلا من اليوم الذي علمت فيه شركة 

في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن  -التأمين بذلك. ب
 ه(. بوقوع

( من نظام المعاملات السعودي على أنه: )لا 295فقد نصت المادة )أما في النظام السعودي، 
ينقضي الحق بمرور الزمن، ولكن لا تسمع الدعاوى به على المنكر بانقضاء )عشر( سنوات فيما 
عدا الحالات التي ورد فيها نص نظامي أو الاستثناءات الواردة في هذا الفرع(، إلا أن يمكن أن 

تنقطع مدة عدم سماع : )أنهعلى  نصت( حيث 302ت وردت في المادة )تنقع هذه المدة بعدة حالا
المطالبة القضائية،  -إقرار المدين بالحق صراحة أو ضمنًا. ب -الدعوى في الحالات الآتية: أ

 أي إجراءٍ قضائيٍّ آخر يقوم به الدائن للتمسك بحقه(.  -ولو كانت أمام محكمة غير مختصة. ج

ميز المشرع السعودي في هذه المسألة بعد أن كانت في مرحلة من ولا يفوتني أن أشير إلى ت
المراحل أن النقاش في مسائل سقوط الحق من الأمور المستهجنة في القضاء السعودي وخصوصاً 

 القضاء المختص بالدعاوى الحقوقية.  

و لوائح لا يوجد نظام موضوعي متعلق بالتأمين وإعادة التأمين، والذي يوجد هكما أشير إلى أنه 
فيما يخص المدة "حاليا". و  هيئة التأمين السعوديأصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي "آنذاك" 

النظامية والتي تسري على الدعاوى في المنازعات والمخالفات التأمينية في المملكة العربية 
والمخالفات قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات حيث سبق وأن صدرت السعودية، 

، ولعل هـ1435جمادى الأولى  9(، المؤرخ في 190بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ) التأمينية
المعني في تطبيق هذه القواعد هي اللجان الابتدائية والاستئنافية التي تنظر دعاوى المنازعات 

ع الدعاوى في ) لا تسم :أنهعلى ( من ذات القواعد 11المادة ) نصتوالمخالفات التأمينية، حيث 
                                                            

602‌Le service public de la diffusion du droit (legifrance.gouv.fr) -Légifrance في‌‌ ‌الزيارة ‌وتاريخ يناير‌‌15،

‌م،2024
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المنازعات التأمينية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة، ما لم يكن 
 هناك عذر تقبله اللجان(. 

والملاحظ أن هذه المادة تميزت بعدم سريان مبدأ عدم سماع الدعوى في حال قبلت هذه اللجان 
ع دعواه، وبالتالي فإنه يمكن القول ضمنياً العذر التي جعلت المتضرر أو المؤمن له يتأخر في رف

أن هذه المادة قد جمعت حالات انقطاع ووقف حالات مبدأ عدم سماع الدعوى فيما يخص الخلافات 
 والمنازعات التأمينية بالمملكة العربية السعودية. 

سعودية لها المنازعات والمخالفات التأمينية بالمملكة العربية اللجان الفصل في وعلى الرغم من أن 
لم  هذا اليوم الاختصاص على جميع شركات التأمين وشركات إعادة التأمين، إلا أنه حتى تاريخ

أن نظرت خلافات أو منازعات تتعلق بعقود إعادة التأمين، ولعل السبب كما  يسبق لهذه اللجان
أشرنا إليه مسبقاً ان هذه الشركات أي شركات إعادة التأمين تفضل اللجوء إلى التحكيم لحل خلافاتها 

 . بعيداً عن القضاء الوطني المختص
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 الخاتمة:
وبعد مروري لهذه المرحلة المميزة في بفضل الله ومنه وكرمه أن تم الانتهاء من هذه الأطروحة، 

حياتي وهي دراسة الفلسفة في القانون في الخاص، وإنتهاءً بهذه الأطروحة، فإني يشرفني أن 
 دراسة والتي تتمثل في النقاط التالية: هذه الأخلص إلى نتائج 

بموضوع الدراسة أن القانون المدني البحريني ونظام  تعريففي الفصل التمهيدي  معنا •
قد خلا من تنظيم عقد إعادة مراقبة شركات التأمين التعاوني السعودي ولائحته التنفيذية 

، والمتأمل في نصوص النظام السعودي ولائحته التنفيذية يتبين معه أنه تم مناقشة التأمين
 الاهتماملتأمين وشركات إعادة التأمين دون الجوانب الإجرائية والتنظيمية لشركات ا

  وأساسياته وأحكامه القانونية. لعقد إعادة التأمينالنواحي الموضوعية ب
التأمين إلى تعريف موحّد عقد الذي خلص إلى إجماع شرّاح  إعادة التأمينفهوم مل تطرقت  •

ثلاث  جمعلهذا المفهوم، وكيف وجدت أن هناك تعريف جامع مانع لأحد الشرّاح كونه 
علاقات أساسية لإعادة التأمين وهي علاقة قانونية باعتبارها عقد أو اتفاق يجمع بين 
المؤمن المباشر والمؤمن المعيد ويرتب الالتزامات المتبادلة بينهما، وعلاقة فنية كون 
شركات التأمين وإعادة التأمين مستفيدة من عمليات تأمينية في سوق التأمين، وأخيراً 

 الاقتصادية والتي من الطبيعي أن تكون لها ثقل ووزن في اقتصاد أي دولة. العلاقة 
تعريفات متعددة لعقد إعادة التأمين، فوجدت أن لعقد إعادة التأمين تعريفاً  تبعد ذلك، جاء •

من جهة اللغة وأن هناك تعريفات فقهية من جهة شرّاح القانوني المدني وخصوصاً شرّاح 
ريف لهذا العقد من جهة القوانين المدنية وأنظمة التأمين، ثم كان التأمين، ثم هناك تععقد 

  للقضاء المقارن دور في تعريف عقد إعادة التأمين.
هو عقد مبرم بين المؤمن المباشر والمؤمن المعيد يلتزم بأنه عقد إعادة التأمين  عرفت •

بموجبه الأخير بأن يعوض المؤمن المباشر من الأخطار والخسائر التي تنتج عن عقود 
التأمين الأصلية التي أبرمت مع المؤمن المباشر، وذلك مقابل قسط يسمى قسط إعادة 

رة المؤمن المباشر على الوفاء التأمين، ويهدف هذا العقد إلى توزيع المخاطر وتعزيز قد
 بالتزاماته المباشرة تجاه المؤمن لهم. 

، فصحيح أنه والذي يجعله يتميز عن عقد التأمين جاءت خصائص عقد إعادة التأمين •
أنه من العقود الملزمة للجانبين وأن عقد إعادة التأمين من و  يعتبر من العقود الرضائية

ة وأنه من العقود المستمرة وعقود المدة، وكذلك عقود المعاوضة ومن العقود الاحتمالي
تعتبر من عقود حسن النية، إلّا أن المميز في هذا العقد أنه من العقود التجارية لضخامة 
عقد إعادة التأمين من جهة مالية وجهة فنية، كما أن هذا العقد ي عد من العقود غير 
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الأطروحة أن هذا العقد قد وضع  المسماة؛ إذ لم يتبين من البحث المستمر في مراحل هذه
، أيضاً فإن عقد إعادة التأمين له نصوص قانونية ونظامية وعالجت النواحي الموضوعي له

لا يمكن أن يطلق عليه أنه من عقود الإذعان لاستحالة وجوده بين المؤمن المباشر 
ثم  لتفاهموالمؤمن المعيد بل يعتبر في مثل هذه الحالة من عقود المفاوضات أو مذكرات ا

شركات التأمين  حاجة ولجوءختمت هذه الخصائص بأنه يوصف من العقود الدولية بحكم 
الوطنية إلى شركات إعادة التأمين خارج الوطن بحكم قدرتها على تغطية المخاطر التي 

  تتعاقد بشأنه شركات الـتأمين الوطنية.
بعد ذلك شرعت لمبدأ المصلحة التأمينية المعروف ومبدأ حسن النية ومبدأ التعويض،  •

عقد إعادة التأمين يتسم وينفرد بهذا المبدأ وهو مبدأ وحدة المصير والذي يسميه  كون 
وهذا المبدأ يتبع في الأساس مبدأ حسن الشرّاح )مبدأ اقتسام القدر، أو مبدأ التبعية(، 

لوضوح أن المؤمن المعيد يتبع المؤمن المباشر في جميع الأحوال النية، حيث أنه من ا
المصيرية سواءًا أكان هذا المصير حسن أو سيء للمؤمن المباشر، كون ذلك نابع عن 

 حسن النية المطلق الذي يخيم على العلاقة العقدية لطرفي عقد إعادة التأمين.
لتأمين الاختياري باعتباره من أقدم وأما أشكال عقد إعادة الـتأمين فقد تمثلت في إعادة ا •

الأشكال في إعادة التأمين ويتم هذا العقد عن طريق اقتسام الخطر، وإسناد الزيادة فوق 
عقد إعادة التأمين الاختياري ومساويه. حد معين من التعويض. وكيف تطرقت لمميزات 

مكن وصفه بإعادة ثم جاء النوع الآخر من هذه الأشكال وهو إعادة التأمين الإجباري أو ي
التأمين التلقائي أو الأتوماتيكي، حيث يصبح هذا الشكل ملزم للمؤمن المباشر حيث يتعين 
عليه التنازل عن جزء من كل خطر ووثائق سبق وأن أصدرتها شركة التأمين للمؤمن 
المعيد طالما أن هذه الأخطار ضمن حدود وشروط هذه الاتفاقية. ثم تمت المقارنة بين 

شكلين، وكيف يمكن لشركات التأمين الحرية في اتخاذ أي شكل من إعادة التأمين هذين ال
الاختياري وإعادة التأمين الإجباري وبحسب نوع التغطية المطلوبة من المؤمن المعيد أو 

 بحسب حجم المخاطر وكبرها على شركات التأمين. 
تها إلى اتفاقيات إعادة إعادة التأمين التي تضمنت في بداي صورتناولت بعد هذه الأشكال  •

جاءت أول هذه الصور ما يسمى  ، ثمغير النسبية التأمين النسبية واتفاقيات إعادة الـتأمين
وكيف أنه  التغطية باتفاقية المشاركة()بـــــ بإعادة التأمين بالمحاصة أو كما يسميه الفقه 

، ولعل الاستعمال الشائع المؤمن المباشر وبحدها الأقصىيمكن أن تشمل جميع وثائق 
لعقد إعادة التأمين بالمحاصة يكون في مجال التأمين على النقل وتأمين الحياة والتأمين 
على القرض. أما فيما يخص بإعادة التأمين بما جاوز الطاقة فبحكم استعماله واستخدامه 

لتأمين من بكثرة فهو يقع في التأمين ضد الحريق والتأمين ضد الإصابات الجسدية، وفي ا
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كذلك أجد أن استخدام إعادة التأمين بما جاوز حداً معيناً من المسؤولية والتأمين البحري. 
الكوارث يقع في التأمين من حوادث الحريق والتأمين على النقل. أما استخدام إعادة التأمين 
بما جاوز حداً من الخسارة فقد كان أول استعمال لهذه الصورة في مجال التأمين من 
الصقيع حيث تتفاوت فيه نسبة الإصابات من عام إلى آخر تفاوتاً كبيراً ثم امتدت إلى 

بصورة نادرة في التأمين من الحريق، والتأمين  موجودةمجال التأمين من المسؤولية، وهي 
اختيار أي صورة من الصور السابقة  . وفي الأخير يمكن للمؤمن المباشرعلى الحياة

راه ويحقق لها التوازن المالي يفي متن الأطروحة بحسب ما  التي تم الإشارة إليها
والاقتصادي وأهم من ذلك هو تحقيق توازن المخاطر المعاد تأمينها والحد من زيادة أية 

 تكاليف سواءًا أكانت مالية أو إدارية.
إن أشكال عقد إعادة التأمين تختلف عن صوره، إذ يكمن الاختلاف في أن أشكال عقد  •

أمين تشير إلى نوع العلاقة التعاقدية بين أطراف عقد إعادة التأمين، وهذه العلاقة إعادة الت
هي إعادة التأمين الاختياري وإعادة التأمين الإجباري، بينما صور إعادة التأمين تتعلق 

 بكيفية توزيع المخاطر والتوزيعات بين أطراف هذه العقد.
إعادة التأمين وهناك أطراف لهم علاقة هما طرفي عقد المؤمن المباشر والمؤمن المعيد  •

كما إعادة التأمين والذين يعتبرون الأساس في عقد إعادة التأمين  بهذا العقد وهم وسطاء
يضاف إليهم ما يسمى بمجمعات لويدز أو نقابات اللويدز، وإعادة إعادة التأمين، ثم 

الذي بدأ في الأركان تيسر لي مناقشة انعقاد عقد إعادة التأمين  ثمتوكيلات الاكتتاب. 
 .العامة والمعروفة وهي التراضي والمحل والسبب، وموقف القوانين والأنظمة المدنية

بحثت عن عقد إعادة التامين مع غيره من العقود القريبة منه والمتشابه معه، فعرّجت على  •
 وكيف وجدت الفرق بينهما عقد إعادة التأمين والتأمين الاقتراني )التأمين المشترك(

ولاحظت أن هناك عيوب تلحق بالتأمين الاقتراني كونه يعرض المؤمن المباشر لفقدان 
، ثم ميزت بين إعادة التأمين عملائه المؤمن لهم كونه يقدمهم إلى مؤمنين منافسين له

وحوالة المحفظة، وعرضت على أوجه الشبه والاختلاف بين إعادة التأمين التقليدي وإعادة 
كيف لإعادة التأمين التكافلي أن تنشأ في سوق إعادة التأمين بدون أن التامين التكافلي، و 

تكون هناك معوقات تؤخر في إنشاء مثل هذه الشركات. ثم جاء التمييز بين إعادة التأمين 
 وتعدد التأمينات، وأخيراً التمييز بين إعادة التأمين والتأمين بالاكتتاب المجمع.

انوني عن عقد إعادة التأمين، فوجدت من الفقه من رق إلى التكييف القبي أن اتطريٌ ح •
وموقف الفقه الإسلامي من عقد الوكالة وإيراد نصوص  يعتبر عقد إعادة التأمين عقد وكالة

القوانين والأنظمة التي تناولت عقد الوكالة، وكيف تم استبعاد هذا التكييف عن اعتبار 
قة المؤمن المعيد والمؤمن لهم. وجاء عقد إعادة التأمين بأنه عقد وكالة؛ لعدم وجود علا
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استبعاد مثل  التكييف الثاني لعقد إعادة التأمين الذي يمكن اعتباره عقد كفالة، وكيف تم
هذا التكييف؛ لأن المؤمن المعيد لا يمكن والحالة هذه اعتباره كفيلًا للمؤمن المباشر؛ لأنه 

، وهذا يتعارض مع سبق لو ثبت لكان للمؤمن له أحقية الرجوع على المؤمن المعيد مباشرة
ؤمن الم إلزامالقول بأن المؤمن له يعتبر طرف ثالث عن عقد إعادة التأمين ولا يحق له 

أن عقد إعادة الـتأمين عقد حوالة، وهذا أيضاً ليس  الفقه اعتبر ثم المعيد بأية التزامات.
صحيحاً كون العقد المبرم بين المؤمن المباشر والمؤمن له يختلف عن عقد إعادة التأمين 
وذلك من جهة بنوده والقسط التأميني وآلية التعويض المقدر في حالة وقوع أي خسارة 

وفي تكييف عقد إعادة التأمين بأنه عقد شركة، فوجدت أنه لا ينطبق عليه  .للمؤمن له
ذلك، لأن بعض صور إعادة التأمين قد يكسب طرف ويربح آخر وهذا لا يكون في 
الشركات التي تقوم على مبدأ الغنم بالغرم، وبالتالي فلا يمكن وصف عقد إعادة التأمين 

 ها. بأنه عقد شركة أياً كانت صورتها أو نوع
؛ لأنه الأقرب إلى الصواب لتعلقه بجميع أن عقد إعادة التأمين عقد تأمين خلصت إلى •

التأمين مع اعتباره عقد خصائص وأركان عقد التأمين المعروفة والمستقر عليها لدى شرّاح 
من عقود  -أي عقد إعادة التأمين-عقداً ذو طبيعة خاصة، وفي نفس الوقت لا يعد

 زن العقدي بين أطراف عقد إعادة التأمين.الإذعان؛ لوجود التوا
، فتناولت في الفصل الثاني من هذه الأطروحة ثم جاءت مسألة الآثار القانونية لهذا العقد •

وهو الالتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبيانات قبل  هذه الآثار من جهة المؤمن المباشرأول 
إبرام عقد إعادة التأمين وركزت في مناقشة المرحلة السابقة بشكل مسهب وخصوصاً حرية 

العقود بصفة عامة التعاقد من جهة الفقه الإسلامي ثم ناقشت الالتزام قبل التعاقدي في 
 .صيب من هذه الأطروحةنالذي نال  عقد التأمينثم كان لهذا الالتزام في 

 الالتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبيانات الجوهرية في عقد إعادة التأمينناقشت بعد ذلك   •
ات الرئيسية الملقاة على الالتزام تلتثم  الذي تضمن نطاق هذا الالتزام وطبيعته القانونية،

وهو دفع الأقساط المتعلقة بهذا العقد لصالح المؤمن المعيد، وكذلك  عاتق المؤمن المباشر
ثم إبلاغ الأخير بوقوع  بإرسال قوائم التطبيق للمؤمن المعيد -أي المؤمن المباشر-التزامه 

، ثم بينت أنه في حالة مخالفة هذه الالتزامات فنصوص العقد كفيلة الخطر المعاد تأمينه
  .يبقى القول أولًا وأخيراً للسلطة التقديرية للمحكمة المختصةبأن ترتب الجزاء على ذلك، و 

وكما أنه توجد التزامات على المؤمن المباشر، فإن هناك التزامات متقابلة وعلى عاتق  •
، ثم التزامه بدفع العمولة والمشاركة في المؤمن المعيد وهي التزامه بتقديم وديعة الضمان

قيام المؤمن المعيد بدفع تعويض  هو إعادة التأمين الأرباح، والالتزام الجوهري في عقد
هو استمرار قيام الأخير بالتزاماته تجاه وهذا الالتزام أي كارثة لصالح المؤمن المباشر 
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وثائق التأمين لصالح المؤمن لهم والحد من وقوع أية خسائر ستؤثر على صناعة التأمين 
المؤمن المباشر والمؤمن المعيد، وإذا فضلًا عن استمرار العلاقة بين طرفي العقدية بين 

نشأ أي نزاع بينهما في هذه المسألة فربما تكون نتائجها تلحق بوثائق المؤمن لهم وتؤثر 
 على عقود واتفاقيات إعادة التأمين المبرمة بين الطرفين.

هو الالتزام الأساس  التزام المؤمن المعيد بدفع العمولة والمشاركة في الأرباحنشير إلى أن  •
للوصول إلى توزان مالي بين طرفي عقد إعادة التأمين واستمرار العلاقة بينهما فضلًا عن 
ذلك فإن العمولة التي تدفع للمؤمن المباشر ستمكنه من القيام بجميع التكاليف التشغيلية، 

ئج الصادرة أما الأحقية في مشاركة الأرباح فهي تعتبر جزء من الفائض عندما تصبح النتا
 .من عمليات إعادة التأمين إيجابية

، فوضحت نطاق هذا الالتزام، لصالح المؤمن له التزامات على المؤمن المعيد شرحتثم  •
وأساسه القانوني، والذي يتمثل في الاشتراط لمصلحة الغير، حيث تتوافر في هذا الأساس 

باسم المنتفع، وأن تكون عدة شروط أهمها هو أن يتم التعاقد باسم المشترط الخاص لا 
هناك نية لإرادة المتعاقدين في عقد الاشتراط لمصلحة الغير، ووجوب توفر مصلحة 
شخصية للمشترط، ثم بينت الأساس الثاني لهذا الالتزام وهو استعمال الدعوى غير 
المباشرة، ثم جاء الأساس الأخير في رجوع المؤمن له على المؤمن المعيد في غير حالة 

ومع ذلك فإنه يمكن القول بأحقية المؤمن له في مقاضاة المؤمن  اط لمصلحة الغير.الاشتر 
المعيد في حال ثبت وبما لا يدع مجالًا للشك النص على الحق النظامي لذلك في العقد 

للمخاطر  الضماني عد بمثابة  الأخير، لأن والمؤمن المعيدالمبرم بين المؤمن المباشر 
 لمباشر وبموجبها تقررت الحماية التأمينية للمؤمن لهم.التي يتعرض لها المؤمن ا

أن فمن الطبيعي بعد عرض مثل هذه الالتزامات على عاتق أطراف عقد إعادة التأمين،  •
انقضائه بانقضاء مدته، وينقضي منها  في عدة حالات عقد إعادة التأمين وذلكينقضي 

هذا العقد قبل انتهاء مدته وذلك في حالة إفلاس كلًا من المؤمن المباشر والمؤمن المعيد، 
 كما ينقضي بسبب خارج عن إرادة طرفي هذا العقد. 

أما المسؤولية المدنية الناشئة عن حالة الإخلال بأحد الالتزامات المنصوص عليها في  •
فقد وجدت بأن المسؤولية التي يمكن المطالبة بها في عقد إعادة التأمين  ،عقد إعادة التأمين

ستكون بحسب المسؤولية العقدية كون الإخلال بأحد الالتزامات المنصوص عليها بذات 
العقد تجعل للطرف المتضرر من هذا الإخلال المطالبة بأحكام المسؤولية العقدية. وفي 

عقد إعادة التأمين كانت بسبب خارج نطاق هذا حال كانت الأضرار التي لحقت أطراف 
العقد فيمكن القول بأن المطالبة ستكون وفقاً لأحكام المسؤولية التقصيرية. وفي كلتا 
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الحالتين يبقى تقدير نوع هذه المسؤولية تحت رقابة المحكمة المختصة أو من قبل الهيئة 
 التحكيمية المختصة بنظر هذا الخلاف أو النزاع.

ذه الأطروحة بوسائل فض المنازعات الناشئة عن عقد إعادة التأمين، والتي واختمت ه •
يتم اللجوء إلى القضاء فتنشأ بعد تنفيذ هذا العقد، وتحصل خلافات بين هذه الأطراف 

وذلك بسبب طول أمد التقاضي في مثل  أنه نادر الحدوثالمختص وهذا يمكن القول معه 
الأطراف إلى شرط التحكيم بحيث يمكن الاتفاق على هذه الحالات، لذا يلجأ كثير من هذه 

وكذلك مشارطة  اعتماد أي إجراء تعتمد في نظر أي خلاف من خلال الهيئة التحكيمية
التحكيم، ثم جاء دور القانون الواجب تطبيقه عند نظر أي نزاع أو خلاف بين أطراف 

حيث ذهب الفقه إلى ، بمبدأ التقادم أو عدم سماع الدعوى  هذا الجزء، وختمت عقد التأمين
يمكن احتساب فترة التعويضات في أوقات زمنية منها على سبيل المثال )التعويضات  أنه

التي تستحق في حسابات الاتفاقيات الربع سنوية(، ومن هنا نستنتج بأن هناك فترات 
والبعض الآخر لا تتقادم؛ لذا  محددة يمكن أن يسري على بعض التعويضات مبدأ التقادم

فإن المؤمن المباشر لا يتمكن من إطالة فترة التقادم وذلك عن طريق عدم تسليم الحسابات 
للمؤمن المعيد. إلا أنه وبطرق مختلفة يمكن إطالة فترة التقادم مثل )السداد الجزئي 

د الجزئي، أو للديون(، الأمر الذي يمكن معه احتساب فترة التقادم من خلال هذا السدا
 .يمكن عن طريق كتابة إقرار أو اتفاق بين الأطراف على وقف سريان التقادم

لقلة  هذه الأطروحةموضوع عن الكتابة في صعوبة  أن الباحث قد واجهولا يفوتني أن أشير إلى 
أغلب المراجع والمصادر  الرغم من أنوعلى الحصول على المراجع والمصادر عن هذا الموضوع، 

، تتكلم في الأساس عن التأمين وخلافهمواضيعها و م اعتمادها تكون متوفرة ضمن مواضيع التي ت
المصطلحين ببعضهما فقط بالنواحي الشكلية وربما يمكن  هذينوهذا إن دل فإنما يدل على ارتباط 

 القول إنهما وجهين لعملة واحدة.

 وقلتهال عقد إعادة التأمين بحث عن الأحكام القضائية حو كانت الصعوبة تتمثل أيضاً في الثم 
والسبب في ذلك لجوء تلك شركات التأمين وإعادة التأمين إلى الفصل في الخلافات ، مقارنة بالتأمين

 والمنازعات عن طريق هيئات التحكيم الأجنبية. 

ولعل خروج أطروحة بهذا المسمى ستكون باكورة الكتابة عن عقد إعادة التأمين، ويتبعها مواضيع 
الإسراع في بحسب الإمكانات العلمية والعملية، بل وتبنى بعض الأنظمة المحلية والقوانين المقارنة 

 تتعلق بالنواحي الموضوعية.  اً في صدور نصوصاً وأحكام
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 لتوصيات: ا
كتابة التوصيات المناسبة لهذه الأطروحة بعد أن تم استعراض نتائج وخلاصة ما سبق، تبقى لي 

  عز وجل التالي: باللّبعد الاستعانة  فأقول

إن موضوع إعادة التأمين يدرس في أغلب الجامعات المحلية والخليجية والعربية لكن جل  .1
دراسته تتعلق بالناحية الإدارية والشكلية دون تنبي عقد إعادة التأمين من الناحية القانونية، 

عقد إعادة التأمين وخصوصاً مادة إمعان النظر في تدريس لذا أهيب بكليات الحقوق 
 ة.من الناحية القانوني والمتعمقة ةالدراسة البحت

على المشرع البحريني معالجة الفراغ التشريعي حيال موضوع عقد إعادة التأمين وسن  .2
أسوة بالنصوص والأحكام القانونية التي القوانين التي تعالجه من الناحية الموضوعية، 

عقد إعادة  نحوّلحتى يمكن القول معه أن  نظمت عقد التأمين في القانون المدني البحريني
 .التأمين من عقد غير مسمى إلى عقد مسمى

غرار ما أصدرته مؤسسة النقد العربي السعودي "آنذاك" والبنك المركزي السعودي على  .3
"حالياً" بشأن اللائحة التنظيمية لأعمال إعادة التأمين والتي نظمت هذه الأعمال بشكل 

أقترح دون النظر في عقد إعادة التأمين من الناحية القانونية، فإنني  تإداري وتجاري بح
عالج الفراغ تفي هيئة التأمين سرعة اقتراح نظام أو لائحة  المنظم السعودي ممثلاً على 

 . والتركيز بهذا العقد من جهة تنظيمه وسن أحكامه القانونية التشريع بشأن عقد إعادة التأمين
ى هيئة التأمين السعودي تبني فكرة اعداد نموذج قياسي ويمثل قد يكون من المناسب عل .4

لعقد إعادة التأمين سواءًا أكان استخدامه بين شركات التأمين  لجميع المعلومات كحد أدنى
 وشركات إعادة التأمين داخل الوطن أو خارجه.

امها مع أجد أن عقد إعادة التأمين من العقود التي تتميز بتعقيداتها وضخامتها بحكم إبر  .5
شركات التأمين لذا أرى أن الرضائية فيه يجب أن تكون مقرونة بالكتابة لغرض الإثبات 
فقط وليس للانعقاد، كما لا يوجد ما يمنع أن يتفق الأطراف على شكلية معينة لانعقاده، 
فطالما أنه لا يوجد قانون أو نظام يحدد هذه الشكلية، لذا تكون لأطرافه حرية الاتفاق على 

 الشكلية. هذه
على أطراف عقد إعادة التأمين الالتزام في المرحلة السابقة على التعاقد بجميع البيانات  .6

العقدية بينهما والمعلومات التي يتم التفاوض بشأنها لكي تسهم في استمرار العلاقة 
بالإدلاء بالبيانات والمعلومات الجوهرية وكذلك الالتزام بالإبلاغ عن وخصوصاً الالتزام 

 المخاطر والكوارث محل عقد إعادة التأمين.
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على شركات إعادة التأمين التقليدية الالتزام بالضوابط الشرعية، في ظل تطور صناعة  .7
التأمين في الأسواق المحلية والدولية، وكيف أصبحت خطوة مهمة ورئيسية لتطوير 

 المنتجات التأمينية وأنها تتوافق وتتماشى مع المبادئ الإسلامية.
أطراف العقد النظر في إمكانية التوسع في استخدام التقنية والتكنولوجيا سيما وأننا في  على .8

حجمها أو ضخامة المبالغ التي  أياً كانعصر أصبح البعيد قريب وسهولة إبرام العقود 
 .عقد واحدوكأن الأطراف أبرموا هذه العقود في مجلس تناولتها هذه العقود 

البحريني وهيئة التأمين السعودي أن يتبنا إنشاء مركز اسوة اقترح على البنك المركزي  .9
بمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمملكة البحرين والمركز 
السعودي للتحكيم بالمملكة العربية السعودية، ويستقبل هذا المركز جميع دعاوى وقضايا 

عات والخلافات التي تنشأ بين أطراف عقد إعادة التحكيم والتي تكون محصورة فقط بالمناز 
التأمين؛ نظراً لما تمثله شركات التأمين وشركات إعادة التأمين من ناتج محلي في باب 

 ، وحتى يكون هذا المركز كقاعدة بيانات للمتخصصين والمحامينالموازنة السنوية
 .التأمين المشتغلين بالتأمين وإعادةوالمستشارين الشرعيين والقانونيين و 
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الحي الحنبلىَّ  .149 م وفَّق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن ق دامة المقدسّي الجمَّاعيلىَّ الصَّ

 هـ، المغني، تحقيق عبدالله بن عبدالمحسن التركي وعبدالفتاح محمد الحلو، الجزء541-620

 م.1997هـ=1417السابع، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الثالثة، 

هـ(، تحقيق أحمد عزوز، 620-541موفَّق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي ) .150

 م.2003-هـ 1423المكتبة العصرية، بيروت، 

عقود التجارة الدولية، المركز القومي  مها محسن علي السقا، مبدأ حسن النية في مفاوضات .151

 م.2016للإصدارات القانونية، القاهرة، الطبعة الأولى، 

نائلة مسعود، الإعلام في العقود، مجمّع الأطرش لنشر الكتاب المختص وتوزيعه، تونس، الطبعة  .152

 .م2024الأولى، 

رات الحلبي الحقوقية، نبيل إبراهيم سعد ومحمد حسن قاسم، مصادر الالتزام دراسة مقارنة، منشو  .153

 م.2010الطبعة الأولى، بيروت، 
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نبيل محمد مختار، موسوعة التأمين، دار المطبوعات الجامعية، أمام كلية الحقوق، الإسكندرية،  .154

 م. 2005

 م. 2005نبيل محمد مختار، إعادة التأمين، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  .155

 م.2009نولون، منشأة المعارف، الإسكندرية،  -بضائع-نبيل محمد مختار، التأمين البحري سفن  .156

تحويل خطر التأمين إلى سوق رأس المال -نبيل محمد مختار، إعادة التأمين قاموس إعادة التأمين  .157

 -هامس اليسر-المحاسبة على أساس السنة الإكتتابية -المسئولية-معاني الخسارة في تأمين -

المخصصات الفنية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، بدون طبعة، بدون بلد  -النسب المالية

 م.2011النشر، 

نزيه محمد الصادق المهدي، الالتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبيانات المتعلقة بالعقد وتطبيقاته على  .158

 م.1982ة، القاهرة،بعض أنواع العقود "دراسة فقهية قضائية مقارنة"، دار النهضة العربي

 م.1992نزيه محمد الصادق المهدي، عقد التأمين، دار النهضة العربية، القاهرة،  .159

نزيه محمد الصادق المهدي، عقد التأمين "مع أحدث تطبيقات التأمين من المسؤلية في مجال  .160

 م.2006حوادث السيارات، بدون دار نشر، 

 م.2018قد التأمين، دار الثقافة العربية، نزيه محمد الصادق، الوسيط في الأحكام العامة لع .161

نزيه محمد الصادق المهدي ومعتز نزيه محمد الصادق، العقود المسماة عقد التأمين وعقد البيع،  .162

 م.2007هـ، 1428مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، 

هم ننسي محمد فاروق أحمد عمر، الشروط المجحفة في عقود التأمين وضمانات حقوق المؤمن ل .163

 . 2022، دار مصر للنشر والتوزيع، القاهرة، 19-في ظل جائحة كورونا كوفيد 

هدى عبدالله، نظريّة العقد، بين الماضي والحاضر دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية،  .164

 م.2020بيروت، الطبعة الأولى، 



239 
 

المركز الأكاديمي للنشر ومكتبة هيلان عدنان أحمد، الاتفاقات السابقة على التعاقد )دراسة مقارنة(،  .165

 م.2022الدراسات العربية، الإسكندرية، 

فؤاد معلال، الوسيط في قانون التأمين دراسة تحليلية على ضوء مدونة التأمينات، دار الأفاق  .166

 م.2020المغربية للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، الطبعة الثانية، 

لتأمين دراسة فقهية تطبيقية، دار الميان للنشر والتوزيع، فواز بن عبدالعزيز بن يحى السليم، إعادة ا .167

 م.2025هـ، 1446الرياض، الطبعة الأولى، 

 م.2014وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، الجزء الخامس، دار الفكر، دمشق،  .168

يوسف حمومي، النظرية العامة للتأمين دراسة تأصيلية في الفقه والقانون والقضاء، دار نشر  .169

 م.2021رفة، المغرب، المع

يوسف محمد خير الحاج قدور، الالتزام بالتبصير في مجال العقود المهنية )دراسة مقارنة( دار  .170

 م.2021الجامعة الجديد، الإسكندرية، 

 ( البحوثج

أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، إعداد الأمانة العامة لهيئة كبار  .1

 م.2011هـ، 1432، الطبعة الثالثة، العلماء، المجلد الرابع

صكبان خليل رشيد الشمري، دور التحكيم والإفلاس في تسوية منازعات عقود إعادة  .2

 م. 2020، 2ج 46التأمين، مجلة الجامعة العراقية، كلية الحقوق بجامعة تكريت، العدد 

دل، العدد عبد العزيز الخطيب، مسؤولية سائق السيارة في ضوء الفقه الإسلامي، مجلة الع .3

 هـ.1427الحادي والثلاثون، السنة الثامنة، رجب، 

عبدالعزيز خليفة القصار، إعادة التأمين العقبات والحلول، بحث مقدم للجنة المنظمة  .4

 م.2007هـ، 1427لمؤتمر التأمين التكافلي، 
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عبدالحميد تركي، التطورات الجديدة لنظام التحكيم في القانون الفرنسي، دراسة تحليلية  علي .5

م، مجلة القانون والاقتصاد، كلية الحقوق بجامعة 2011لسنة  48في ضوء المرسوم رقم 

 القاهرة، العدد التسعون، بدون سنة نشر.

الشرعي، مجلة جازان، موسى حامد محمد أبو صعليك، إعادة التأمين: التأصيل القانوني و  .6

 .2016يناير 

نزيه محمد الصادق المهدي، الالتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبيانات في عقد التأمين، ندوة  .7

مايو  15-14ه ـالموافق 1424ربيع الأول  14-13التأمين والقانون المنعقدة بالشارقة في 

 م.2003

لمؤمن له بتقديم المعلومات، ندوة نوري خاطر وعدنان سرحان، الأساس القانوني لالتزام ا .8

مايو  15-14ه ـالموافق 1424ربيع الأول  14-13التأمين والقانون المنعقدة بالشارقة في 

 م.  2003

، العدد 24ياسين كاظم حسن، إعادة التأمين، مجلة جامعة بابل، العلوم الإنسانية، المجلد  .9

 م.2016، 4

ين العراقية العامة، عدد شهد نصير سعدي، بحث استطلاعي في شركة التأم .10

خاص بالمؤتمر الطلابي الأول، حدود المسؤولية وإعادة التأمين ودورها في زيادة الإنتاج 

  المحاسبية والمالية، جامعة بغداد، بدون سنة نشر. تالتأميني، المعهد العالي للدراسا

 -: الماجستير وأطاريح الدكتوراه( رسائل ح

لتزام بإعلان الخطر "دراسة تحليلية لالتزام المؤمن له محمد عطا الله مصري شرعان، الا .1

في عقد التأمين البري بإعلان الخطر المؤمن منه، وجزاء الإخلال به(، رسالة للحصول 

 م.1979على درجة الدكتوراه، في الحقوق، جامعة الإسكندرية، بدون طبعة، شهر سبتمبر 
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د "دراسة مقارنة" للحصول على درجة خالد جمال أحمد حسن، الالتزام بالإعلام قبل التعاق .2

-م1996الدكتوراه في الحقوق، قسم القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة أسيوط، 

 هـ.1417

داليا عباس أحمد، عقد إعادة التأمين بين الفقه الإسلامي والقانون، رسالة ماجستير، جامعة  .3

 م.2016أم درمان الإسلامية، 

ات معيد التأمين بموجب عقد إعادة التأمين، رسالة رعد أحمد عبد ربه اللوزي، التزام .4

 م.2012ماجستير، جامعة عمان العربية، 

زيد أحمد مبارك حسين الخيري، عقد إعادة التأمين وآثاره في التوازن بين الأخطار والتعويض  .5

والتأمين، دراسة مقارنة بين القانونين الإماراتي والمصري، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 

 م.2010

زومة سمحان العطوي، دور إعادة التأمين في ضمان حقوق المؤمن له في التشريع الأردني،  .6

 م.2013رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، 

سنا مازن فالح القصاب، دور إعادة التأمين في ضمان حقوق المؤمن له في مواجهة المؤمن  .7

 م.2011الأصلي، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، عمان، 

عائشة مبارك إبراهيم، عمليات إعادة التأمين دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة السلطان  .8

 م.2013قابوس، عمان، 

عبدالناصر المتولي المهدي، النظام القانوني لعقود التأمين الدولية، دراسة تحليلية مقارنة،  .9

 م.2017رسالة دكتوراه، جامعة المنصورة، 

التأمين، دراسة قانونيّة مقارنة، الطبعة الأولى، مطبعة دار عدنان أحمد ولي، عقد إعادة  .10

  م.1983 المعارف، بغداد،
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عروبة المعماري، التنظيم القانوني للمرحلة السابقة على التعاقد )دراسة مقارنة(، رسالة  .11

 م.2008هـ 1429ماجستير، جامعة بابل، 

المدنية مع استعراض موسى جميل النعيمات، النظرية العامة للتأمين من المسؤولية  .12

لنصوص تشريعات التأمين الإجباري من المسؤولية الناجمة عن استعمال المركبات في كل 

من التشريع الأردني والمصري والإنجليزي "دراسة مقارنة"، رسالة دكتوراه، دار الثقافة للنشر 

 م.2006والتوزيع، عمان، 

خطار في عقود التكنولوجيا، رسالة علاء الدين ربيع محمد عسل، الالتزام بالإفصاح عن الأ .13

 م.2011هـ، 1432دكتوراه، جامعة القاهرة، 

محمد أحمد محمود أبو الهنا، حماية المستهلك في مرحلة ما قبل إبرام العقد، رسالة دكتوراه،  .14

 م.2019 -هـ1440جامعة عين شمس، القاهرة، 

اسة فقهية وقضائية عبدالمنعم فرج الصدّه، في عقود الأذعان في القانون المصري، در  .15

 م.1946ومقارنة، رسالة دكتوراه، مطبعة جامعة فؤاد الأول، 

 ( الاحكام والقرارات القضائية المقارنة:د

 م.1977سعيد أحمد شعلة، قضاء النقض في التأمين، منشأة المعارف، الإسكندرية،  .1

 م.2000جمال مدغمش، مجموعة الاجتهادات الكاملة، بدون دار نشر،  .2

م، 1990أبريل سنة  22القضائية، جلسة  55لسنة  2111في الطعن  170الطعن  .3

محكمة النقض، المكتب الفني، مجموعة الأحكام الصادرة من الهيئة العامة للمواد المدنية 

 م.1994، القاهرة، 1، ج41ومن الدوائر المدنية ودائرة الأحوال الشخصية، لسنة 

، الموقع 2006مارس  13ة بجلس 2005لسنة  358( الطعن رقم 109الحكم رقم ) .4

 .الالكتروني للمجلس الأعلى للقضاء لمملكة البحرين، أحكام التمييز
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م، محكمة التمييز 2006مارس سنة  13م، الصادر بجلسة 2005لسنة  358الطعن رقم  .5

 ‌.مملكة البحرين ،الأحكام الصادرة من محكمة التمييز البحرينية، مجموعة

م، محكمة التمييز 2006مارس سنة  13م، الصادر بجلسة 2005لسنة  358لطعن رقم ا .6

 ‌.مملكة البحرين ،الأحكام الصادرة من محكمة التمييز البحرينية، مجموعة

، مجلة حمورابي، 2007أكتوبر  7( الصادرة بتاريخ 2007الهيئة العامة//80قرار رقم ) .7

 .2009الأول مجلة تصدرها جمعية القضاء العراقي، العدد 

م عن الدائرة التجارية، 05/10/2010م الصادر بتاريخ 2008ة لسن 634 الطعن رقم .8

 .منشور على الموقع الإلكتروني

، الصادر عن محكمة 2019، في جلسة الأول من أبريل سنة 2018لسنة  80الطعن رقم  .9

 ‌.مملكة البحرين ،جموعة الأحكام الصادرة من محكمة التمييزمالتمييز البحرينية، 

الموقع الالكتروني "قرارك" التابع لمحكمة  المشار إليها في (5287/2021القضية رقم ) .10

 .التمييز الأردنية

، الصادر عن محكمة 2021من ديسمبر سنة  6، في جلسة 2021لسنة  63الطعن رقم  .11

 ‌.مملكة البحرين ،جموعة الأحكام الصادرة من محكمة التمييزمالتمييز البحرينية، 

، الصادر عن 2022، في جلسة الأول من فبراير سنة 2021لسنة  877الطعن رقم  .12

 ‌.مملكة البحرين ،جموعة الأحكام الصادرة من محكمة التمييزممحكمة التمييز البحرينية، 

جموعة الأحكام الصادرة مم، 2023يونيو  20، في جلسة 2023لسنة  39الطعن رقم  .13

 .مملكة البحرين ،من محكمة التمييز

، الصادر عن 2024من أبريل سنة  23، في جلسة 10/2023/00430/9الطعن رقم  .14

  .مملكة البحرين ،مجموعة الأحكام الصادرة من محكمة التمييزمحكمة التمييز البحرينية، 

https://ahkam.sjc.bh/
https://ahkam.sjc.bh/
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العليا في التأمين، المجلد  عيسى بن حيدر، قضاء محكمة تمييز دبي والمحكمة الاتحادية .15

 م.2015الأول، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، 

 - ( القرارات الصادرة عن لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية بالمملكة العربية السعودية:ذ

لعام تبويب القرارات الصادرة عن لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية،  .1

 هـ.1428

تبويب القرارات الصادرة عن لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية لعام  .2

 هـ.1429

تبويب القرارات الصادرة عن لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية لعام  .3

 هـ.1430

الفات مدونة السوابق القضائية التأمينية للجنة الاستئنافية للفصل في المنازعات والمخ .4

هـ، الصادر عن الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات 1444التأمينية الصادرة لعام 

 م.2022هـ، 1444والمخالفات التأمينية، الطبعة الأولى، 

 -( القوانين والأنظمة السعودية اللوائح التنفيذية والإجرائية: ر

 م. 1913قانون الالتزامات والعقود المغربي لسنة  .1

 م. 1932وجبات والعقود اللبناني لسنة قانون الم .2

 م.1947قانون التجارة البحرية اللبناني لسنة  .3

 م.16/7/1948القانون المدني المصري الصادر بتاريخ  .4

 م. 1949القانون المدني السوري لسنة  .5

 م.2023م وتعديلاته لسنة 1949لسنة  149قانون التجارة البحري السوري رقم  .6
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 م.1951لسنة  40م القانون المدني العراقي رق .7

 م.1953القانون البحري الليبي لسنة  .8

 م. 1961لسنة  24قانون شركات ووكلاء التأمين الكويتي رقم  .9

 م. 1966لسنة  1قانون الاشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين القطري رقم  .10

 م. 1968لسنة  9812قانون تنظيم هيئات الضمان اللبناني رقم  .11

 م. 1975القانون المدني الجزائري لسنة  .12

 م.1976القانون المدني الأردني لسنة  .13

 م. 1976لسنة  43القانون المدني التونسي رقم  .14

 م. 1979لسنة  12قانون شركات التأمين العماني رقم  .15

 م.1980لسنة  28قانون التجارة البحري الكويتي رقم  .16

 م.1981لسنة  10قانون التأمين الإجباري المصري رقم  .17

 م. 1983لسنة  35قانون التجارة البحرية الأردني رقم  .18

 م. 1984قانون المعاملات المدنية السوداني لسنة  .19

 .5/1985قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة  .20

 م.1987لسنة  3قانون التأمين الإجباري البحريني الصادر بالمرسوم رقم  .21

 م. 1989لسنة  67القانون المدني الكويتي رقم  .22

 م. 1989قانون الالتزامات والعقود الموريتاني لسنة  .23

 م.1990لسنة  8قانون التجارة البحري المصري رقم  .24

 م المتعلق بإصدار مجلة التأمين. 1992لسنة  24القانون التونسي رقم  .25

 م.1992لسنة  37القانون الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين اليمني رقم  .26
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 م. 1993مدونة التأمينات الموريتاني لسنة  قانون  .27

 م. 1994لسنة  34قانون تأمين المركبات العماني رقم  .28

 م.1994لسنة  27قانون التحكيم المصري رقم  .29

 م.1999لسنة  33قانون التأمين الأردني رقم  .30

 م.2001قانون الرقابة على التأمين السوداني لسنة  .31

 م.2001لسنة  19م رقم القانون المدني البحريني الصادر بالمرسو  .32

 م.2002لسنة  14القانون المدني اليمني رقم  .33

 م.2004لسنة  22القانون المدني القطري رقم  .34

 م.2005لسنة  10قانون تنظيم اعمال التأمين العراقي رقم  .35

 م.2005لعام  43التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي السوري بشأن أنواع التأمين رقم  .36

 م.2007لسنة  72الإجباري المصري رقم قانون التأمين  .37

 م.13/6/2008قانون التأمين الفرنسي الصادرة بتاريخ  .38

لمجموعة مؤلفين، وقد أعدت بواسطة  -DALLOZ-القانون المدني الفرنسي بالعربية  .39

 الثامنة بعد المئة بالعربية. 2009البروفيسور فايز الحاج شاهين، طبعة دالوز 
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Abstract 

The Legal Regulation of Reinsurance Contracts 

Anyone reflecting on this thesis will find that it addresses an unnamed type 

of contract within civil law, particularly those involving coverage of major 

financial and economic risks and disasters. From a financial perspective, 

these contracts provide coverage for enormous sums, reaching tens or even 

hundreds of millions. From an economic standpoint, such contracts 

contribute to diversifying the economy of any country that engages in 

them, prompting governments to enact regulations and instructions 

whether substantive, supervisory, or procedural to organize them. The title 

of this thesis was chosen due to the scarcity of literature on the subject and 

the lack of references that fully satisfy researchers and readers. If similar 

titles exist, they are likely very limited in number or focus solely on 

technical matters, particularly administrative ones, such as statistical issues 

and actuarial expertise. 

 This thesis is structured as follows: It begins with a prelude introducing 

the study's topic, its significance, and the reasons for selecting it. It also 

explores the study's questions, the research problem, objectives, and 

methodology used. 

The first chapter delves into the concept of reinsurance, defining the 

reinsurance contract and its characteristics. It is divided into two sections: 

the first provides a definition and the legal principles governing 

reinsurance contracts. It further examines the different forms of 

reinsurance contracts whether optional or mandatory as well as various 

reinsurance methods, such as quota share reinsurance, excess-of-loss 

reinsurance, catastrophe reinsurance, and stop-loss reinsurance. 

Additionally, this chapter discusses the parties involved in reinsurance 

contracts, the process of contract formation, and distinguishing reinsurance 

contracts from other legal agreements. It also explores the legal nature of 

reinsurance contracts, considering whether they may be classified as 

agency contracts, guarantee contracts, assignment contracts, partnership 

contracts, or simply insurance contracts. 

The second chapter analyzes the legal effects and termination of 

reinsurance contracts, examining implications for the direct insurer and the 

reinsurer. It further explores the obligations of the reinsurer towards the 

insured. A discussion follows on the legal liability arising from breaches 

of contractual obligations by either party. The thesis then addresses the 

termination scenarios of reinsurance contracts, whether by expiration of the 
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contractual term, premature termination, or due to a breach of obligations 

by one of the parties. 

Finally, the thesis concludes by examining dispute resolution mechanisms 

available to reinsurance contract parties, starting with arbitration clauses 

and participation in arbitration. It discusses the applicable legal framework 

for handling reinsurance contract disputes, references competent courts, 

and addresses statute limitations on filing claims related to reinsurance 

contracts. 
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